حدر 
مك١‏ 


ا 
لق|معة / صاءا 


كلب 


حت 6 هج 9 إهعى" ك ين ؟ 
وإثبات 5 العيني زمن الغيية 
تأليف المحدّث الصالح الشيخ عبد الله 
ابن صالح السماهيجي البَحَرَانِي 


المُتَوكي سَنَةَه" 11ه 


مسجد الجمعة ني المدينة المنورة أوّل مسجد أقيمت فيه الجمعة 


و 


معلومات الكتاب 


5 : 5 ع 0 5 
اسم الكتاب : القامعة للبدعةٍ في من ترك صلاة الجمعة 


المؤلّفٌ : المحدِّتُ الشِّحُ عبد الله بن صالح السّما 0 


0 ع 0 22 200 
الثاشرٌ : مُحبي ثراثِ الأخباريّنَ ‏ المحققٌ 
القن الأرل 


سنةٌ الطبع: /581 ١‏ ه15 ١7م‏ 


الوق غنفوظة للتحدق» والأتحورٌ التصرف يدون إذنه 
5 
2 


< 


ترجمة المؤلف ا 


ل 


تالاه لني و د اللي 8 
ابْن أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الله" , السّمَاهِيجِي '" مَولدا 
ونشةٌ ؛ الإصبَعي "© انتقالاً 0 ومسكناً . التُعِيمِي © الماحو 0 
تحصيلاً , الأواليٌ البحراني أصلاً الجهيناة ين" توطنا وقناففا:: 


5 فبه المث . تمر بك : 
38 هر لخديف السماهيجي, والمحرك الصّالح ؛ والْمُحدثٍ البحراني 


وإطلاق الأخير على الشّيحُ يوسفَ صاحب الحدائق جا متأخراً . 


(1) كذا في آخر منية الْمارسِينَ : ص41 ( مخطوطة بخطّ صادق بن حاجَّي ياسين في مكتبة كليّة 
العلوم والآداب في إيران ) . 

(؟) في لؤلؤةٍ البحرين : ص48 ( مكتبة فخراوي . البحرينٌ » ط١ء‏ 478 ١ه‏ ) عند ترجمةٍ 
المصنّفي : رقم (48) : (( نسبةٌ إلى " سسماهيج  "‏ باليَاء الحا من تحتو كم اجيم أخيْراً ‏ ؛ هي 
قرية بجسب جزيرة أُوال من طرف المشرق ) ؛ وهي الآنَ قريةٌ من قرى جزيرة المحرّق إلى التّرق 
من الماع اللامة. ْ ْ 
(*) نسبة إلى قرية أبي إصبع ‏ بالباء الموحّدة بينَ الصّادٍ والعين ‏ ( وتُعرَفْ حالياً بأبي أَصَِّيعَ ) 
وهيّ من قرى البحرين ( أوال سابقاً ) المتّماليّةِ وهي مُجاورة لقرية المتّاخورة إلى التتّمال منها . 
(4) نسبة إلى العم بضمٌ الثون المشَدّدةٍ وفتح العين ‏ من قرى جزيرة أُوالَ ( البحرين ) 
كانت قدا قرية مستقلَة نم صارت اليومٌ أحد أحياء العاصمة . 

(5) نسبة إلى الماحوز كانت ثلاث قرى : هلمًا وبها قبرٌ التتّيخ ميئم البحرانيّ ؛ واليوم تقعٌ ضمنَ 
الب ل اعت ا اا ا 
املخوز»» والغريفةيد بضمٌ الغين وفتح الرّاء » مُصَغّرةَ ‏ إلى التتّرق من الماحوز بجانب منطقة امير . 
(5) نسبة إلى مدينة بهبهانَ ؛ وهي من مدن إيرانَ الغربيّة وتتبٌ محافظة خوزستانٌ , وتقعٌ على بعد 
كو من لني اران وق عل سول رولك بدب لوعن بعلم لير . 


هدس 


0 تَوَجَمَةٌ المُوَلْفْ 


مي صاص 


* مولده : 

ولد - على ما في آخر منية الممارسين ”2 يوم الثُلائكِ عند طلوع 
الشمس في السابع من شهر مُحرّم من سنةٍ 85١٠ه‏ في قريةٍ السماهيج . 
* نَشَانُهَ ودراسفته : 

نها وترعن ل تزية كباقيع .1 ثم انتقل إلى قرية ( أبي إصبع ) مع 
والد» وفيهًا استقرٌ منزلَه . 

كد ا ل يا بذلك في منيةٍ 
المعازسية 7 ؛ وكانٌ عمره سنّة عشَّرٌ سنة . وكان أكثر دراسيه في بلدة 


حرس الْمقدّماتِ عند عَذَةٍ من الأساتئةٍ ؛ وكانَ الشمّيحَ أحمدَ بن إبراهيم 
آلَ عصفور ( والدَ صاحب الحدائق ) أحدَهّم كما ذكرَ في إجازته الكبيرة 7" 

وا ختصً با شِ لشيخ سليمان الماحوزي ؛ وأخدذ عنة الحديث واند تتلمد له 2 
وقد 2 الشيخ وأدناه وأجاره بإجازتين . قال عنة 5 إجاز رنه للشيخ 
ياسين”' : (( وأعلى رتبت ومكاني على نظرائي وأقراني ؛ فهوَ الذي هذّبني 
وربّانى جزاهُ الله تعالى عنّا خيرَ الجزاءِ بمحمّدٍ وآلِهِ الأتقيه ) . 


١ )1(‏ (7) منيةٌ الممارسينَ : ص 475 , 485 المخطوط الْتقدمُ . 

[فة الإجازةٌ الكبيرة : ص57 ( طبع المطبعة العلميّة , نشرٌ المحقق الشيخ مهدي العوازم » ١‏ ء 
8 ١ه‏ ) عند ترجمة الشّيخ أحمدَ بن إبراهيم آل عصفور . 

(4) منيةٌ الممارسينَ : ص47 ( مخطوطً ) . 1 


تَرجَمَة املف : 1 

* أسفارة : 

سافرَ إلى بندركنك من أعمال " لارَّ " وكانّ فيهًا سنة 9١١١ه‏ ؛ 
نفييًا الت التحقة الع 

ولهُ سفرات عديدة إلى العتبات المُقدَّسةٍ ؛ فقد سافرَ لزيارة الرّضا طكلح 
ففي عام 4١١١ه‏ فرغ من رسالتِه في كون المئزر جزءاً من الكفن”" ني 
مشهدٍ الرضا كك » وبقي إلى سنةٍ 8١١١ه‏ ففي هلو السَّةٍ أجارّ الشّيخ 
جمال الذين يوسف بن محمد قاسم الَْزييَ كما في الذّريعةِ”" . 

وسَافْرَ إلى الحج ولم ل سفرو إل أنّ ذلك كان قَبْلَ سنةٍ 
5ه حتماً ؛ وهيّ سنة وفاةٍ الشّيخ مُحمَّدٍ شفيع الإسترآباديً ؛ فقد 
ذكرَّ في الإجازة الكبيرة”) عند ترحمتِه أنّهُ صحبَّهُ في طريق مكة . 

في سنة 75١١ه‏ سافرَ إلى مدينة شيرارٌَ ؛ ففي تلك السّنة أجازه 
التشِّحٌ على بن جعفر القدّمي كما في حاشيةٍ له على الإجازة الكبيرة” . 

قوفف و كازرون 8 أواخر سنةٍ 7١١ه‏ ففي ذي القعدة منهًا أَلْفَ 


(1) التّحفَةٌ الكتكيّةُ : صه ١١‏ مخطوطة توجدٌ صورة منها في مكتبة الشتّيخ إمسْماعيل الكلداري . 
(؟) رسالةٌ الكفن جزء من المنزر : رقمها ١‏ : ص ١١١‏ مخطوطة ضمنَ مجموعة رسائل للمترجم 
( صورة الُجموعة ملكٌ للنشيخ محمّد صا العربيً ) . 

(”) الذّريعةٌ إلى تصانيف الشّيعة : ج١‏ : صه 3١‏ : رقم 1١1/87‏ . 

(4) الإجازة الكبيرة : ص5 ٠١‏ . 

() هامش الإجازة الكبيرة : ص١١‏ . 

(5) هي مدينة إيرائية تع إداريًاً لمحافظة فارس , تقعٌُ في منتصف الطّريق بِينَ مديئة بوشهر 
( خرمشهر ) ومدينةٍ شيرازَ ( مركز محافظة فارس ) , وتبعد عن الأخيرة ١45‏ كيلو متر . 


1 تَرُجَمَةُ الولف : أسفارةه 


رسالة زثبات قلب السائل) 27 وكاة فيهًا إلى ضفر سئة 3ه ففيهِ ألف 
( جوابات المسائل الكازرونيّة )”" . 


وفي حدودٍ عام 175١1١ه‏ حدثت و التوارج الأولى على البحرين 
ولّم يتمكنوا من الاستيلاء عليهًا » وبعدَ سنةٍ - أي سنة 171١١ه‏ - أعادوا 
الكرة بمعاونةٍ الأعراب ؛ واستطاعً أهلّ البحرين صِدَّهُم بمعاونةٍ العَسكر , 
وتَرَكَ التَرجَمُ البحرينَ ‏ كما يقولٌ الشنّيحٌ يوسف في اللؤلؤة " - وسافر 
إلى أصفهانَ للسّعي عند الثنادِ في حماية بلاده إلا أنّهُ رَجَعَ منهًا بالخيبة . 
ولأنّه ظنّ أنَّ الخوارج سيعودونّ إلى البحرين مره أخرى ؛ لم يرجعٌ إليهًا ؛ 
وإنّما استوطن بيهبهانَ حنّى أدركَةٌ الأجلُ فيا . ولّم نقف على سنة توطّنه 
لكن المقطوعَ به أنَّهُ كان فيهًا في مطلع سنة 78١١ه‏ ؛ ففي تلك السنةٍ 
أنهى تأليف الإجازة الكبيرة في 7 صفر . وقد حَصّل ما ظَنّ ؛ فقد عاد 
الخوارج إلى البحرين مره ثالثة سنة 79١١ه‏ تقريباً وحاصروما ؛ 
واستولوا عليهًا وعاثوا في البلادٍ فساداً . 

وسافرٌ إلى العتبات العالية في العراق أواخر حياتِهِ سنة 4 ١١ه‏ ؛ 
ففي الثريعة © أنه في هلو السسّةٍ لف ( الفاكهة الكاظميّة ) في الكاظمية . 


١ )1(‏ (7) ثبات قلب السّائل : ص١8‏ وجوابات المسائل الكازرونيّة : ص 594 ضمن المجموعة 
المتقدّمة الي حوت عدَةَ رسائل خطيّة للمترججم . 

(*) لؤلؤة البحرين : ص48 . 

(4) الذَريعةٌ إلى تصانيف الشّيعة : ج5١‏ : ص91 : رقم 8٠١‏ . 


تَوْجَمَكَ المُوَلَفْ 0 


* أَسَائِدَتهَ وَشَبِوخهُ روابة وإجازة : 

ذكرهم في إجازتِهِ الكبيرة وإجازته للشيخ ياسينَ ؛ وهم : 
١‏ الشيخ سليمانٌ بِنْ عبد الله الماحوزيّ البحراني المتوّنى سنة ١79١١1ه‏ 
قالَ في الإجازة الكبيرة”' : (( منهُ أخذت الحديث , وتلمّذت عليه )) . وقال : 
(( أجازني بإجازتين واحدة في حدودٍ سنةٍ ١٠١١9‏ التاسعة والمئةٍ وألفي في 
بندركنك , والأخرى في حدودٍ ١١١9‏ النّاسعة عشرة والمثئة والألف )) . 
+ الشع أحمدٌ بن إبراهيم آل عصفور البحراني المتوفى 9١١هء‏ 
وقد تقادّم أنَّهُ من شيوخِه قراءة أيضاً . 
"- الشيخ محمد بن يوسف بن علي بن كنبارَ النعيمي المتوفى سنة 
هء صرح في الإجازة الكبيرة”" أنه يروي عنهٌ بالإجازة . 
؛ - الشنّيحٌ ناصرٌ بنْ محمّدٍ الجارودي المخطي المتوفى سنة 64١١ه‏ ؛ 
الْمجانٌ منّهُ بالإجازة الكبيرة سنة 74١١ه‏ ؛ وهىّ من الإجازات الْمدبحةٍ ؛ 


ع جم ع 


لأنّهُ أيضاً أجارَ المصنَّفَ قبلَهًا . قالَ في مُقدَّمَةِ إجازته " لهُ : (( واستجزت 
منه فأجازنى ١‏ وسألته فأفادنى )) . 

4ت السِيدٌ عمد ابر الس عل ابن السيه حيدن المكى العامل الموفى 
سنة 9*١١ه‏ ؛ يروي عنهُ بطريق الإجازة كما ذكرَ في الإجازة الكبيرة” . 


١ )1(‏ (7)ء (") الإجازة الكبيرة : ص 74 : ترجّمةٌ الشتيخ الماحوزي . وص 44 وص١١٠‏ . 
(4) الإجازةٌ الكبيرة : ص ٠١1,‏ 


3 


/ تَوَجَمَة المُوَلف : أساتذئه ومشَابِخه روابة وإجازة 


5 العية دوه بن عبل السّلام الَعْفِي (') البحراني ا متوفى سنة 
هء صرح في الإجازة الكبيرة'" بالرٌواية عنه. 


- الشيخ علي بن جعفر بن علي بن سليمان القدمي المتوفى سنة 
١ه‏ . قال في الإجازة الكبيرة”" : (( حضرت درسّهُ مراراً )) » وفي 


عع 


حاشية إحدى نسخِهًا ”' أنَّهُ أجارَّهُ سنة 519١١ه‏ في شيرارً . 


2 


- الشتيحٌ أحمدٌ بن علي بن حسن السّاري البحراني ؛ فقد ذكرّ في 


8 


5 5 قم م 
الإجازة الكبيرة ' أنه يروي عنه عن شيوخه . 


)١(‏ (( بفتح الميم وسكون الّهملةٍ والنُونِ نسبة إلى قرية عالي مَعْنَ من قرى أوال )» ذكرّ ذلك 
الْصنْفُ في الإجازة الكبيرة : ص/1١٠‏ . 

و؟)ء 2# (4) الإجازة الكبيرة : ص/1 1١1/2319 23١‏ . 

(©) نسبة إلى قرية ( سار ) من قرى البحرين ؛ تتبعٌ حالياً للمُحافظة الشَماليّةِ ٠‏ تقعٌ غرب 
العاصمة المنامة على بعل ٠١‏ كيلومتر تقريباً . 

(5) الإجازة الكبيرة : ص17 ١١‏ . 


تَوْجَمَةَ المُوَلَفْ 

* تلامذته والراوون عنه : 

١‏ الشّْيِحٌ ناصرٌ ابن الشّيخ محمد الجارودي الْمتوفى سنة 54١١ه‏ في 
نهاك :»ومو المجار “منة بالاتهاذة الكيرة مع اه وهو اعد 
تلامذتِهِ ؛ فقد لازمَ الْْرجَمّ وحَضَرَ درسّهُ برهة من الرّمن في البحرين في 
ملوسة بوري ومدرسة القدّم وقرية أبي إصبع كما ذكرّ في إجازتِه 0 

ات .انه عد الله اين و المعروفب بعتيق الحسين ‏ البلادي 
البحراني ؛ وهو من أخص تلامذة الدزك فال ماغنا ارأوزن 3م 
( فبقي في خدمة الشنّيخْ المزبور مُلازْماً لسماع الدَّرس منهُ والاستفادة )) , 
0 اا 

؟ - الشْمّيحٌ ياسين ابن صلاح الدّين ابن علي بن ناصر البلادي البحراني 
ككل لهف ار منية الممارسيث إجازة 4 وآجازة فيها بالزواية غنه إجازة 
وقران ومن 30 

؛ - الشّيح محمّدُ بن عبد المطلب البحراني » ذكرّ السِّيِّدُ عبدٌ الله الجزائري 
في إجازته الكبيرة”" أنَّهُ رأى مجلّداً في الطّهارة من كتاب جواهر البحرين 
عليه إجازةً من المصنّف لهُ بخطه . 0 


(1) الإجازةٌ الكبيرةٌ : ص80 . 

إفة "٠‏ لؤلؤة البحرين : ص84 : رقم #"اءصض١9.‏ 

(4) منيةٌ الممارسينَ : ص "373 5 ( مخطوطً ) 

6 أعيانُ الشيعة : ج8 : ص4 ه نقاا عن الإجازة الكبيرة للجزائري . 


5 تَوْجَمَةَ المُولَفْ : تلامذفَهَ والرَاوونَ عنه 
شيع الها ال وسو 1 مد قاسم بن يوسف الِرينِى ؛ وقد 


" ل أحد أبناء الشتّيخ علي ابن الشتّيخ عبد الله ابن عبد الصّمدٍ الإصبعي 
ا ا م الإجازة التي 3 بها في هامش آخر صفحة لِهِذِهِ الرسالةٍ 
( القامعةٍ للبدعة)”". 


٠:‏ - الشّيحٌ محمّدُ حسينٌ الكازرونِيٌ صاحب المسائل الكازرونيّةِ الي 
أجابَهُ عنها المترجَم ؛ كنب له في آخرها " إجازة في / صفر سنة 7١١ه‏ . 


6 الشيخ على رضا ابن عبد الواحدٍ البهبهانى كاتب المسائل المحمدية 
عن نسخة المصنّف وني آخرهًا ”' أجارَه بالرّواية عنة . 


4 أبو جعفر محمّدُ قاسم بن محمّد رضا الهزارجريي ؛ أجارهُ المترجم 


8 


بإجازة مبسوطة تاريحهًا ١5‏ شوال سنة 79١191ه2©‏ . 


(1 الذّريعةٌ : ج١‏ : صه ١‏ 3: رقم 3١1/8‏ . 

(؟) هامشُ القامعةٍ للبدعةٍ المخطوطة : ص71/17 نسخةٌ مكتبةٍ مجلس التُورى الإسلاميً ؛ وهيّ 
إحدى المُسخمّين التي اعتمدئا عليهًا ورمزنا لها ب (ط ) . 1 

(*) جوابات المسائل الكازروثيةِ : ص4 منطوط : رسالة / ضمن مجموعةٍ مصوّرة . 

ولع ليق" الحقدية وص 14 اعوط عرري غلك تق رك اد له 

(ه) ذكرّ ذلك الميرزا محسنٌ بن عبدٍ الحسين آل عصفور في معالم المدرسة العلميّةِ لصاحب الحدائق 
الّاضرةٍ الشّيخ يوسف آل عصفور البحرائيّ في خطوطِهًا العامة والتّفصيليّة : ص8 ( نشر هيئةٍ 
شباب الْحدكِنَ بالقطيف ‏ طَبْعُ مكتبة طاهرة , البحرينٌ ) . 


د د 


تَرَجَمَةَ المُوَلَفْ : تلامذفهُ والرَاوونَ عنة 9 


ا 1 
١‏ الشيخ حسين بن علي بن محمدٍ بن علي بن الفلاح أو القلاع المقابي 
ذكرّ في إجازته سنة ٠4١١ه‏ للشيخ محمَدٍ بن علي بن عبد الي المقابي 
ون امرجم من مشائخهِ قراءة وسماعاً كما تَقَلَ الاجر في مننظيه '" . 


0 منتظم الدّرّين : ج١ : ص( ه؛ : ترجمة رقم‎ )١( 
. "١4 منتظمُ الدُرّين : ج١ : ص41/7 : ترجمة‎ )1( 


١‏ تَرَجَمَةُ المُوَلَمْ 
* مصنفاته : 
وهوّ من المصِئّفِينَ المكثرين ؛ وقد قاربت مصَئفاتُه التسعينَ - بحسب 
تتبّعنَا القاصر ‏ ؛ وإليك تعدادُهًا . وذكرئًا تفاصيل أكثرَ في ترحمينا الوافية : 
١‏ أحكامٌ النُواصب :ذَكَرَهُ الطهراني في الذّريعة”" . 
-١‏ إرشادُ ذهن النَّبِيهِ في شرح أسانيدٍ مَنْ لا يحضره الفقي: ذكرَهُ في إجازته 
الكبيرة”" . 
إسالة الدّمعةٍ من عين المانع من الجمعةٍ: وهي ثاني الرّسائل في وجوب 
الجمعةٍ بعد القامعةٍ من حيث التَألِيف ؛ ذكرهًا الطهراني في الذّريعة” . 
؛ - إجازة مبسوطة للتمّيخ محمَّدِ قاسم ال هزارجريبي , تقدّمَ ذكرها . 
فت أخؤية يغشن المتائل #فارسده هن عدو]ات خن امن ا 
أجوبة عددٍ من المسائل : فارسيّة . جوابُ إحدى وعشرين مسالة © . 


باك أجوره فتواهر البتائل > فارسية إبقا حوات عش سيان 0 


١6٠١ الذّريعةٌ إلى تصانيف الشّيعة : ج١ : ص5١" : رقم‎ )١( 

(؟) الإجازةٌ الكبيرة : ص55 . 

(”) الذّريعةٌ: ج؟: ص8 : رقم9١‏ . 

(4) أجوبةٌ عددٍ من المسائل " فارسيّةُ " : ص 73٠١ , ١99‏ : رقمُ الرّسالةٍ 7 ضمنّ مجموعة خطيّة 
مصرّرةٍ ملك التتيخ محمّدٍ صالح العربي' . 

(ه) أجوبةٌ عددٍ من المسائل " فارسيّة " : ص ١91"‏ 195 : رقم الرّسالةٍ 7١‏ نفس الجموعة . 
(5) أجوبةٌ عدّةٍ مسائل " فارسيّةُ " : ص95١ ‏ 1194 : رقمُ الرّسالِ ١١‏ ضمنّ الُجموعة السابقة . 


دافن قت 


تَرَجَمَةٌ الْمُوَلَفْ : مُصنَفَاتَه ١‏ 


8 - أجوبة المسائل الدَّورقيّة؛ وهيَ رسالتان في جواب مسائل الشتّيخْ حسين 
ابن عبد النِيّ المقاببي ؛ ذكرّهًَا الأديبْ التَّاجِرُ في منتظم الدَّرين 9" . 

9 الإجازة الكبيرة للشتّيخ ناصر الجاروديٌ " . 

٠‏ البلغة الصّافيةٌ والتّحفةٌ الوافية ؛ رسالة في الرّجال ؛ ذكرَهًا في 
إجازتيه للشّيخ ناصر والشّيخ ياسين”" . ْ 
الرّسالة الأحسائيّة: ذكرَهًا في الإجازة الكبيرة © . 

ا السائل” البهبهاية في بعض الأحكام البيانيةٍ : كذا وُسِمَت في 
مقدَّمتِهًا” . 

. الرّسالة اليدحفصيَّة : ذكرَهًا في الإجازة الكبيرة”‎ ١ 

4 الرسالة الحسينيّة في بعض المسائل الدّينيّة : ذكرهًا في إجازته 9" . 

8 الرسالة السّلِيمانيّةَ : في مسألة : " لا ضَرَرَ ولا ضيرارَ " ذكرّهَا في 
الإجازة الكبيرة” . 


)١(‏ منتظم الدُّرّين : ج” : ص/الا رقم 588 ( مؤسسةٌ طيبةَ لإحياء الثراثْ , طاء 
0٠‏ اه) . ْ 

(؟) طعت سنة 419 ١ه‏ بتحقيق ونشر التتيخ مهدي العوازميّ القَدييّ . 

(*) الإجازةٌ الكبيرة : ص55 ومنيةٌ المارسينَ : ص477 ( مخطوط ) . 

(4) الإجازةٌ الكبيرة : ص 4ه . 

(ه) المسائلٌ البهبهانيّةٌ : صه :١17- ٠١١‏ رقم ١‏ ضمن امجموعة المتقدّمة . 

وك)ء (لاحء (8) الإجازةٌ الكبيرة : ص4 ه » مكعلمة. 


عانص كك 


١ 4‏ تَرَجَمَةٌ الْمُوَلَفْ : مُصِنَفَاثه 
5ت الرسالة السة فى حوايات المببائل عسي 001 


. الرسالة العلويّة:ذكرَهًا بهذا الاسم في الإجازة الكبيرة”"‎ - ١ 
الرّسالة النُوحيّة : ذكرّهًا في الإجازة الكبيرة " . كَتَبَهَا في جواب‎ 
. © مسائل في أصول الفقه سألَها إِيّهُ الشّيحٌ نوح بن هاشل الدّرازي‎ 
الصّحيفة العلويّة والتحفة المرتضويّة : كتابُ في الأدعية ذكرَهُ في‎ 4 
. الإجازة الكبيرة”' وإجازته للشّيخ ياسين”‎ 

. الفاكهة الكاظميّة للفرقة الإماميّةِ ؛ ذكره الطهراني في الذّرِيعةِ"‎ ٠ 

١‏ القامعة للبدعةٍ في ترك صلاةٍ الجمعة. وهى هذه الرّسالة ؛ وه أولى 
الرّسائل الثّلاثِ في وجوب الجمّعةٍ من حيث التأليف . 

الكفاية : رسالة في علم النّحو قالَ في الإجازة الكبيرة” . 

5 اللمعة الجليّة في تحقيق المسائل الإسماعليّة وأجوبتِهًا الفتوائيّةٍ ©" . 
)١(‏ الرّسالةٌ السّييّة : صم" 44 : رقمها ” مع عدَّةٍ رسائل لهُ في الّجموعة الخميّة المتقدّمة . 
(9)ء (") الإجازة الكبيرةٌ : ص0 + 8ه . 

(4) هامشَ ص 41774 من منية الممارسينَ ( مخطوط ) . 

(ه) الإجازةٌ الكبيرة : ص8ه . 

(5) منيةٌ الممارسينَ : ص 41/١‏ مخطوط 

(1) الذّريعةٌ إلى تصانيف الشّيعة : ج5١‏ :ص/5 : رقم 8٠١‏ . 


020 الإجازة الكبيرة : صهه . 
(4) اللمعةٌ الجليّةُ : ص ١4١ ١7١‏ : رقمهًا ١5‏ ضمن الجموعة المتقدّمة . 


م 


تَرْجَمَةُ المُوَلَفْ : مُصفَفَافَهٌ ١‏ 


4 المسائلٌ الحَسنيّة ؛ وه جواب سَبْعَ عشرة مسألة سألَهَا إيّهُ الشتّيخ 
حسن بن عبد المهديّ الستراوي كما ذكرّ في إجازته للشيخ ياسين”" . 
فالاتن: المنائل الحندية فيه لاب له "مق المبجائل الذيية »كك ماق 
الإجازتين المتقدّمتين”" . 

76 - المسائل اللاريّة : فارسية جواب مسائل الميرزا محمد باقر اللارئ © , 
” - المسائل النّاصريّة في بعض المسائل الضرورية : ذكرها السَيْدٌ حسن 
الممدرْسيُ في كتابهِ الفارسي ( مقدمه اي بر فقه شيعي )© . 

4 التّفْحَة العدريّة في جواب المسائل التُستريةٍ ‏ ؛ وهئ ١5‏ مسألة 
ذكرهًا الطهرانُ في الذّريعةٍ © . 

89 - الهداية إلى الصّراط في منع تأنّي الاحتياط في الجمع بيِنَ الظهر 
والجمعة : ذكرَهًا في الإجازة الكبيرة" . 

. الوسيلة إلى تحصيل الأماني في ضبط أيَام التعازي والتّهاني””‎ ٠ 
) منية الممارسينَ : ص 47/7 477 ( مخطوطً‎ )١( 

(؟) الإجازة الكبيرة : ص57 ومنية الممارسينَ : ص 41/١‏ مخطوط . 

(”) المسائلٌ اللاريّةُ : رقمُهًا 4: صه ١6 ١‏ ضمنّ الجموعة المخطوطة المتقدّمة . 

(4) مقدّمه اي بر فقه شيعى : ص7!/9؟ : رقم 885 . 

(ه) الذريعةٌ : ج4 ؟: ص4 78: رقم 7.09 . 


(5) الإجازةٌ الكبيرةٌ : ص50 . 
(1) الوسيلةٌ إلى تحصيل الأماني : رقمُ ارال ١١‏ : ص١8‏ 88 : الُجموعةٌ المتقدّمةٌ . 


5 تَرْجَمَة المُوَلَفْ : مُصنفائة 
١‏ تحفة الرّجال وزبدة المقال في علم الرّجال أو التّحفة الكنكيّة : منظومة 
في عِلم الرّجال ؛ ذكرّهًَا في الإجازة الكبيرة”" وإجازتِهِ للشّيخ ياسين”" . 
؟" - ترجمة رسالةٍ نخبةٍ الواجبات بالفارسيّةِ ؛ ذكرّهًا في الإجازة الكبيرة”" . 


7ج ندر ضر اعرف ]نحم احير تيد سات فر 


(١‏ عدّعءع 


الشيخ علي ابن فرج الله ؛ وذكرٌ التَّاجِرُ في منتظم الدَرّين ند مه خلة 
رسائل بخط ابنه . 

4" - جداول المسائل ومسائل الجداول : كتَبّهَا في جواب سبع مسائل 
سألَهًا الشّيحٌ مُحمَّدُ ابن حسن بن هلال البوريٌُ , ذكرّهَا في إجازتِه 
للشّيخ ياسين ”© , وني الإجازة الكبيرة”) لكن عَكس العنوان . 


ه* ل جوات مسألتين 0 للشيخ عبد الله اس فرج" . 
5 - جوابات المسائل الكازرونيّاتِ في بعض المسائل الدينيّة : ذكره 


1 الإجازة الكبيرة : ص 5ه . 

(؟) منيةٌ الممارسينَ : ص 41/١‏ ( مخطوط ) . 

م2 الإجازة الكبيرة : ص هه . 

(4) منتظم الدّرّين : ج؟ : ص/ا/ا” . 

(5) منيةٌ الممارسينَ : ص 41/١‏ ( مخطوط ) . 

(5) الإجازة الكبيرة : ص 4ه . 

(0) وردت بعنوان ( جواب مسألتين ) في فهرست المجموعة المتقدّمةٍ : رقم الرّسالةٍ 7١‏ : 
ص ١9"‏ ( مخطوط ) . 1 


عاوان.ن ا 


تَرَجَمَةٌ الْمُوَلَفْ : مُصنَفَاته ١‏ 


الطّهِرانِيٌ في الذّريعة" ؛ وهوّ جوابات ست عَشْرةً مسألةً سألَهًا الشّبخ 
حمّدُ حسينٌ الكازروني . 

 ”٠‏ جواهرٌ البحرين ني أحكام التّقلِين: كتاب في الأخبار ذكره في الإجازة 
افير 

- حقيقة التَّعِيُدِ في وجوب التَّسْهدٍ : ذكرهًا في إجازتيه”" . 


9 حل العقودٍ عن عصمة المفقودٍ : وهيّ رسالة حوت ثلاث مسائل ؛ 
في الأزواج » وفي الميراث , وفي المال المفقودٍ صاحبَّهُ ولا وارث له © . 

٠‏ - دَفْعْ الإشكال ورَفِعٌ الإعضال ؛ ذْكَرَهُ إسُماعيلٌ باشا البغداديٌ في 
هدية الغارفين 7 : 

١‏ - ذخيرة العبادٍ في تعريب زادٍ المعادٍ للعلامةٍ الجلسيّ : ذكرَهُ 
البلادي في أنوار البدرّين” ؛ وقال إِنّهُ من أحسن كتب الأدعية . 

7 - رسالةٌ في إثبات النَّّةٍ العقليّة عقلاً 00 شَرْعاً : ذكَرَهَا في 


5 4 
إجازتيه '" . 


(1) الذَريعةٌ : جه : ص٠."3‏ : رقم 2031١4‏ وج١7‏ :ا ص"5" : رقم 347٠‏ . 

(9) الإجازة الكبيرة : ص ١ه‏ . 

(”) الإجازةٌ الكبيرة : صه ه منيةٌ الممارسينَ : ص 41/١‏ ( مخطوطً ) 

(4) حل العقودٍ : ص 4 4ه : رقم الرسالة /ا ( ضمن مجموعة خطيّةٍ تضم رسائل للمترجم ) . 
(5) هديّة العارفينَ : ج١1‏ : ص١58‏ . 

(5) أنوارٌ البدرين : ص4 ١1‏ :رقم كلا . 

6 الإجازة الكبيرة : صه ه وي الممارسين : ١/ا؟‏ . 


غ1 تَرجَمَةَ المُوَلَفِ : مصنفائه 


4 رسالة في إجبار الرَّوجَ على الإنفاق على زوجته وكسوتهاء وإِنْ تعذّرَ 
يُجِبّرُ على الطلاق أو التّفريق ؛ ذكرَّهًَا في الإجازة الكبيرة9) 

5 رسالة في أجوبة المسائل الفهليانيّة : ذكرَهًا صاحبْ منتظم الدُرَّين”" . 
©؛ ‏ رسالة في أحقيِّةٍ الرّوج بالمرأة في تغسيلهًا والصّلاةٍ عليهًا من الأب 
والأخ وغيرهما ؛ ذكرَهًا في الإجازة الكبيرة”" . 

55 زميالة في إثبات تثليث التَوحيدِ في ثلاث الوتر ( أي في ر كعتي 
الشّفع والوتر كما ورد في بعض الأخبار ) ؛ دُكرت في الإجازة الكبيرة . 


4 - رسالةٌ في آداب السّفر : ذَكَرَهَا التَّاجرٌ في منتظم الدُرين © . 

8 - رسالة في أنّ الممَصِرّف في الملك بِالتَصِرّف الشّرعيّ الملكي لا يُتزمٌ 
من تصرّفهِ إلا بالبيّنةٍ القاطعةٍ بكونِهِ غاصباً أو تشهدٌ بأنّ الك للمُدَّعِي 
إلى الآن ؛ ذكرَهَا في الإجازة الكبيرة" : وإجازتهِ للشنّيخ ياسين *" . 


8 - رسالة التنّحرير لمسائل الدّيباجٍ والحرير : ذكرّهًا في الإجازة الكبيرة" . 


1 الإجازة الكبيرةٌ : ص هه . 

(1) منتظمٌ الدرَّين : ج7 : ص/7/ا” . 
١ )*(‏ (4) الإجازة الكبيرةٌ : ص4 ه . 
(5) منتظم الدْرّينٍ تاج؟ :صللا" . 
(5) الإجازة الكبيرةٌ : ص/اه . 

(1) مُنيةٌ الممارسينَ : ص47 . 


02" الإجازة الكبيرة :ص75 ه . 


تَرْجَمَة الموَلَفٍ : مُصنفائه ى 
وذكرَهًَا في خاتةٍ هه الرسالةٍ ( القامعةٍ للبدعة) . 

٠ه‏ رسالة في الانتصار للأصحاب على صاحب المدارك في كون المئزر 
من الكفن وخالفيهم في كونه غير واجبي ؛ ذكرَّهًَا في إجازتيه”" . 

١‏ - رسالة في انتفاء ولاية الجَدَّ بعد موت الأب ؛ ذكرَهًا في خاقة هذه 
الرّسالةٍ ( القامعة للبدعة ) . 

- رسالة في الشّكيّاتِ : وهيّ صغيرة ؛ ذكَرَهَا صاحب منتظم ارين(" . 
*ه ‏ رسالة في الضَّروريّاتِ الأصليّة والفرعيّة :ذكرَهَا في الإجازة الكبيرة 7) 
وقالَ : (( هي التي كتبِنّهًا للوالدٍ ذََظِك في بندركنك) . 

4 رسالة في بيان أحوال عبد الله بن عبَّاس: ذكرَّهًا في الإجازة الكبيرة© . 
هه رصالة في اليلل المشتبه بعدَ العُسّل : ذكَرَ الطهرائيٌ في التريعةِ” . 
5 - رسالةً في تحقيق التّفر والرّهط الّذِينَ تجبْ عليهم صلاة الجمعة : 
ردَاً على ملا سلمانٌ ابن ملا خليل القزوييٌ ذكَرَ في الإجازة الكبيرة" . 
/اه ‏ رسالة في جواب مسألتَين إحداهُمًا : جواز التّنفل بين صلاةٍ الفجر 
)١(‏ منية الممارسينَ : ص 4177 ( مخطوط ) والإجازة الكبيرة : ص 5ه . 

(1) منتظم الدرّين : ج7 : ص/ا/ا" . 

و*) » (4) الإجازة الكبيرةٌ : صع ه ٠.‏ 


(ه) الذّريعةٌ : ج١1‏ : ص1"9 : رقم 419 . 
(5) الإجازة الكبيرةٌ : ص/اه 


0 تَرْجَمَةُ المُولَّفْ : مُصَفَائهٌ 


وطلوع الفجر . والأخرى : أفضليّة الصلاةٍ الرّاتبةٍ - ولو قضةً ‏ على 
التتعقيب . ذكرَهَا في إجازتيه”" . 
- رسالة في جواز أكل المختلط بالحرام إن كان غير محصور: ذكرّهَا في 


0 ؟ 
إجازتيه 7" . 


رسالة في شرح حديث مشكل من أصول الكاني في أسْماء الله تعالى 
ذكرَهًا في إجازتيه " . ٠‏ 

٠‏ رسالة في إثبات ضمان ما أكلت البهائمٌ ليلاً لا نهاراً والرّدٌ فيهًا 
على أهل الاجتهادٍ . ذكرَّهًا في إجازتيه » وقالَ في إجازته للشّيخ ياسينَ : 
(( وهي أُوَلَ ما جرى بهِ قلمي في التصنيف ) . 

3 حوشالة في عدم دخول الرَّقبةٍ في الرأس : ذكرّهًا الشّيحٌ يوسفْ في 
اللوْلوةِ”” عندَ تعدادٍ مُصِئّفَاتِ واليو . 

لازيال في نفي الاجتهادٍ وعدم وجوده في زمان الأئمّةٍ الأمجادٍ: ذكَرَهَا 
البلادي في أنوار البدرّين” , وذكرًَا اْصِنَّفُ في هذه الرسالةٍ ( القامعة 
للبدعةٍ ) في الفصل الثَّالت في بيان الإجماع . 


. الإجازةٌ الكبيرة : ص هه ومنيةٌ الممارسينَ : ص7١ 4( مخطوط)‎ )1١( 
. الإجازة الكبيرة : ص58 ومنية الممارسينَ : ص 4174( مخطوط)‎ 9 
. مخطوط)‎ (417/١ فيه الإجازة الكبيرة : ص كه لني الممارسينَ : ص‎ 
. مخطوط)‎ (417/١ الإجازة الكبيرة : ص هه وبي الممارسينَ : ص‎ )4( 
. "1 (ه) لؤلؤةٌ البحرين : ص41 : ترجمةٌ رقم‎ 

(5) أنوازٌ البدرين : ص ١1/6‏ . 


يد امبر كه 


تَرَجَمَةٌ الْمُوَلَفْ : مُصفَفَاته 5" 


 5*‏ رسالة في ما يجورُ بِيعُهُ وما لا يجورُ من الأوقاف : ذكرّهًا في الإجازة 
الكبيرة”'' . وقالَ في إجازتِه للشّيخ ياسينَ”" : (( ورسالة في مسائل الخلاف 
في بيع الأوقاف إجابةً لالتماس بعض السَّادةٍ الأشراف)). 

ل عوم يه 7 كج 54 اله 
ذكِرَثْ في الإجازة الكبيرة2 . 


“فخ 


8" - رسالة في مسائل المضمرات في علم النّحو ؛ وهيّ تسعون مسألةً ؛ 
ذُكِرَثْ في الإجازة الكبيرة* . 


5 - رسالة في مسألةٍ من مسائل الحيض : ذكرَهًا في إجازتيه "2 . 
رسالة في تحقيق مقن الرّأس الذي يجب مَسْحَهُ: ذكرَهًَا في إجازتيه " . 
4 رسالة فيمَنْ يحرم بالرّضاع ذَكَرَهَا الطهرانيٌ في التّريعةِ" . 


8 - رسالة مُنتخبةَ من المسائل البهبهانيّة بالفارسيّةِ ؛ ذكرَهًا في الإجازة 


1 الإجازة الكبيرة : ص//ه‎ )١( 

1) منيةٌ الممارسينَ : ص 474 ( مخطوط ) . 

(*) بر غَرْسِ # بفتح أَوَلهِ وسكون ثانيْه ‏ بثرٌ في المدينةٍ شرقي مسجد قبا إلى جهة التتّمال تبعد 
عنةُ بنصف هيل ٠5 ١(‏ متراً) تقريباً. وكانت هنازلٌ بني النَضيرٍ من اليهود قبل جلانهم هناك بارس . 
(4) ؛ (ه) الإجازةٌ الكبيرةٌ : ص4 ه . 00 ش ش 
6 الإجازة الكبيرة : ص هه ونيد الممارسينَ : ص١/ا5‏ . 

(1) الإجازةٌ الكبيرة : ص58 ومنيةٌ الممارسينَ : ص 417/4( مخطوطً ) . 

(8) الدريعة : ج77 : ص4 "3 : رقم 5848 . 


3 


و" تَرجِمَةَ المُوَلَفٍ : مُصنفافه 


ال 
رسالة ميراثيّة من شرحه على المختصر الثّافع ؛ ذكرّهَا صاحب مء نظ 


. رياضٌ الجنان المشحونٌ باللّؤلؤ والمرجان؛ ذكرَهُ في الإجازة الكبيرة”‎ ١ 
)© شرح حديث مشكل في التَّوحيدٍ : رأينا نسخة مصورة بخط المصنّف‎ - 
. ولّم يصرّح المصنّف باسّم السّائل فيه ؛ وهذا الشّرح غير المتقدّم‎ 

"2 - عيونُ المسائل الخلافيّةِ فيما لابدَّ منهُ من مسائل الطهارة والضّلاةٍ 
الْلابدَيةِ : ذكرَهَا في إجازتيه © . 

4 - فذلكة الدّلائل وثالثة الرّسائل في وجوب صلةٍ الجمعة ؛ والرَّدُ على 
رسالةٍ الفاضل الهندي ذكرهًا الطهراني في الذّريعةِ” . 

فوائدُ متفرّقة : كذا جا امْمّهًا في الجموعة التي تضم رسائل عدّة لهُ؛ 
وهيّ ثلاث فوائدَ في علم الرّجال وعلم 80 

1 الإجازة الكبيرة :ا صهه . 

(؟) منتظم الدرَّين : ج7 : ص/1/ا” . 

65 الإجازة الكبيرة :ص6ه . 

(4) نسخةٌ مخطوطة مصوّرة من 4 صفحات والظَاهِرُ أنّها موجودة في مكتبة الحكيم العامّة بالتّجف . 
(5) منيةٌ الممارسينَ : ص 41/١‏ ( مخطوط ) والإجازةٌ الكبيرةٌ : ص87 . 


(5 الدَريعة : ج5١‏ : ص٠‏ "3 : رقم 781 . 
(1) فوائدُ متفرّقة : ص11 ١١5‏ : رقمها ١4‏ ضمن الجموعة السابقة . 


عون ا 


تَرْجَمَةُ المُوَلَفْ : مُصنفَائهٌ 0 

5 كتابُ المخطب : في خُطّبٍ الجمعة والأعيادٍ ذكرهُ في الإجازة الكبيرة”" . 
- كشف الهموم في إثبات عصمة المعصوم : ذكرة التَاجِرٌ في منتظمه ”" . 

8 - مصائب الشهداء ومناقب السعداء » ذكرة ف الإجازة الكبيرة 9 
وقالَ إِنَّهُ خمسة مُجلدات . 

4 منظومة الرّسالةٍ الاثنى عشريّة في الصّلاةٍ ؛ ذكرَهًا في إجازتيه 2 . 

: ما يجب على المكلف عملهٌ ولا يسعٌهُ جهلهُ من المسائل الفقهيّة‎ - ٠ 
. ذكَرَهُ الطهراني في الذّريعةِ”‎ 

١‏ - من لا يحضرة النبِيهُ في شرح متن كتاب من لا يحضرة الفقيه : ذكرهُ في 
الإجازة الكبيرة”" . وهو غير المتقدّم ؛ فإنّ ذلك في شرح الأسانيد . 

5 منية الممارسين ني أجوبة الشّيخ ياسينَ بن صلاح الدّين البلادي 
- المتقدّم ذكرهُ ‏ ؛ وهوّ جوابُ 89 مسألة متنوعة ؛ ثم كَتَبَ إجازة للسّائل , 
ذكرَهُ صاحب اللؤلؤة”" وقال : (( وَهوَّ أحسرٌ ما صنَّفَهُ )» . 

(1) الإجازةٌ الكبيرةٌ : ص50 . 

. منتظم الدرَّين : ج7 : ص/1/ا”‎ )1١( 

[فية الإجازة الكبيرة :ص(مه . 

(4) الإجازة الكبيرة : ص01 ومنية الممارسينَ : ص47 ( مخطوط ) . 

() الذّريعةٌ إلى تصانيف الشّيعة : ج١1‏ : ص 451 : رقم517؟7 . 


5١‏ الإجازة الكبيرة :ص6ةه. 
0_7 لؤْلؤْة البحرين :ص/ا9 . 


وا هه 


71 تَرْجَمَةُ المُوَلّفِ : مُصنَفَاثَه 
8 لامعة الأنوار وجامعة الأسرار : رسالة ذكَرَ صاحبُ منتظم الدّرّين”" . 
4 - لؤلؤة أو لؤلؤٌ الصّدف ني مسائل التسّحْ خلف بن عصفور الدّيلميَ 
ذكرها في منتظم الدرّين ”" . ٠‏ 

6- ناشئةٌ الليل : رسالة ؛ ذكرَهًا البلاديٌ في أنوار البدرَين”" . 

- نخبة الواجبات في مسائل الصّلوات : رسالة بالعربيّةٍ ذكرَّهًا في 
الإجازة الكبيرة' . ْ 

نفحة الهداية ورشحة النّهِايةِ : وهيَ شرح لرسالةٍ الضّلاةٍ 
لأستاذه الشبخ سليمانٌ الماحوزي؛ ذكرهًا في مقدّمةٍ الرسالةٍ السَّةِ” . 

- هداية السّائل إلى نفائس المسائل : وهي أجوبّة مسائل الشّبخ نور 
الدّين ابن الشتّيخ زين الدّين الضَبيريَ ‏ ذكَرَهَا في منتظم الدرّين" . 


409 (؟) منتظمٌ الدرّينٍ اج ص/الا” . 

(9) أنوارٌ البدرّين : ص 1174 . 

(4) الإجازةٌ الكبيرة : ص59 . 

م2 الرّسالةٌ اليه : ص 94" : رقم الرّسالة 5 ( مخطوطٌ ضمنّ مجموعة رسائل المخرجم ) : 
(5) منتظمٌ الدرَّين : ج” : ص/7/ا” . ا 


تَوْجَمَةَ الولف : و 


* مكانثه العدميّة وأقوال العلماء وأهل التّراجم فيه : 

إن الْرجَمَّ من النُجوم الساطعةٍ في سّماءِ الفرقةٍ النَّاجَِةٍ ومن مشايخ 
الإجازة . ومن أقطاب المدرسة الأخباريّة بشهادةٍ صاحب الحدائق إذا قال 
( إنَّهُ من رؤوس الأخباريّةِ ))'"' , وهو من علماء البحرين المشهورينَ في 
القرن الثاني عشرء ومن المشار إليهم بالبئان في علم الحديث . ويُعدٌ من 
الْصِئَفِينَ المكثرين . وإليك بعض مَنْ ذكرهُ ؛ وما قيلَ فيه : 
١‏ قالَ السَّيِّدُ عبد الله الجزائري في إجازتِهِ الكبيرة'" : (( كان عالماً 
فاضلاً . مُحدّثا مُتبِحراً في الأخبار ٠‏ عارفاً بأسالييهًا ووجوهها . بعيداً ف 
أغوارهًا » خبيراً بالجمع بِينَ متنافياتها ؛ وتطبيق بعضهًا على بعض . لَهُ 
سليقة حَسّنةَ في فهم الرٌوايات )) . ٠‏ 
١‏ قال الشّيحٌ ياسين في مُقدّمةٍِ أسئلته للمُترجم في منية الممارسين” : 
(( لا جرم مَنَّ الله على هذا الرّمان بوحيدِه » وتفضّلَ على هذا الدّهر 
بنادورته وفريده ؛ الذي لم تسمح بمثله الأوقات 00 
" - وقالَ الشمّيحْ يوسف في لؤلؤةٍ البحرين”' : (( وكان الششّيخ المذكور 
صالحاً . عابداً » ورعاً » شديداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
)١(‏ الحدائق : ج١3‏ :اص55. 
(؟) الإجازةٌ الكبيرةً للجزائريً : ص5١7‏ وعنهًا في أعيان الشيعة : ج8 : ص4 ه . 


(”*) منيةٌ الممارسينَ : صه ( مخطوط ) . 
(5) لؤلؤة البحرين : ص4 9 5 


5" تَرْجَمَةَ المُوَلَفِ ‏ مكانفَه وأقوال العلماءِ وأهل التَّرَاجمٍ 


جواداً كريماً سخيًاً . كثيرَ الملازمة للتّدريس والمطالعةٍ والتّصنيفب ... )) . 


؛ - وقالَ الشّيحٌ حسينٌ آل عصفور في الأنوار اللوامع"" : ( إِنَّهُ محل 
من الأخبار في أعلى الرتب )) . 

5 - وقال الشّيحٌ أحمدُ بن صالِح آل طعَانَ في الرسائل الأحمديَة” : 
(( المحققّ المحدّث الصالِح . 

5 - وقالَ الشّيحٌ علي البلاديّ في أنوار البدرين”” : (( العالِم العامل 
المحدَّثُ , الصَّام التّقَيّ الفاضل )). 

- وقالَ الطّهرانيٌ في الذّريعةٍ”' : ( الماهرٌ الَمِحَرُ ؛ المُطَّلمُ على أحوال 
المصِنّفينَ والمصئّفات )) . 

١‏ - وقالَ خيرٌ الدّين الرّركلي في الأعلام © : (( باحثٌ إماميّ من الفقهاء 
الأدباء )) . 


4 - وقالَ عمرٌ كحالة في مُعجَمِهِ" : ( الشّيعي الإمامي ؛ عالِم فقيةٌ )) . 


. 78 الأنوارٌ اللُوامعٌ : ج١٠ ق١ : ص45" ( مطبعةٌ مير , قمٌ الْمقدّسةٌ ) المفتاح‎ )١( 

(؟) الرّسائل الأحمديّةُ : الرّسالةٌ 7١‏ : ص08" ( دار المصطفى لإحياء الثّراث , قم المقدّسةٌ , 
طلاء9١4١ها.‏ 

(*) أنوارٌ البدرّين : ص 17١‏ : علماء جزيرة أوال : رقم /الا . 

(4) الذّريعةٌ إلى تصانيف الشيعة : ج4 : ص4917 . 

(©) الأعلامٌ : ج4 : ص55 ( دار العلم للملايين , بيروت , طه 2 ١٠198م-4.60١اه)‏ 
(5) معجمٌ الولِْينَ : ج” : ص5 ( مكتبة الى » بيروت ) . 


تَوْجَمَةَ المَوَلْفْ : 5 


ذكرّ الطّهرانيٌ في الذّريعة " أن لَهُ ديوان شعر وَسّمَهُ ب ( ديوان 
السّماهيجي ) . لَهُ منظومتان و الا ا ود 
في الصّلاةٍ نَظَّمَّ فيهًا ( الرّسالة الاثني عشريّة ) للبهائيً ؛ والأخرى أرجوزة 
طويلة في علم الرّجال موسومة ب ( تحفةٍ الرّجال وزبدة المقال ) أو ( التحفة 
الكنكيّة )؛ أُوَّلْهًا : ( الحمدٌ للمحمودٍ بالكمال )) ؛ وفي آخرها نَظَمّ طريقة 
عن الشنيخ سليمانَ الماحوزيّ عن العلأمة الّجلسيّ قائلاً : (( خاقةٌ في بيان 
طريقنًا إلى أصحاب الكتب الأربعة وغيرهًا من كتب الحديث ”" قائلاً : 
وقد ربت كتب الأخبار عن شيخيتًا علامة الأقطار 
قد مر في صدر الكتاب الصّدرٌ ذكرٌ اسْمْهِ المترِيفُ وهو الْحِبْرُ 
عن المحدّث العظيمالعالم مُحمَّدٍ الباقر ذي المكارم 
إلى أن قال : 
عن المنّدوق ابن ابن بابويه عن جعفر ابن ابن قولويه 
عن ثقةٍ الإسلام شيخ الدّين مُحمّدٍ العلأمةٍ الكليني 


. 
و - 


9 33 5 ا 
تجاوز الرخمن عنهم وارتضى ونالهم بجوده كل الرضا 


. 751/8 رقم‎ : 47١ الذّريعةٌ إلى تصانيف الشّيعة : جوق؟ : ص‎ )١( 
مخطوط عليهًا شعارُ مركز إحياء اتات الإسلاميّ » وأصلهًا‎ ١١ , ١١ 4 (؟) التُحفةٌ الكتكيّة : ص‎ 
. في مكتبة السَيّدِ على العدنانىّ في خرمشهرَ بإيران‎ 


1" تَرَجَمَةٌ المَوَلْفْ : شعرة 
ومن شعره قصيدة له ف مدح علم الحديث وأهله وذم الاجتهاد وأهله 
من خمسة وأربعينَ بيتا أوردهًا ف مقدَّمةٍ كتابه الموسوم ب ( رياض الحنان 
المشحون باللؤلؤ والمرجان ) ذكرَّ منهًا صاحبُ روضات الجنّاتِ ”" أربعة 
وعشرين بيتا ؛ وهي : 


بالعلم يُرِفَعٌ قَدرُ كل وضيع 
والعلم فرضْ ليس يُعذرٌ واحدٌ 
لكنَّهُليسَ الذي قد شاع في 
أو حكمةٍ نظربَةٍ وسفاسط 
أو غير ذلك من علوم لم تكن 
عبن لتر والحياة لواردٍ 
ما العلمُ ليس سوى الذي من مائه 
يا قائلاً بالاجتهادٍ تجافَ عن 
مِن آل بيت مُحمَّدٍ وتقاتهم 
ها١‏ الف إلا كالقياش ايت 
ما الاجتهاد على طريقةٍ أحمد 
والله ما العلمُ الصّحِيحٌ سوى الذي 


عِلّْمُ الحديث هو الدّليل وغيْرٌةُ 


وَالجَهْل يَكسرٌ شأنّ كل رفيع 
في ترك مَأخَدِهِ وفي التَضيِيع 
هذا الرّمان بمَنطق وبديع 
من فيلسوف كافر مَخدوع 
وَصلَتْ لنَا مِنْ خالص الينبوع 
وربيع كل حديقةّوربيع 
يُسقى وليس سواه بالملشروع 
سُبْلِ الخطًا وعليك بالمسموع 
إذ ليس حُكُمٌ ال كالمقطوع 
والرَّأيْ غَيْرُ تخيّر الممسوع 
بموافق كلا ولا مطليع 
قد جاء بالمنقول والسموع 
جَيْل وليس الجَهْل باللبوع 


)١(‏ روضات الجنّات : ج4 : صه 4 7 وفي منتظم الدّرَّين : ج7 : ص8/ا” , 9/ا 


تَرْجَمَةَ المَوَلّف : 1 


تُونّي في بلدةٍ بهبها » وقالَ صاحبٌ النّوْلؤة” : (( وكانت وفائة 
- يذلتنه - ليلة الأربعاء تاسع شهر جمادى الثّانية السّنة الخامسة وَالثَّلاثِينَ 
بعدَ المثةِ والألف ‏ تغمِّدهُ الله بغفرانِه ؛ وأسكتّهُ فسيح جِنَّاتهِ -)) . 

وبالنُظر إلى تاريخ ولادته وتاريخ ؤفائه ؛ يكون عَمرهُ تسعاً وأربعين 


الله 506 32 
سئه وحمسه أشهر ويومين . 


مأو ماو ماو مأو ماو مأو مأو ماو ماو ماو ماو ماو ماو ماو مأو مأو ماو مأو ماو ماد ماد 


َرَعَ مِنْ كتَابَةٍ التَرْجَمةٍ أبو الحسنٌ الإماميّ الأخباري من شيعة علي ومذهب جعفر ( عل . 
جع . مك . جس . في خلد الخط ) في يَوْمٍ الخميس من 4 / ه/ 0" ١ه‏ اختصاراً من 
ترجمسًا الوافية له 977707 


. لؤْلؤة البحرين : ص98‎ )١١ 


55 ترجمة المولف 


مصادر الترجمة 
١‏ الإجازة الكبيرة : السّماهيجيّ , عبد الله بن صا , المطبعة العلميّة » قم 
المقدّسة ط١ء‏ 415 ١هء‏ وترجّمة المصنّف فيهًا للمحقق الشتّيخ مهدي العوازم . 
؟' _الأعلامٌ : الرركلي » خيرٌ الدّين . داز العلم للملايين » بيروت » طه , 
ام .6:١ها.‏ 
* ب أعيان الشّيعة : الأمينُ , محسنٌ بن عبد الكريم . دارُ التُعارفٍ ١‏ بيروت . 
4 - الأنوارٌ اللَوامعٌ في شرح مفاتيح النترائع : آل عصفور , حسيِنٌ بن محمد . 
مطبعة مير , قم المقدّسة . 
ه ‏ أنوارٌ البدرّين : البلادي, علي بنُ حسن. مكتبة المرعشيّ بق 4017 ١ه‏ . 
5 التّحفة الكنكيّة : السّماهيجي , عبد الله بن صالح . مخطوط في مكتبة 
المَّيّدٍ علي العدنانيّ في خرّمشهرَ . صورة منهًا في مكبة التتيخ إسْماعيل 
الكلداري للمخطوطات المصوّرةٍ في البحرين . 
/ا ‏ الحدائقٌ : آل عصفور , يوسف بن أحمدَ . دارُ الأضواء » بيروت , ط” , 
١19‏ ١اهدا.‏ 
الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة : آغا بزرك الطّهراني » محمّدُ المحسن . دار 
الأضواء , بيروت , ط” , 54٠‏ ١ه‏ . 
8 الرسائلٌ الأحمديّة : آل طعَانَ » أحمد بن صالح . دار المصطفى لإحياء 
الثّرَاثْ , قم المقدّسةً , ط١‏ , 419 ١ه‏ . 
7 المسائل الحسينيّة في بعض المسائل الدَينبّةِ : السّماهيجيُ , عبد الله بن 
صالح . مخطوط في مكتبة الحكيم العامة النَجفُ الأشرف . 
١‏ المسائلٌ امُحمّليّةُ : السّماهيجي , عبد الله بن صالح . نسخةٌ خطيّةٌ عليها 


توجمةً المؤلف : مصادرها "١‏ 


َلّكِ محمد بن أمير أمد في مكتبةٍ الحكيم العامّةِ في النَجف الأشرف . وصورئها 
في مكتبة الششّيخ إمماعيل الكلداري للمخطوطات المصوّرةٍ في البحرين . 

ذخيرةٌ المعادٍ في تعريب زادٍ المعادٍ : السّماهيجي , عبد الله بن صالح مخطوط 
في مكتبة المؤلف . صورة منهُ في مكتبة إسْماعيل الكلداري في البحرين . 

روضات الجنّاتِ : الخوانساري , محمّدُ باقر بن زين العابلدين . الجزء 
الرّابعٌ » الدَارُ الإسلاميّة , بيروت . ط١‏ . ١41١ه‏ . 

4 - لؤلؤة البحرّين : آل عصفور, يوسفف بِنْ أمد. مكتبة فخراوي. المنامة , 
21١‏ 55:١ها.‏ ْ 


١‏ مجموعة رسائل : السّماهيجيٌ , عبد الله بن صالِح . نسخةٌ خطيّة 
مصوَّرَة ملك التتيخ محمّدٍ صا العُريِيّ . 

معالم المدرسةٍ العلمبّة لصاحب الحدائق النّاضرة التيخ يوسف 
آل عصفور البحرانيً في خطوطهًا العامّة والتّفصيليّةِ : آل عصفور, محسن بن 
عبد الحسين (نشر هيئةٍ شباب المحدّئينَ بالقطيفي, طبعٌ مكتبة طاهرة , البحرين ) . 
١‏ - معجمٌ الموْلْفِينَ : كحالة , عمرٌ . مكتبة الى ودار إحياء الثّراثْ , بيروت . 
مقدّمه اي بر فقه شيعى " فارسيٌ " : الْمدرّسِي . حسنٌ . بنياد 
يزوهشهاى , مشهد المقدّسة . 5/8٠١ش‏ -١49١ه‏ . ق. 

4 منتظمٌ ارين : التَاجِرُ محمّدُ علي بن أحمد . مؤسسة طيبة لإحياء الثّراثْ , 
بيروت . ط3ق 147٠‏ اها. 

٠‏ - منيةٌ الممارسينَ : السّماهيجيُ , عبد الله بن صالح . مخطوط في مكتبة 
كليّة العلوم والآداب في إيران . ْ 

هديّة العارفينَ : البغدادي , إسماعيل باشا . دار إحياء الات العربي ببيروت . 


حكم صلاة الجمعة والأقوال ني ذلك 

لا شك أنّ صلاة الجمعة من الفرائض في الإسلام بنصّ الكتاب , 
ولا ريب في وجوبيهًا العينيّ في زمن الرّسول الأكرم يه بالاتّفاق عند 
فرق الإسلام . 

ثم إنّهُ لا خلاف عند الفرقةٍ الحقةٍ ‏ وهي الإماميُّ - في وجوبيهًا على 
الأعيان الْمكلّفِينَ ‏ من غير ذوي الأعذار ‏ مم الإمام المعصوم ‏ عند 
ووجوده وتدكنه من إقامتتهًا - كما حَصّلَ للإمام علي 952 . 

نذا أقامها عر - لعدم تَكِهِ أو عدم وجوده ؛ لبعليه أو سفرو ‏ ؛ 
فاشترط حماعة إِذَْهُ #كه . أو تعيينَ نائب مِنْ قِبَلِهِ إذناً خاصاً » واكتفى 
ماع بالإذن العامٌ » وقالَ جماعة بعدم اشتراط الإذن . 

وأمّا في زمن غيبةٍ الإمام الححّة - عحّل الله فرَجَهُ - فم قال باشتراط 
حضور الإمام أو نائبيه الخاص أو الإذن مِن قِبَلِهِ قال بعدم الجواز » ومن 
قال بحصول الإذن للتّائب العام قال بجواز إقامتتها للفقيه » ومن قال 
بحصول الإذن العام مُطلقاً أو بتعذّر هذا الشتّرط واستحالته زمن الغيبةٍ 
قال بالجواز مُطلقاً , ومَنْ لَمْ يشترط الإذنَ قال بالوجوب العين . 

فهذِه المسألة - أي حكمٌ صلاة الجمعةٍ ‏ في عصر الغيبةٍ مِما وَكَعّ فيا 
الخلاف بينَ علماءِ الإماميّة ؛ وتعدّدت فيها الأقوال وتشعبت , والمشهورٌ بِينَ 
المجتهلدين لمتأخّرينَ الوجوب التّخبيرِي بيتها وبين الظَّهِر مُطلقا؛ ونا 


ون موضوع الرسالة : حكم صلاة الجمعة 


أفضل الفردين » وجُمهورٌ المحدّئينَ - والمخالفُ منهم قليلٌ - على 
الوجوب العيق ؛ وذهب جماعة إلى التّحريم . 

وقد أَلَفْتْ الرّسائل في حكمهًا . وانبرى جماعةً من القائلينَ بالتّحريم 
للرّدٌ على المُوجيبِينَ لها . وني المقابل تصدّى جماعة من القائلينَ بالوجوب 
- ومنهم المصِنْفْ - للرّدُ على القائلينَ بالتحريم , وكثْرَ بينَ الفريقين 
النقض والإبرام » وارتفع بينهم الجدال والمصام . 


ما صننّهَ المُصنق في الجمعة ونصرةً الوجوب العيني : م 


كان للمُصئّفٍ نصيب وافرٌ من التَّأِيفِ في هذه المسألٍ خصوصاً وني 
صلاةٍ الجمعةٍ عموماً ؛ واقفاً موقفً المدافع عن الوجوب العيقّ رادًاً على 
منكره ومدَّعِي الإجماع على عدم الوجوب ؛ مُشْنَّعاً على القائل بالنّحريم ؛ 
نقد ألّف في وجوب الجمعة ‏ كما مر في مصِنَّفاتهِ ‏ هلو الرّسالةٌ ( القامعة 
للبدعةٍ ) » والئَّانِيةَ ( إسالة الدَّمعةٍ من عين المانع من صلاة الجمعةٍ ) , 
والثّالَة : ( فذلكة الدّلائل وثالثة الرّسائل ) كلاهما ردَاً على رسالةٍ 
الفاضل القائل بالتّحريم » وذكرّ التَّاجِرٌ في منتظم الدّرّين”"" أن لد وسالة 
في تعيين الجمعة عيناً في غيبة الإمام ؛ ضمنّ مجموعة رسائل لهُ خط ابنه ؛ 
لم يذكر اسمها ؛ ولعلّهًا إحدى الثّلاث المتقدّمةٍ . وله رسالة رابعة ( الهداية 
إلى الصراط في منع تأنّي الاحتياط في الجمع بن الحلجن وال 
وخامسة في ( تحقيق النّر الّذين تجبْ عليهمٌ الجمعةٌ ) ردَاً على ملا سلمانٌ 
ابن ملا خليل القزوينيّ, وكذلك جوايّهُ عن المسألةٍ السّادسة عشرة 
ل ا ا 
وهذا يُدلّْنُ على عنايتِه الفائقة بصلا الجمعة , والتَكِيدٍ على إقامتِها . 


. منتظم الدرَّين : ج7 : ص/ا/ا"‎ )1١( 


1 رسالة القامعة للبدعة 


وهذه الرسالة أولى الرّسائل الثّلاثِ من حيث التَألِيِفٍ كما ذكر 
الطُّهرانيٌ في الذريعة”" أَلْمَها بالتماس الميرزا لمارا 1 0 
صفر سنة /17١اه‏ أي قبل فراغِهِ من الإجازة الكبيرة ب 9 أ أيام ؛ لأنّ 
فراغه من الإجازة كانَ في 7 من صفر من السْنةٍ نفسيها ؛ وآ ل هذهو 
الرّسالة فيهًا عند تعدادٍ مُصِنَّفَاتِهِ ؛ ولعلّ ذلك لأنَّهُ عند تعدادٍ مُصِنَّفَاتِه نه لم 
يكن بعد بَدَأ في كتابتها . 

وقد ربَهَا في أربعةٍ فصول - ذكَرَ في هذه الفصول أدلّةَ الوجوب 
مبسوطةً - : الفصلٌ الأول في أدلَّةِ الكتاب . والفصلٌ الثاني : في أدلَةٍ 
السَّنَّةِ وهيّ خمسة وسبعونَ حديثاً . والفصلٌ الثَّالتُ : في أدلّةِ الإجْما 
وذكر في هذا الفصل القائلين بالتحريم والقائلينَ بالوجوب يري 
وفنَّدَ ادّعاه الإجماع على عدم الوضويو :ردك حواع و لفاكلين 
بالوجوب العييّ . الفصل الرَّابِعُ : في أدلَّةِ العقل , وخاقةٌ في أدلَةٍ 
المُحرمِينَ والجواب عنها 
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القامعة للبدعة : النسمٌ المعتمدة ني التَحقيق م 


قد اعتمدنًا على نسختين لِهذهٍ الرسالةٍ : 

الأولى : نسخة مكتبةٍ مجلس الششُورى الإسلامي بطهرانَ برقم 6١خ‏ 
وتسلسل ( 587175 ), وقد كْتِب عليهًا (( قد صارٌ لي بعد أن كان لغيري 
وليكونّ كما كان )) ثم ختم بخاتم نقشةٌ (( سُلطانُ العلمه جَعفرٌ بن محمد )) 
والظَاهرٌ أنّهُ ختمُ الششّّخْ جعفر بن مُحمَّدِ بن جعفر بن محمد بن عاشور 
الكرمانشاهيٌ ؛ كانت لهُ مكتبةٌ في طهران تحوي كَنبَاً منها كَُباً بخطّهِ كما 
ذكرَ الطّهراني في ذريعته في عدَّةِ مواضع , والنَّسحَْةٌ كاملةً من 1" 
صفحةً تنقص بضع صفحات , ومقاس صفحاتِهًا ١٠سم‏ عرضاً في 84١سم‏ 
طولاً تقريباً » وتقتازٌ بخط حَسّن واضح وتعليقات للمصئّف نفِسهِ على 
هوامثيها ؛ وقد أدرجناها في الهوامش . وفي هامش آخر صفحةٍ منهًا كَتَبَ 
إجارّة ‏ استظهرًا أنّها لأحدٌ أبناء الشّيخ علي بن عبدٍ الصّمدٍ الإصبعيً ‏ 
تاريحَهًا شعبانَ سنة 79١١ه‏ ؛ بعد إملاءٍ المجاز هذه الرّسالةَ على المصنّف 
وقراءتِهًا قراءة بحثي ؛ وأجارَ لهُ روايتهًا والعملَ بمضمونِهًا ء ورمزنا لّها ب (ط) . 

الشَانهةٌ : نسخة مكتبة السّيّدِ المرعشي النّجِفِي ؛ ورقم تسلسلِهًا (49517) 
وكيب في أُوَلِهَا أنّهُ قد دخل في ملكيّةِ حسين ابن الشّيخ عبّاس البلاغي ‏ 
وكيب أيضاً : (( والنّسِخْةَ بنط الششّّخ عبّاس البلاغي من أسلاف العلامةٍ 
أستاذنا الشتّيخ محمَّدٍ جوادٍ البلاغيّ )) ؛ وهيّ غيرٌ كاملةٍ ؛ وخالية من 


تعليقات المصنّفٍ وبعض صفحاتها غير واضح الخط . ورمزنا لها ب (م). 


القامعة للبدعة : صور من 1 5 5 1 لبتي 1 
صورةً الصّفْحة الأولى من النسخة الأولى (ط) 
سسسب سر سس شرعلا سوست ااي 
لا 


بسمادله ال م سني 

مع دحرانته وثنا؟* .والصلوة عراوليارقة 

وخلقائه الاءن ‏ هه واتن عن 

البدعة عوعرجدا غايام وك الإغوام فق 

٠‏ بداكبا يدانت بصا الوني بإختهاف 

غايات اياف هده يا اخوانيند الذي ف 

عضا جلي ة سمّتهها بالقامخ للد 

يدبو ايده حلق علرججباى 

ما لبعيها وخ برها و يتا عد كا رالاما 

نزي ارياب الماثروللى| دافا مأ 
- 


القامعة للبدعة : صور من 1 ف خف لنسختين 1 خطيتي لخطبيتين ١؛‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة ( ط) 


بيخ لشستر: لواب ليشي« الخطابى 0 
زجع نكا شتقده ونتقيب مكنانئحن م 2 

ماب ضواه نينا إن ينات 2 
نارف انفو دجم وكت علوة 8 
اجا وها 1 
هن المائ راحم ليرا ش عونق | 
ال ط ةطق يهيهان ميب عرجوارك ْ 
ناسنا رو الاي 
اا 00 زم : 
التعطنوهدي ةر ني ولاذالاعبا 1 1 
الباقعررن خعما ال ,#وانواني حابرا مسن 01 

مسه| مذي داعياكا جيه المئسيت 2 


45 القامعة للبدعة : صورٌ من النسختين الخطيّتين 


صورة الصفحة الأولى من نسخة (م ) 


سح سحرائَ ورا ليم وري 
تبراك دالصَلوة مانام 
اناير البي يلابا ركز الاعوا يلعالا 
مرا برصلا وان لغاته نابإ نا لاماو بز بإ!حنوالن 
الي سه ول لوطا د ليوز يطليضرا 
سر :+ ]إناقتللة ةعراق لجعزدعزربأونصنيزاي 
ببزرززمامرويسبةا ربب زرالا رصيينا اانا لاط 
اوور طاغا ميا لوز البلجانى 
وروز اكز يدلا نا لار» ليزن 
النووزيراواليصي و باحص لت الوسوبست جز لحار لص 
ذعزجت اخرلا رمرراعيان سوك فعزيسيااوالننياغطريامالفاتريناء 
1ن اوفط شوبروافدلي واي الله 0 اح 
شق د او الوط سيااان ود 
هبلعو تابنا 
ويتعلبوالانقان رد ة انوملع راطا ناداصوابل 
عم اام نتروا ال واااو شفاقنائزابنالفالي 


يا 


القامعة للبدعة : صور من النسختين الخطبّتين 


صورة الصفحة الأخبرة من نسخة (م) 


بإأعتمريزلر الا لوئدالتراد عفرنو تبأخالاضراد 
| واب مم للسوير' ست رلفيروصربا ديعاوم 
تاياورو و داهم طرف مالالا يط" 
التم بومالانظير إررلاا رمد لاعوائي ولام امداريكا با الام 
سلار يترا نئلو هدعها الام راستراراكوينر اله لكا 
اشر لش ودر لاي امابوا ءالج اليهلا وإما بعصو وان 
لقا إعا اجات د ابي الام يؤر لع متإدوةواملتوًا 
نل ضو يزو الفتاقالالارةال لكام وي كنع المره اليا 
مركي اليا الها رصيو بعاد الما يسواعان ا اليا إوالتصار 
راي ااال ولسذااة ارا لسنايا كلا 
والؤرينراس متخا أب كانس لمعيس تلبات الالراواء 
يسعبلا تالكا رهم دار الور إسفإساس علي ريال 
مره ليبرا لوي لؤرئن| إلومرنا ل الأضناييانارعنرت 
كلع راط وتران ورلا ل الموجاو لاك أ 
رربة' كنع لو الوزام زافض [عترالته وص لههوزا مام 
ا حو ضاه صو رت ا 


َم اولض 2 


وبه نستعين 7 

بعدَ حَمّدٍ الله وثنائه » وَالصّلاة عَلَى أولياء الله وخَلفَائِهِ ؛ الآمرين 
بالجمّعةٍ ؛ والتّاهِينَ عن البدعةٍ على مرور الأيام ؛ وتكرر الأعوام 1 

فَيقُولُ العبدُ الجاني عبدٌ الله بن صالح البحرانيُ - بَلْعَهُ الله تعالى 
غايات الأماني ‏ : هذه يا أخواني في الدّين . وشركائي في طَلَبٍ اليقين 
- كلمات قَليلةَ مُشتملة على فوائد جليلةٍ سَمَيتُهَا ب (( القامعة للبدعة في 
[ من ] شَرَك صلاة الجمّعة '" )) ؛ حداني على جَمعِهًا وتأليفِهًا وتحريرهًا 
وتصِنِيفِهًا عمدة الأكابر الأماجدٍ , وزبدة أرباب المآثر والّحامدٍ ميرزا قانعا؛ 
لا زالَ بلطن "فاننا و المج برقع ا ها حيط اند بور العو د 
المسألة حتَّى أُلقِيَ إليه أَنّهَا مسألةٌ مُشكلة وقضيّةٌ مُعضِلةٌ . كم رأيثُهُ في 
غانية اكه #االقله المفرفة يها و البضورة ورا اخصاتالوسوسة البعضن 
الإخوان مِن خُلّص الخلآن من أعيان أهل بهبهان . 

فعزمت على أن أكتبّ ما خطر ببالي الفاتر ؛ وما سنح لخيالي الحاسر , 
وما وقفت عليه من الدّليل ؛ وما مَنَ الله علي به من التّحصيل”” ؛ وأنْ 
حمق الحقّ وأوضّحَ ليله ؛ وأأبطل الباطل وأَطُمٌ سبل ؛ بآيات مُحكمات , 
)١(‏ كذا في (ط) » وفي (م) : (( وبه نقتي )) . 


(؟) في هامش (م) عن نسخة : ( في ترك صلاةٍ الجمعة )» , وفي (م) : (( في وجوب صلاة الْمْعَةٍ )» . 
(") كذا في (ط) وهو أظهرٌ , وفي (م) : (( التحميلٍ )» . 
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ورواياتٍ غير مبهمات , وأدلّةٍ توافق المعقولَ . وبراهينَ تطابق المنقول , 
وإلزامات وقعَ عليهًا الاتّفاقَ من جهةٍ الخصوص والعموم والإطلاق #َنَ 

فَاعْلَمْ أيْهَا الطالبْ للدّليل ؛ والسّالك سوءً السّبيل ؛ والمتصدّي 
للوقوف على تصحيح الأقاويل ؛ في مسألةٍ صلاة الْجمعَة ‏ وكونها في 
زمن الغيبةٍ مشروعة أو بدعة ‏ أنَّ مُصلَِهًا لا لوم عليه ولا خطرًء ولا بأس 
ولا ضررً؛ إذا كان الحاث لهُ والحاملٌ عليه والباعث لهُ والدّاعي إليه ؛ إِنّما 
هوَّ اتَّباعُ أوامر الكتاب والسِّنّةٍ واقتفله آثار الأئمَّةٍ » وعملاً بما اجتمعت 
عليه في أصل وجوبيهًا ‏ كلمة الأمَّةِء ودلٌ عليه العقلٌ الصّحيحٌ , 
وأرشد إليهِ البيانٌ والتّصريح . 

وتفصيلٌ الكلام في هذا المقام يستدعي أربعَةَ فصول الله لوقو 
والمسؤول . 


(1) سورة البقرة : الآية ١1/‏ . 


القامعة للبدعة : اه 


الفصل اول : في بيان دلالة الكتاب 
وانيه أوبع آبباف : 
الأولى : قولَهُ تعالى : « كايا لَدنَ ءامنْوَا إذا شوك للصََّلَرَ من مرو الْجُمْمَةَ 
تَأسَعوأ إل و اسه وَدَرُوأ ابيع 74" . 


َع ع عي 


فإنُّ أمرْ إلزام وخطاب عام غير خصوص بوقتي من الأيام ؛ ولا بأحدٍ 
من الأنام من أهل الإيمان ؛ مع قيام الإجماع على تكراره وعمومِه في جمبع 
الأزمان ”© “والسفميد بالعصوم والتخصيص يحتاج انض قاطع 
بالتنصيص ؛ ؛ لوجوب التّمِسَّكِ بالإطلاق والعموم المستفاد من كلامِه 


مر ا ا المعصوم بالنطوق والمفهوم ؛ وليس فليس . وال 


مه سه 


فليبرهن عليه ؛ ويوضح مح ويُشَارٌ إليه ويشرح ؛ وإلا تيكف عن الجدال , 
ولا كسك بأقوال الرّجال . 


(1) سورة الجمعة : الآية 9 . 

(1) جاء في هامش نسخة ( ط ) : (( قال العلأمةٌ في التَذكرة : " الجمعة واجبة بالنَصّ والإجماع . 
قال الله تعالى أسَموأ إل ذ هدروأ ليع 4 , والأمرُ للوجوب والنهِيْ للتّحرم , وإئما يجب 
السّعيّ ويحرمٌ م ابيع لأجلل الوجوب ؛ وتوبيخهم بتركه [ قائما ] إلما يكون لواجب ( " لو وجب " خ 
وليس المرادٌُ من السّعي الإسراعَ ؛ بل الذّهاب إليها " ثم تو إتعدل بالحديث النّبوي وهو الحديث 
الثاني من الفصل الثاني من [ هذه ] الرّسالة ؛ وبحديث الباقر كلع وهوّ الحديث الخامس ؛ ثم 
قال : ٠‏ وَأجْمَعَ السلمونٌ كافة على وجوب الجُمُعةٍ » ووجوبُهَا على الأعيان بالإجماع 0 
ما حُكي عن النتّافعي أنّها فرضُ كفاية » ونسبّت الحكايةٌ إلى الغلط ؛ لأنَّ الأمرَ عام » واستدلٌ عليه 
بالحديث الأول وهو الحديث البو . انتهى . ولا يخفى ما فيه من اليد لما يناك ) " منه تتش" . 
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كُمّ لا يخفى عليك أيهَا الحاذق الخبيرٌ والماهرٌ التّحريرُ أنَّ هذه الآية 
دالّةَ على الوجوب العينيّ بأبين دليل وأوضح سبيل . وذلك أن الخطاب 
قد نزلَ بهِ إجاعاً من الأمّةِ [ نصّا]”'؛ فإمّا أن يستمرٌ أو لاء ولا سبيلٌ إلى 
الثاني إجماعاً ونصاً مع حضور الإمام اه بالأول ؟ فيمتنع 
القولٌ بالتّخيير ؛ لاستلزامِه أن يكون الأمرٌ الواحد تارة عينيّا؛ وتارة تخييرياً ؛ 
إّهُ أمر غير معقول”" ؛ فوجب أنَّهُ غير مقبول”" . ويمتنعٌ القول بالنُحريم 
أيضاً في زمن الغيبة ؛ للزوم انقطاع الخطاب قبل ظهوره ؛ فإِمّا أن يستمرٌ 
أو لاء والأوّلَ قد عَرَفتَ بطلائة » مع ادّعاهِ عوده بعد ظهوره , والثَّاني محال 
أيضاً بالنَصّ والإجماع - بلا ريبةٍ ولا نزاع ؛ لوجوبيهًا بعدَ ظهوره ؛ فتدبرٌ . 

# يقال : إِنْهُ خطاب شفاهٍ ؛ فيختص بأولئك الموجودين . 

لأنا فقول : إِنَّ في القول به خروجاً عن قواعدٍ الدّين ؛ وإن التزمَه 
جَمعٌ من الأصوليّينَ ؛ فقد ركه الأكثرٌ من المحققينَ ؛ مع ظهور بطلانِهِ عقلاً 
وثقلا ‏ وإلا الفسوس الفتريعة الالليّة ع واسدت الخطابات المرعية : 
وهُوَ واضح الفسادٍ ؛ شبيةٌ بكلام أهل الإلحادٍ ؛ فَإنَه لو صّحّ ذلك لبَطَلَ 
التسسّك بالكتاب والسُّئَةِ ؛ وهُوَ خلافُ إجاع الأمّةِ . 


)١(‏ ما بين 1[ ]ورد في (م) دون رط). 

(؟) كذا في (ط) » وف (م) : (( فإنّهُ غيرُ معقول ) وم ترد لفظة : (( أمر ) . 

(*) جاء في هامش ( ط ) : (( فإنَ اللّفظ المشترَّكَ لا يُستعمل في كل معانيه , ولا ما فوقَ الواحدٍ 
كما هو الْحقَق في الأصول , مع أن المتبادرَ ‏ بل الحقيقة في الاستعمال ‏ هُوَ الوجوب العييٌ ؛ 
واعت لاطارف عنة لحن الاقصا حل "ينه حب ا 
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ل ار ال ار الا اال 
الكافي” ' والتّقةٌ الجليلٌ حمّدُ بن الحسن الصّفارٌ في بصائر التّرجاتِ ” "حن 
الصّادق كك - فيما رواة عنهُ أبو بصير في حديث ‏ قال : ((يَا أَبَا مُحَمَّدٍ 
ل كانت" إِذَا تلت آي عَلَى رَجُلٍ ؛ كم مات ذَلِك الل مانت الآة ؛ مات 
لكاب . ولكِنهُ حي يجري فبمَ بَقِيّ كما جرَى فبمَ مََى ) . وروى القّقةٌ 
الجليلٌ أحَمِدُ بن محمّدٍ بن خالدٍ البرقي في المحاسن”" عنه يكل قال : 
(( القرآن رَلَ عَلَى أقوام ؛ وهُوَ يَجْرِي”'' في الئاس إلى يَوْمِ القيامة )) ”2 . مع 


(1) الكافي : ج١‏ : ص 191 ( دار الكتب الإسلامية » طهران » 4 ١ه‏ ) : بَابْ أن الأَئِمة 
عَيّهِراسَكج هُمْ الْهُدَاة داح" . 

ل 0000000 

(*) الَحاسنُ : ج١‏ : ص 785 ( دارٌ الكتُب الإسلاميّةِ » طهران ) : باب46 التشرائع : 48 
بإسناده عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله كا . 

(4) في المحاسن : (( فِي أَفْوَامِ ؛ وَهيّ كجْري )) . 

(5) في هامش (ط) : (( وني تفسبر العيّاشي عن عبد الرّحيم القصير عن أبي جَعْفرٍ ييا أنَهُ قال في 
قَولِهِ تعالى : «مَلكلٍ صلم قَيَرِهَادٍ #4 عَلِيّ الهَادِي ؛ وما الهَادِي اليو ؟ قات جُعِلْتْ فدَاكة ‏ 


لابه اعد س) مهس 


الْهَادِي ؟ قَالَ : صَدَفْتهاعيْدَ الرحيم ؛ إذ رآ حي ل مون , ولحي لا مولت قل كانت 
لآ إذَا تلت في أَْوَام وَمَئُوامَائت ت الآيةُ ؛ لَمَاتَ القرآن , وَلِكِنْ هي جَارِيَة في البَاقيْنَ كَمَا جَرَسْ في 
الممضييْنَ . وَقَالَ عَبْدُ الرَحِيّم : قَالَ أَبْوْ عَبْدٍ الله كله : إن القْرَآنَ حي لَمْ يَمْنْ , وإنهُ يَجْرِي كما 
يَجْرِي الليْلَ وَلتهَارُ ؛ وَكَمَا كخري المتسْئ وَالقمَرُ » ويَجْري عَلَى آخرئا كَمَا يَجْرِي عَلَى أَوَنا " . 
وفي تفسير فرات بن إِْراهيِمَ عن خنيمة عن أبي جعفر يت قال : " ولو أن الآية أو لت في قوم ثم 
مَات أُولَنِكَ القَومُ مَانَتٍ الآيَةُ ؛ لَمَا بق مِنَ القرآن شيْء . وَلَكِنَ القَرَآنَ يجري أَوَلَهُ عَلَى آخَرهِ ما 
دَامَتَ الْسَّمّاوَات وَالأَرَضُ ؛ فلكل قوم آي تبلوهم 31 يثلوكهًا خ "هم مِنْهًا من خَيّرِ أو شَرٌ [ أَمْوَاتْ ] ل 
ولا يخنفى صراحةٌ هذه الرّوايات على استمرار خطاب القرآن إلى يوم القيامةٍ )) ' منهُ ذلك " ه 
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تأييدِه بما رواة أهل الأصول”' عن التّبِىَ لل أنَهُ قال : (( حكن عَلَى 
الواح كين على الحماقة 0:: 


> قلا : الرّواية الثَانِيةٌ هي نص رواية العيّاشيّ ؛ ونصّ تفسير الفرات فيه بعضُ الاختلاف . 

1م تقول +الظهو الاتيريد اقل اصول القع ب أصول اديت عاولة لببيرديق اصرق الطديقة؛ 
وإلّما رواة غيرُ واحدٍ منهم كالعلامةِ في التُذكرة : ج؛ : ص47 ( مؤسسةٌ آل الببت هركم 
قم طاء 414١ه)‏ ولمختلف : ج : ص54 ١‏ كتاب الرّكاةٍ : مقصد١‏ ( مؤسسة النّشْرِ 
لجماعة المدرّسِينَ قمُ , ط١‏ , 41 ١ه‏ ) والمنتهى : ج4 : ص 777 ( مؤسسة النّشْرِ في الأستانة 
الرّضويّة » مشهد . ط١‏ ,2 ه٠١4١اها) ‏ وهو أو من أوردّةُ ‏ وتبعةُ جماعة كالمقدادٍ 
السُيوريّ في التتقيح الرّائع : ج” : ص١4‏ ( مكتبةٌ المرعشيّ , قم 21 404١ه)‏ 
والكركيً في جامع المقاصد : ج7 : ص85 ( مؤسسةٌ آل البيتء قم ط١‏ , 2)١408‏ 
والأردبيليّ في مجمع الفائدة جم : ص" ( مؤسسة الدَشْرِ لجماعة المارّسِينَ » قم » ط١‏ ء 
١ه‏ ). وغيرهم, وأوردةُ ابن أبي جمهور في غوالي اللآلئ : ج١‏ : صثه؛ : فصل ١٠١‏ : 
باب١‏ : مسلك" ( سيّدُ الّهداء ؛ قم , ط١‏ . 408١ه‏ ) , ونقطع أنهُ منقولٌ عن العامة ؛ 
فقد أوردهُ الغرّاني في الُستصفى : ص7"8 : ( دار الكتب العلمّةِ » بيروت : 1411ه ) , 
والفخرٌ الرّازِيُ في الأحصول : ج7 : ص 91" ( مؤسسة الرّسالة, بيروت , ط3 2 1417اه), 
وابنُ قدامة في امخني : ج7 : ص5١‏ 4 ( دار الكتاب العربيً » ببروت ) , والآمديُ في الأحكام : ج؟ 
ص75 ( المكتب الإسلاميٌ . ط7 . ١ه‏ ) ء وهم مُتقدّمونَ على العلأمة , ولّم يُسدذةُ أحد 
من هؤلاء ؛ بل أرسلوةُ عن الي يي ؛ بل الذي انَضحّ لنا أنَهُ لا أصل لَهُ بهذا اللُفظ عند العامّة 
ولا وق مصادرهم الحديثيّة ؛ فقد صرَّحَ الفتنّ في تذكرة اوفرعت مك باب ذم 
القضاةٍ بِآنّهُ ليس لَهُ أصل كما قال العراقيٌ في تخريج البيضاويّ ؛ وكذلك صرّحَ ملا علي القاري 
في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) : ص945١‏ : حرف الحاء : 
ح178 ء والعجلوني في كشف الخفاء : ج١‏ : ص54" : حرف الحاء : ج53١١‏ ( داز الكتب 
العلميّة » بيروت . ط" . 4.08 ١ه‏ ) ؛ والأخيران تقلا أن المرّيّ والذّهي أنكراةُ ؛ وأن 
الرّركشيّ قال إِنّهُ لا يُعرَفْ » وقال العجلوني : (( نعم يشهد لَهُ ما روا التَرمِذي والنّسائيئتئه 
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١ 97 :‏ 7 7 لك ام.ى 20 7 و وا اس 
حَلالَ أبدا إلى يوم الَِْامَةٍ ٠‏ وَحَرَامُةُ حرام بدا إلى يَوْم الْقيَامَةٍ ؛ لا يكون عير 
200 ووو 1 ْ 
ولا يجيء عيرة )) . 

ويَوْيدَهُ من جهة العقل أن شريعتة «إدِ مُستمرة ؛ لا تقبل النسخ 


ه من حديث أميمة بنت رقيقة ؛ فلفظ النّسائي : " ما قَوْلِي لامْرأةٍ وَاجِدَة إلا كَقَلِي ِمتةٍ امرأٍ " 
ولفظ الترمذي " إِنَمَا قَولِي لِمَِة امرَةٍ كَقْوْلِي لامْرأةٍ وَاحِدَةٍ " )) ؛ وَيْفهُمُ من ذلك ألها قاعدة 
اخترعها أو استبطها بعضْ علمائهم من لفظ حديث التَرمذيّ والنّسائيّ ؛ ولسبّت إلى اللي إل ؛ 
ونقلَهًا بعضٌ علماء الشتّيعةٍ عنهُم ‏ اغتراراً ‏ على أنْهُ حديث نبوييٌ ؛ ثُمّ صارّ في عدادٍ الأحاديث 
البويّةالمشهورة ؛ فلم وصلت الوبةٌ إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء رقَهُ إلى الأحاديث المتواترة معنى ؛ 
فقال في كشف الغطاء : ج١‏ : ص 1١9٠١‏ ( مكب ادر الاب لمكتب الإعلام الإسلاميّ , ط١‏ 2 
0ه ) : (( وفيما تواترٌ معنى من الرّوايات كقوله : " حَلالَ مُحَمّدٍ حَلالَ إلى يَوْم القِيامَةِ » 
وَحَرامُةُ حرام إلى يَوْم القِيَامَةِ " » وقوله لإلد: " حُكْوِي على الواحدٍ كحُكْمِي عَلَى امَاعَةٍ '! )» , 
والعجب أن هذا التيخ في هذا الكتاب عيل كلاماً مُختلَقَاً إلى صف الحديث النّبويّ المتواتر ؛ 
وفي المقابل في كتابه ( الحقُ امبِينَ في تصويب المجتهدِينَ وتخطنة الأخباريّينَ ) يصفُ الأخباريينَ بقوله : 
فإنَ الأخباريّة تركوا العمل بوصيّة الأئمّة :نايد وتحذيرَهُم العام مجميع الأزمنة وجميع الْكلفينَ 
من العمل بأخبارهم إلا مح العرض والتّقدٍ ؛ لأ المغيرة وأا الخطاب ‏ لعنهُما الله دوا الأخبار 
الكاذبةً في أخبارهم وأشتبة الأمرُ على النّاس ؛ ولْأنّهُ كثرت عليهمٌ الكذابةً » ولكل إمام رجلّ يكذب 
عليه كما أخبروا به , وقلّدوا في الّقَدٍ الْحمّدِينَ الثلائة ونحوهّم , وتركوا العمل بالإجماع 
الكاشف عن قول المعصوم كما بِيّنَاهُ » وبالأخبار الدَالَةِ على حجيَِّهِ المذكورة في بابه » وتركوا 
العمل بأخبار التّقسيم للمُكلَفِينَ إلى مفتِينَ ومستفتِينَ » وقد عملوا بالظّنّ من حيث هو ظنٌّ ؛ لعملهم 
بالأخبار الظَّّة اللقطوع بظبيّتها برعم ها قطعيّةٌ ؛ فهم عاملونٌ بالظَّنّ من حيث هوّ ظنٌّ )» . 

1 الكافي : ج١ : ص8 ه : بَابُ الْبدّع وَالرَأي وَالْمَقَاييسِ‎ )١( 


5ه القامعة للبدعة : الفصل الأول :في ببان دالة الكتاب : الآبة الأولى 


راس , بل القرآنْ حجة إلى يوم القيامةٍ ؛ فلا يُحمَلُ على الانقطاع بالنص 
والإجماع . ولَمْ يَردْ لهذه الآية الوافية آيةً مُعارضة ولا رواية مُناقضة ؛ 
لا في أصل الدَّليل ؛ ولا في مُخصّصاتِهِ ومُشَخّصَاتِهِ ؛ فَوَجَبّ التَّمسّك بيهًا 
والتعلق بسببيها على إطلاقِهًا وعمومها ؛ عَمَلا بمنطوتِهًا ومفهومها ؛ 
وبلازمهًا وملزومها إلا مَا أخرجةه الذليل بالتنصيص الواردٍ في التخصيص 
(كاشتراط الجماعةٍ. وعدالةٍ الإمام . والخطبتّين, والأمن من الضّررء وحضور 
خمسةٍ نفر) ؛ وما زادَ على ذلك فليس بثابت المدارك ؛ ولا واضح المسالك . 
ا 00 2 5 1م" اله 
ثم لنا أن ثبرهن على بطلان [توهم | عدم دلالةٍ الخطاب ‏ لو كان 
شفاهيًاً ‏ على العموم بوجهٍ آخرّ ؛ وهوّ أن يُقالَ : إِنَّ الخطاب شاملٌ لكل 
مَنْ آمَنَ ؛ فإمًا أن يختص بأهل المدينةٍ أو لا والثَّانِي مُحِمَعٌ عليهِ ؛ وإلآ لزم 
قَصْرُ كل الأحكام عليهم ذلك الوقتْ وهو باطل إجماعاً ؛ فلزمَ القول 
بالأوّل [ وهو شُمول الخطاب لكل مَنْ آمَنَ ] '" ؛ وحينئدٍ فإمًا أن يجب 
السّعىُ على جميع المدنيّينَ إلى المدينة أو لا ء [ و ]7 لا سبيلَ إلى الأوّل ؛ 
لسقوطهًا عمّن زادَ على فرسخَين إجماعا ؛ وللزوم الحرج ”' [ حينئكٍ ] "2 ؛ 
(1) من هنا (( ثم لنَا )» إلى قوله : (( وهوَ المطلوبُ )) وردت في هامش نسخة (ط) ورا يْظنُ أنه 
تعليقةً للمُصئّف ؛ والأظهرٌ ألا استدراك سقطٍ لذا أدرجناها في المآن وفاقاً لدسخة (م) , واللهُ أعلم . 
كي و”ء (5ى ما بين [ ] ورد في (م ) دون (ط) . 
(5) ما بينَ 1[ ] لم يرد في الْنُسحْمّين ؛ وأثبتناةُ لأن سياق الكلام يقعضيه . 
(5) كذا في نسخة ( ط ) وهو أظهرٌ , وفي نسخة (م ) : (( الجبر )) . 


القامعة للبدعة : المرادٌ بالذّكر عند المفْسّريِنَ وفي الروايات اه 


ولا أذنه ؛ بل هذا الإذن كافي ؛ وهو المطلوب . 


وقد أجْمع المْفسّرونَ على أنَّ المرادَ بالذكر ‏ هنا صلاة”" الجمُعةٍ 
أو الخطبة '" ؛ فكل من تناولَهُ اسم الإيمان مأمورٌ بالسّعي إليهًا واستماع 
خطَبتِهًا وفِعلِهًا ؛ وتّركِ كل ما أشغل عنها ؛ فمّن ادعى خروج بعض 
المؤمنينَ من هذا الأمر ؛ فعليه الذَّلِيلُ الواضح السَبيل ؛ الذي يُشفِي 


عا ا 


العليل ويبرد الغليل . 

وما ذكرَه الْمْسّرونَ هُوَ الُطابقّ لكلام أهل العصمةٍ وسادات الأمَّةٍ 
روى ثقة الإسلام في الكاني'" عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر بك : 
قال : قُنْتَ [41] © قَوْلَ اله عَرَ وجل : «(تأسمواإك وكامو 4* قَالَ : 


اعمَلُوا وَعَجَلُوا ؛ فَإنَهُ يَوْمْ مُيّق على المسلمِينَ فيه » 1 ] '" لَوَابْ أَعْمال 
الْمُسْلِمِينَ فيه " عَلَى قَذْر مَا ضِيّقَ عَلَيْهمِ وَاخْسَنَة وَالسَيّيَة تُصَاعَفْ فيه . 


َالَ : وَقَالَ أَبْوْ [ جَعْمَر ] " عَبَيواتَك* : والله لَقَدْ بَلَعي أن أَصْحَاب الي 


. لفظةٌ : (( صلاة )) وردت في (م) دون (ط)‎ )١( 

(1) في هامش نسخة ( ط ) : (( كما يعرف من استواء كلايهم , وقد نقلَهُ أيضاً جماعة ثقات من 
أعيان أصحابئًا كشيخنًا الشّهيدٍ الثاني في الرّسالةٍ وسبطه الُحقّق في المدارك )) " منة وفلتكه " . 
(") الكافي : ج*: ص١4‏ : بَابْ فَضْلٍ يوم الجمعَة وَلَيَتِهَاا ح١٠,‏ وأيضاً روي في التهذيب : 
اج” : ص 775 : باب 5 ” ذاح” 1 

١ )4(‏ (5) ما بين 1[ ] أتبتناة لورده في الكافي والتَهذيب . 

(ه) سورة الجْمُعةِ : الآآية 9 . 

(1) لفظة (( فيه » وردت في (ط) والكافي والتّهذيب , ولّم ترد في (م) . 

(8) ما بين [ ] كذا في الكافي والوسائل والتّهذيب , وكُبت في الُسحْمّين خط (( أبو عبد الله )» . 


مه القامعة للبدعة : المرادً بالذّكر في روايات أهل الحصمة بتاك 


ولا وجة لضِيقِهِ”" إلا من جهةٍ وجوب الاجتماع للصّلاةٍ في وقتٍ 
مُعَيّنَ مُضِيّق ؛ أكثر ما يكولٌ الاشتغالٌ لأهل الأشغال ؛ والراحةٌ لأهل 
الرّاحة 0" 
وني تفسير الثَّقةِ" الجليل علي بن إبراهيم ثنتنك في رواية أبي 
الجارودٍ عن أبي جعفر يليك : (( في قَوْلهُ : «تأسعوا إل وو لَه دروا آلب »4 


و 
ع2 ومه 


7 ها براه ع 
يقل : إسّعَوًا : امْضُوًا"' ) . 


لا يقال : إِنَّ في التّفسير المذكور ما ينافيه ؛ حيث قال في ذيل 
الرّوايةِ : (( ويقال : امْعَا اعْمَلا لها ؛ وَهْوَ ص التتارب . وكثف الإبطين , 
وتقلية الاقار مو لقتل ب بلئية لقف السب نيز قن 00 


. ») كذا في (ط) , وفي (م) : (( للضّيق‎ )١( 

(1) في هامش ( ط ) : (( هذا التَضيّقُ شامل لجميع المسلمينَ ؛ لدخول كل فردٍ من أفرادهم فيه , 
مع أنَ الجمع المحلّى باللا للعموم ؛ فمن اذّعى التّوسعة عليه لعدم وجوب الجمعةٍ عليه عيناً ‏ ؛ 
فقد خَرَجَ من منطوق الحديث ؛ فلا يقل منة إلا بمُخصّص , وليس فليس )) " منة خلقه" . 

() تفسيرٌ القمّيّ : ج7 : ص41" , وعن في البحار : ج85 : ص4 84 : باب : ح١١1‏ 
والبرهان: جه : ص1/4": سورة الجُمُعةِ : ح14١٠‏ ونور التْقلّين : جه : سورة امع : ح8" . 
(4) كذا في البحار والبرهان , وفي تفسير القَمّيّ وتفسير نور الثقلين : (( اسعًَا أي امْضُؤًا )» . 

(ه) كذا في البرهان , وفي تفسبر القمّيّ والبحار ونور الثقلينَ : (( وََقْفْ الإنْط )» . 

(5) كذا في تفسير القمّيّ ونور التقلين والبرهان , وني البحار : (( وَتقَلِيِمُ الأطَافير)» . 

(0) كذا في البرهان ونور التقلين , وني تفسير القمّيّ والبحار : ( وَلِبْسُ أَفْصَل بابك )» . 

(8) في المصادر الأربعة السابقة : (( وَتطيّب للجمعة )» . 


القامعة للبدعة: :في المراد بالذكر في روابات أهل العصمة بولك 2 9ه 


للجمُعَة ؛ فَهُوَ السّعيّ ؛ لقوله : 92 وَمَنَ أرادالآخْرَة وَسَي لَاسَعْيهَا 4”" ). 

آنا نقول : القرآنُ لَهُ ظهرٌ ؛ وللظّهِر ظهرٌ , ولَهُ بطنْ ؛ وللبطن بطن 
كما جاءً ني الأخبار الواضحة القن" ومباط الأحكام الشرعيَّةٍ على 
ظواهره لا بواطنِه وتأويلاته من دون ردٌ لإرادة باطنِهِ ؛ فلهذا ذكر يلكا 
الظاهرّ أوَلاَ ؛ ثُمّ الباطنَ أخيراً ؛ فلا منافاة بِينَ الأمرّين - حتّى في 
روايتّين ؛ فكيف في واحلةٍ ؟ ‏ ؛ ولا لتناقض كلامُهُم عَهراتك ؛ و 
مردودٌ عند علماء الإسلام » وسيأتي هذا الكلام زيادة إيضاح وبيان . 


إبراهيم”” - ليس صريحاً في الحكم به ؛ فلعلّهُ حكايةٌ قول لبتعض أهل 
الخلاف الرتَكبِيِينَ للاعتساف . 


. 19 سورةٌ الإسراء : الآيةٌ‎ )١( 

(؟) ومن ذلك ما رواه البرقي في المحاسن : ج” : ص٠٠"‏ : كتاب العلل :حه بإسناده : عن 
جار بن يمد َال : ( سأ أنا فر عوأكح عن شيء من المفْسرٍ َأَجاي فم سال عله ني 
َأَجَابَني بجَواب آخَرَ . فَقَلْتْ : كنت أَجَبتي في هلو الْمَسألة بجَوَاب غَيْرٍهَذَا ٠‏ فقال : يا جَابرٌ إن 
لقُرآن بَطْنا ولِلْبْطْنٍ بَطناً. ولَهُ طَهْرٌ ؛ ولِلظهْر طَهْرْ .يا جاب ويس شي أب من ول الرجَالٍ 
مِنْ تفسير الْقُرَآن إن الآية يَكُونْ أَوَلها في شيء وَآخِرْهَا في شيء ؛ وَهُْوَ كلامٌ مُنُصِلَ مُتَصَرفْ 
عَلَى وجوه )» . وروى العيّاشيُ أيضاً : ج١1‏ : ص١١‏ في تفسير النّاسِخ والمدسوخ عن جابر عن أبي 
عبدٍ الله يكل مثلهُ من قوله : (( يا جَابِرُ إن للقرآن بَطْنا )» . ش 
ل بعد ما نَقَلَ الرٌوايةَ وما قَالَهُ الإمامُ فيهًا ‏ ؛ بقرينة 
ما جاء فيه : (( ويقال ١٠١‏ سْعَوًا : اعْمَلُواً لَهَا » , واللهُ أعلم . 


0 القامعة للبدعة: ما رُوِيَ في المراد بالذكر من الفريقَين 


ويُؤْيدَهُ مطابقتٌه لرواياتهم عاومي ار ؛ وما احتمل 
فيه التَقيّة - لا سيّما مع عدم تحقق قول الإمام به - ؛ وحالفتُهُ لظواهر 
القرآن. وما أَجْمعَ عليه أهل الإسلام لا يُعارض ما كان بضدَه , مع أنَّ حجة 
الإسلام أبا علي الطَّبرسيٌ تنك قالَ في مجمع السيان”" : (كَاسموا إك وير 
أ 4 أي فَامْضُوًا إِلَى ذكر الله ' " رُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِب عَإجو1تَك : 
وَعْمَرَ بْنِ الخَطَابِ . وبي بْن كب » وَابْنٍ عَبّاسِ ل 
أي عَبْدٍ الله عَلِسَالككمْ ) ؛ فيكون إِجْماعٌ المفسَّرِينَ قد تحقق د 
ا ل ل 


0 0 


امح بي ا كر عا وري ور امع اريك 
لا تَسْموا ِل وك سه # . ومن قال : السّعيٌ الذَهابُ ؛ لقوله تعالى : #وسَئ ها سَعَيَهَا #) . 
(؟) مجمعٌ البيان : ج٠١ :١‏ ص"1 : سورة الجُمُعةِ وعنه في البحار : ج85 : ص5؟١‏ . 

(”) في مجمع البيان والبحار : (( أَيْ فَامْضُوًا إلى الصّلاةٍ مُسْرِعِينَ غَيْرَ مُمَشَاغِِيْنَ عَنْ قَادَةَ وَائْنٍ 
َيْدٍ وَالمّحَاكٍ . وَقَالَ الرّجَاج : فَامْضُوا إلى السّغي الَذِي هُوَ الإمْرّاغ , وكا عَبْدُ الله بن مَسْعُوْدٍ : 
' فَامْضُوًا إِلَى ذكر الله ' . وَرُوي ذَلِكَ عَنَ علي ... )» لخ . 

(4) وكذا في متن (م) وفي هامشِهًا : (( بلا مريةٍ )) , وفي هامش (ط) : (( وفي الفقيه في خطبةٍ لأمير 
الؤوسين يتاه قال : " وذ أََركُمٌ اله في كتابه بالسسفي فيه إلى وكْره ؛ قلتفطم رَشْتَكُْ فيه ؛ 
وَلمَخْلْصْ يِعْكُمْ فيه ' ثْمّ قال لكل : " وَالْجْمُعَةَ وَاجبَة عَلَى كل مُوْمِنِ إلا عَلَى الصّبي وَالْرِيْضٍ " 
إلى آخر الحديث . وفيه دلالةٌ على أن الله تعالى أَمَرَ في كتابه المْؤمنِينَ بالسّعي إلى صلاة الجمعةٍ ؛ 
فيُستنبط منةُ عدَةٌ أمور : /١‏ أن الأمرَ للوجوب . ” / عمومٌ الأمر . الثالث : دوامُةُ وبطلان كون 
خطاب لشفا لا يعم ؛ وإلا لما صَح لَهُ يتاع أن يخاطب أصحابة بأنّ اله مهم ؛ مع أن المأمورينَ كما 
هُمْمَنْ كان في وقت اللي يي بالحمل على البعض الذي كان أدرك ذلك العصرّ؛ فلا يتناول هه 


القامعة للبدعة : الفصل الأَمل: معاني الذّكر 51١‏ 


لايقال: إن المراد ب ( الذكر ) - هُنَا هُوَ النَبِيّ ل بقرينة كر 
( رَسْوْلاً )؛ وقول الصّادق بخ في حديث عبد الرَّحمن بن كثير””" وغيره 
في قولِه : « متلا آمل أَلذّرْ 4”" قَالَ : (( الذَكْرمُحَمَد بير 7" وكخن أَهْلَه 
المسمُوْلوْنَ )). وكذا قولٌ الباقر بيئك في حديث [ عَبِدٍ الله ابن ]© عَجُْلانَ . 

لأنا فقول : الذّكرٌ لَهُ إطلاقات ثمانية : 

الأول : ما ذكرٌ . 

الثاني : النَّدهُ على الله وتعظيمهُ كالتكبير والتهليل والتّسبيح كقوله : 
:3 أذكروأ لله وكا كيرا 27# . 


الشَالَ : الدّعهُ والاستغفارٌ والتَّوسَلْ إليهِ ؛ كقوله تعالى في الحديث 


سه من وُجَدَ بعد نزول الآية » على أن السّعي هوّ الإتيان للصّلاة ؛ ون الذّكْرَ هُوَ صَلاة الجمُعَةٍ لا الي 
مُحمَّد بيد لاغير ؛ فشمول الآية لكل مؤمن بقرينة ما صرح به كلق ؛ فندبّرْ )) " منة لتك" 
)١(‏ الكافي : ج١‏ : ص١١‏ : باب أن أهلَّ لكر الَذِينَ أَمَرَ الله الْحَلْقَ بسُؤَالِهِمْ هُمْ الأَيمَةٌ 
عَيهِرتَكة : ح١‏ ومثلهُ روى الصّفَارُ في بصائر الدّرجات : ص50 : باب 19 : ح١1.‏ 

(1) سورةٌ التّحل : الآيةٌ 48 , وسورة الأنبياء : الآيةٌ /ا . 

(*) الضّلاةٌ على الي َم ترد في الُسختين , ووردت في الكافي . 

(4) ما بين 1 ] أثبتناة عن مصدر الرّوايةٍ ولّم يرد في النُسختين ؛ وقد تكون (( ابن عجلانَ )» ؛ 
ففي الكاني: ج١:‏ ص 7١١‏ :ح١‏ من الباب السّابق بسدده عن عَبّدٍ الله ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أبي جَعْفر 
يه في قزل الله عَرَ وَجَل ‏ ل مستلوا آمل َلك إِنَُثْرَ لا لمن © قَالَ رَسُول الله «لك : 
الذَكْرُ آنا وَالأَئِمةُ أَهْل الذكر . 

(ه) سورةٌ الأحزاب : الآيةٌ 4١‏ . وفي الُسخعين : (( واذكروا )) بواو ؛ وهي زائدة خطاً . 


,5 القامعة للبدعة: الفصل الأَمّلَ: معاني الذّكر 
)١١ 2 7‏ 5 2 وااضني ”جك موسر 0 عزنا 1 مر 46 مع :32 7 
القدسي : (( يا ابن آدَمَ ؛ اذكرني بَعْدَ العَدَاةٍ ساعة وَبَعد العَصر ساعة 
أَكفِك”' ما أَهَمَّكَ )) . 
الرَابعٌ : الصّلاة بنصّ أهل اللغة والعرف العام ؛ فإنّهُ يقال: " قم 


طَُ 


ع 


اذكر الله " أي : صَلَ”" . 

الخامسَ : استحضارٌ عظمة الله وقدرته ؛ والأمرٌ بخشيتِه ؛ كما يقال 
للظَالِم والهَامٌ بلمعصية : " اذك رَبك " . 

السسّادس : القرآنٌ ؛ كما في قولِه : « مثو أمْلَ لذو > قال الممسّرون : 
الذّكرٌ : القرآنُ . ورواهُ الفضيل بن يسار 7 في الصّحيح عن الصّادق 
يك قال : (( الذكْرٌ القرآن ؛ وحن قَوْمُهُ )) , وكما في قولِه : «( َإِنَه دك 


(1) رواهُ الصّدوق في الأمالي : ص9/8” : مجلس 5ه : ح8 بإسناده عن وهب بن وهب القاضي عن 
الصّادق عن أبيهِ عن آبائِهِ عن رسول الله وف ثواب الأعمال : ص45 بإسناده عن جابر عن 
أبي جعفر ط#كله عنة يك وروا في الفقيه : ج١‏ : ص 4 لام : حه؟ وكذلك القطبُ لاوط 
فق الذعوات ص 06د أياكة : ح4" مُرسَلاً عنة يي عن الله عر وجل . 

(؟) كذا في الدّعوات والأمالي وثواب الأعمال , وفي الفقيه : (( أَكْفِيِكَ )» بدل (( أكفِك )» . 
(”) في هامش (ط) : (( ويُويدُهُ ما رواة الكُلي فلت في تفسير قوله تعالى : <( ريال لَامْهِيمْ يجرةٌ 
لاي عن وك # قال : إذَا دَحَلَ مَوَاقِيْتَ الصّلاة أَذُوا إلى الله حَقَهُ [ مِنْهًا ] )» من بالق . 

(4) ف (م) : (( وروى قُصَيل بن يسار )) . ورُوي في الكافي : ج١‏ : ص١١7‏ : ح5 من الباب 
السّابق ورواة الصَفارُ في بصائر الدّرجات : صلاه : باب8١‏ : ح١‏ وفيهما زيادة : (( وكحن 
نولو )» ؛ والرّوايةٌ جاءت" في نفسيرٍ قوله تعالى : (٠‏ وَإنَهُ كد مَك وَسَوْق فكو 4 , 
" الرُخرفُ : آيةُ 44 " . نعم في صحيحة بُرِيدٍ بن معاوية المرويّة في بصائر الدّرجات : ص١5‏ : 
باب ١9‏ : ح4١‏ عن أبي جعفر يكل قال : (( قُلْتْ : قَوْلَ الله عَرَّ وجل - : <« قتعلا َمل 
لذ إنَكْيْرَ لَاسَامْنَ © قَالَ : الذكْرُ القرآن , وكخن الْسْؤْولُونَ » . 


مو 


القامعة للبدعة : الفصل الأول : معاني الذّكر 5 


اس ور 


أ وََكَ 4" وكما في قولِه : « إِنَاحْئردْكرَ 4” ؛ وهو كثيرٌ . 
السابع والثَّامن : 1 الجم لجمعةٍ أو الخطبة - كما رقت 5 ونيد 


للثّاني ما رُويَ عن النّبي 199 0 : (( إذا خَرَج الإمَامُ ‏ يَعْني عَلَى امبر 
حَضَرّتِ لح و ل 
وافهة ‏ شبكتها ذكرا عافن باب تسمية الشيء 0 بعضيه ؛ لأنّهَا 


2 


جزء الصّلاةٍ وقائمة مقامَ ركعتّين , أو لأنْهَا مُستملة على ذكر الل ِ 
وما يُذْكَرُ بالله ؛ لتضمَيهًا الوعظ والتَّخويف كما في قولِه : « وَدَكْرْ إن 
الف تكن تنيت )4 *. 

تَهَاهَنا عَذه وجوت والعافل اللسين “و الكائل الآريي لا يتات 
في هذا المقام ‏ بأنّ المراد بالذكر المأمور بالسّعي إليهٍ في يوم الجمعةٍ على 


)١(‏ سورة الرّخرف : آية 4 4 ففي صحيحة بريد بن معاوية المرويّة في بصائرٍ الدّرجات : ص/اه 
باب18 : ح5 عن أبي جعفر يكل قال : (( في قول الله تبَاركَ وتعالى : ل وَإنَه لِك لَك وموك 
وَسَوَقَ د ل )4 قال : الذَكْرُ الفرآن , وكخن قَومُهُ ؛ وكخن الْسْؤُولونَ )» . 

(1) سورةٌ الججر: الآية 8 . 

(*) ليس لِهاذه الرّواية أصلٌ في كتب الحديث عند الخاصّةٍ ؛ وقد أورقها العلآمة اللي في تذكرته 
ونهَايِهِ مرسلة عنة ؤي لكنهُ في لمنتهى صرّح بها مما رواةُ الجمهور عن أبي هريرة ؛ وهُوَ كذلك ؛ 
قدوراق الشارة نسحو كب يمه : اناتسا الختنة + 112 وسيل ل الحم .» 
تكاب: قبط + باب الطب والشواك يوم الجمعة 2 1 ٠‏ ا بالاستاو عن أن هريزة #توكدا 
رواها أصحاببُ السّن ( أبو داوة والترميُ والنّسائيُ والبيهقي ) . 

(4) كذا في (ط) والمصادر السابقة , وفي (م) (( يَسْمَعُوْنَ )» . 

(ه) سورة الذّاريات : الآية هه . 


5 القامعةٌ للبدعة : الفصلّ ١‏ : المرادٌ بالذكر في الآية صلاةٌ الجمعة أو الخطبةٌ 


مرور الأيّام وتعاقب الأعوام ليس هُوَ النَبِي طلة ؛ لانقطاع الخطاب 
بمُوتِهِ » وقد تَبَتَ تكرارهُ ودوامهُ بالنَصّ والإجماع والبرهان المطابق للسنّة . 
على أنَّ مورد النَصّ الوارد فيه خاصً بموضع خا لا عموم فيه ؛ 
ولا تعرّض له لِمّا فيه؛ فيجبُ قصرٌ ذلك الحكم عليه . مُضافاً إلى ما أشرئا 
سابقاً إليه من أَنّهُ باطن وتأويلٌ لا ظاهرٌ وتفسيرٌ ؛ مع ورودٍ النَّصّ بغيره 
في ذلك الموضع بعينه ؛ فلا يلتم تخصيص ”" هذا الموضع بِالئَمِيّ إلا 
جاهلٌ غبي ؛ مُضافاً إلى محالفته لإجماع الْفسّرينَ ؛ بل وجميع الْسلِمِينَ 
- كما سبق بيانهُ بأوضح تبيين - . 

ولا مُطلَقْ " الدّعاء والئَّناِ والاستغفار "© ؛ لعدم وجوب الاجتماع 
فيه » كما أَنَّهُ لا يمكن أحد”' أن يُنازعَ فيه . 

ولا صلاة غير الْجمعَةٍ ؛ لعدم وجوب الجماعةٍ في غيرهًَا نضّاً وإجماعاً . 

ولا استحضارٌ عظمة الله - كما هو ظاهرٌ لا يخفى على القاصر 
والماهر ‏ . 

ولا القرآنُ ‏ كما هو غني عن البيان ‏ . 
)١(‏ كذا في (ط) , وفي (م) : (( بتخصيص )) . ٠‏ 
) معطوف على الي ليد والتقديرُ : وليس الذكرٌ المأمورٌ بالسّعي إليه هوّ النِيْ بإ ؛ 
ولا مطلق الدّعاء والثناء والاستغفار . 
(") بالكسر بالعطفف على ( الثناء ) ؛ وربما بالصّم بالعطف على ( مُطلّق ) والتُقديرٌ ( ولا الاستغفارٌ ) . 
(4) كذا في (ط) : وفي (م) : (( لا يُمكن أحد )» . 


القامعة للبدعة : الفصل ١‏ :ليس المرادٌ بالذّكر في الآية النَبيّ ليك هه 


فإذا انتفت هذه الاحتمالات بأسرها ؛ تَحثّمَ تعيين ما عداهًا ؛ وهوّ 
وجوب السّعي إلى صلاةٍ الجمعة وخَطبتِهًا في جميع الأوقات على جميع 
الحالات إلا ما أخرجَةُ الدَّلِيلُ » ولا عررة بما قيل . 


سلمنآا احتمالَ النَبِىّ في هذا المقام - وإن لم يكنْ من حاق الكلام 


ولا سياق النّظام ‏ ؛ لكن لا تُسَلْمٌ أنّهُ الظاهر - كما لا يخفى على القاصر 
والماهر ‏ ؛ والأحكامٌ الشّرعيّة”'' منوطة بالوجوه الظاهريةِ لا الباطنيّةِ ؛ 


مع عدم المنافاة بينهما ‏ كما سَبّقَّ التَنبِيهُ عليهمًا . 


1 0 7 ِ ا 
ويزيده بيانا ما رواه الشيخ - كلتك - عن داود بن كثير ”' قال : (( قلت 
لف جه . أي > (أركادة ف 7 ١‏ و هله ع") 0 01000 
لأبي عبد الله يكم : أنتم الصلاة في كتاب الله [ عَرَصَجَلٌ ] ' وَأنتم الزكاة وأنكم 
احج ؟ قَقَال : يَا دَاوْدَ َحْنْ الصّلاة في كتاب الله عَيَعِيَلّ ‏ » وحن الزّكاة , 
مس وى و سم مع 4 2 مع ويم مع وسيم سم مع ماع وم مع (5) 
وحن الصيَّامُ . وكحن الحج , وحن الشهر الحرام » [ وكحن البَلدَ الحرام ] "© , 


سي هبي 


وحن كعبّة الله » وحن قِبّلة الله , وحن وَجْهُ الله )) إلى أنْ قال : (( وَعَدُوَكا في 
كتاب الله الفحشاء . والْكرٌ . وَالبَغِيُ . وَاخَمْرُ , وَالْبْسَرُ » وَالْأَنْصابْ , 
وَالأَزلامُ » وَالأَصَامُ , وَالأوْئان , وَاجبْتْ , والطاغؤت , وَالَيْنَة , وَالدّمُ» وَلَحم 


عدَّع 


لير ) . ولا يخفى على جاهل فضلاً عن فاضل أنه لا يحور أن يقول أحدٌ : 


, » كذا في (ط) ؛ وفي (م) كيبّت : (( والأحكامٌ الشتريعة )» , ولعلهًا : (( وأحكامٌ الشّريعة‎ )١( 
. أو أنّها كما في (ط)‎ 
. 3 باب58 دا ح5‎ : "٠١ الْقدّمةٌ : <" وعنةُ في البحار : ج4 7: ص”‎ :١ (؟) تأويلٌ اللآيات : ص4‎ 


15 القامعة للبدعة : البرهان على بطلان تخصيص الذّكر بالنَبي' بإك 


المرادٌ بالأوامر والتّواهى الواردة في الكتاب هذه المعانى فقط من دون إرادةٍ 
الظاهر ؛ فإنَهُ خروجٌ عن الإسلام بلا كلام ؛ للزوم سد باب العبادات 
والطّاعات ؟ وفتح أبواب القبائح والمنكرات ؛ وهو باطلّ بالضرورة . 

00 007 ا 
الاختصاين »وإ فادرالا هنال مطقاد مد طن تتمولة 9 وكا اوت 
- مع عمومه ‏ مكابرة مَحضة ومعاندة صرفة كما لا يخفى على الحاذق 

د ع ع ا 2 ١‏ 

الخبير والماهر النحرير ؛ وما ينبئك مِثل خبير” 2 

على أنا برهن على بطلانه ‏ على تقدير التزامه - بوجهٍ آخرّ وهو 
أنا نقول : إن مَنْ يُخْصّصْ الذّكرَ بِالنّبِيّ - هّنا ؛ فَإِما أن يلتزم 9) 
الاقتصار عليه ولا يتعَدّهُ لغيره مُطلّقاً ؛ وهو مُجمعٌ على بطلانه ؛ لأنّ الإمام 
العام ليسَ موضع نزاع بالنص والإجماع ؛ فإنّهُ قد كَبَتَ وجوبها معه 
قطعاً ؛ وصلاها أمير المؤمنينَ والحسن عَهِمَآتَكمْ » وإِنّما لَمْ يُصلْهًا باقي 
الأئمّة'" ؛ لعدم التّمكن من سلاطين الجور وأئمَّةِ الضّلال ؛ لأنّهُ عندهُم 
عب الو رار ري ل ا المقال . وما أن 
لا يلتزمّهُ ؛ وهو المطلوب ؛ فلم يتم آ هُ ما تكلَفَهُ ؛ ولّم يجِرْ لَهُ ما تعسّفةُ ؛ 
(1) اقتبسة المُصنّفُ من الآيةٍِ ١4‏ من سورةٍ فاطرٍ : اسك مثل حير (4)09. 


(؟) كذا في (ط) , وفي (م) : (( أن يلزم الاقتصارٌ عليه )» . 
(*) في (م) : (( لم يصلها الأئمّة )) وسقطت لفظة (( باقي )) . 


القامعة للبدعة : البرهان على بطلان تخصيص الذكر بالبي" لله 1 


لبطلان الخصوصيّة والجزئيةٍ ؛ وثبوت الإطلاق ؛ وكونهِ في قوةٍ الكليّة . 
ومُدّعَى النشخصيص ثانياً بعدَ بطلانه أوَلاً ‏ بلا دليل ولا بيان ‏ تحكم 
ثان مُخالف لليبرهان وعموم الحديث والقرآن . 
على أنّ في التزايهِ أيضاً خروجاً عن أسلوب البلاغةٍ وقانون الفصاحة 
والبراعةٍ » كما لا يخفى ‏ على مَنْ ذاقَ مشارب”" العرب وكرَعَ كاسات 
الأب ركاكة [ قول ] '" من قال : «إإدًا وى لِلصّلَوة مِنيَوْو لْجْمْمَةَ 4" ؛ 
فاسعوا إلى النَبِيَ ٠‏ << فَِدَا فضي تِأَلضَلوهُ تروف الْذرْضِ 4" . وبلاغة مَنْ 
قال : 8 إدا وى لِصّكوْة # فاسمّوا إلى صلاة الجمعَةٍ ؛ « وَإدَا ميت 
لصَلَرةُ 4 ؛ فانصرفوا , والّلامُ للعهدٍ , وقد أقام الظاهرَ مقامَ المضمّر ؛ وهوّ 
من فنون العرب البليغةٍ واستعمالاتهم الفصيحة, مع اشتماله على نكبة ”) 
مهمةٍ تفوت بدونِهِ ؛ وهو ذكرٌ الله ؛ فإنّ تعليق الحكم على الوصف مُشْعِرٌ 
بالعليّة ‏ كما لا يخفى على من له أدئى رويّةِ" ‏ . هذا ولا يحسنُ أن يقال : 


») كذا في (ط) وهو الصّوابُ , وكيبّت في (م) : (( مشارف‎ )١( 

(5) ما بينَ 1[ ] ورد في (م) دون (ط) . 

(") ؛ (4) سورةٌ الجمعة : الآيتان 94 , و١3‏ . 

(ه) كذا في (ط) , وني (م) : (( وبلاغة قول )» . 

(5) كذا في (ط) بالمفرد , وفي (م) : (( كت )) بالجمع ؛ والأوّل أظهر بقرينة قوله : (( وَهُوَ 
ذكرٌ الله )» ؛ فقد بيّنَ أنهَا اكه ولّم يذكر غيرَهًا . 

(/) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( أدئى رُؤْيَةٍ » , والرّويّة والرّويَْة ‏ مهموزة وغيّْرُ مهموزة ‏ بمعنى 
واحدٍ . يقال : رَوَاً في الأمر ‏ بالتّسْديدٍ للتُكنير والمبالغة ‏ تروئة وترويناً : نظَرَ فيه وتعقبة هه 


5 القامعة للبدعة: البرهان على بطلان تخصيص الذّكر بالنَبي' بإ 


إذا حَضَرَتِ الائدة ؛ فامضوا إلى الأمير ؛ فإذا فرغت المائدة فانصرفوا , 
ويحسر أن يقالَ : إذا حضرت المائلة فامضوا إليها ؛ فإذا فرغت فانصرفوا . 


عض 


معَ أنّا لو سلّمنَه ؛ لَمَا أفاد بمجرَدهِ الاختصاص أيضاً إلا بدليل يقتضي قصر 
الحكم عليد؛ إن التََّسّيَ به للك سنّة متَعةٌ ‏ لا سيّما في العبادات _؛ لقوله 
تعالى : «9 لَك "١‏ فى رسول الله أسوة حَسَكَةٌ 4. وقولِه : 2( هل إن كنس موه لله 
مون يبك أله 14" وقوله فيد : (( خُوًا عن مَنَاسَكَكُمْ ) ”", وليسَ هو 
بأبلغ من خاطبته بقوله : « و الَ 4 . << وَمنَ ألّلٍ مَتَمَجَّدَ يهء نافد 4" , 


وقوله : < يَتأَلينَكلنَالكَ أَجَكَ انيت بورض وَمَاملك يويك 14" 
-> ولّم يعجل في الجواب وقيل : الرويّةُ إشباغ الرّأي والاستقصاء في تمه » وقيل : طول التُفكْر 
في النشّيء وهيّ خلافف البديهة , وقيلَ : أوَلَ النَظر البديهة وآخرة الرّوية . 

. من الأحزاب ؛ وكُيِيت في (ط) و(م) : ( ولكم ) بزيادة الواو‎ 7١ كذا في المصحف وهي آبة‎ )١( 
. "1 ؟) سورةٌ آل عمرانَ : الآيةُ‎ 

(") وهاه الرّواية من طريق العامّةِ كما صرّحّ المرتضى في الانتصار : ص4 750 : مسألة ١1‏ في 
التَلبِيةِ » والعلامةٌ في التذكرة : ج/ : ص5 ١9‏ في أحكام المواقيت وج8 : ص88 في وجوب 
الاختتام بالخحَجر ؛ وهو كذلك فإنّنا لّم نقف عليها في كتب الحديث للخاصّة ؛ والحديث خرّجَةُ بهذا 
اللَفظ البيهقي في السّنِ الكبرى : جه : صه؟١‏ كتاب الحج : باب الإيضاع في وادي مُحسَّرٍ : 
ح74ه46 ياسناده عن جابر بن عبد الله » والنّسائيُ في سننه : ج4 : ص 181 : كتاب المناسك : 
ح4054 عن جابر أيضاً : (( يَأيُها النّاسْ خُذُوًا مَنَاسِكَكُمٌ )» 2 وفي مسند أحَمدَ ج*7 : 
ص85" : مسند جابر : ١80541‏ : ( لِتأعُدُوًا منَاسِكَكُمْ )) , وفي غيرهًا من مصادرهم . 

(4) سورة امرملٍ : الآية .٠‏ 

(ه) سورةٌ الإسراء : الآية 4 


59) سورة الأحزاب : الآية ٠ه‏ . 


القامعة للبدعة : البرهان على بطلان تخصيص الذّكر بالنَبي' زه 3 


وغير ذلك . مع عدم الاختصاص به "2 في الثاني "'' مُطَلّقاً . ولا في 
مشروعيّة الأولى " إجماعاً من المسلمينَ » ولا في الوجوب على الأصح ؛ 
لعدم ورودٍ حديث يقتضي اختصاص وجوب صلاةٍ اليل بهِ؛ وإن صح 
فهوّ من دليل آخرّ . وأمّا خصوصيائهُ - صلوات الله عليه وآلِهِ ‏ ؛ فإنّما 
ثبت بأدلةٍ من السسّنةِ والكتاب صريحة ادال والمخطاب ؛ وإلاً فلو كل 


مه مع 


خطاب لَهُ أو كل فل فَعَلَهُ َم يَجْرِ الَعّدُ به إلا بعد بيان كونه عاماً للم 


من دليل آخرّ ؛ لما كان للتأسي به وجة ؛ ولانسّدٌ كثيرٌ من طرق الأحكام , 
وركوة ا 6 الإيهام ؛ ودُجَنْةٍ 7 الإبهام ؛ وهذا لا يلتزمه مُحصل ؛ 
كما لا يتعقلهُ مُتعقَلٌ . على أنّهُ لو ادُعيَ عكسُ ”2 هذا المقال لَمَا كان 
بامستبِعَدٍ المحال في بعض الأحوال ؛ فقد وَرَدَ أنّ القرآنّ تَرَّلَ ب ( إِيّاكُ 
أَغني وَاْمَعِي يا جَارَةَ )) " ؛ فإنّهُ قد جاه في عدَّةِ آياتٍ ‏ الخطاب لَهُ 
يي والمرادٌ لغيره ؛ فكيف قوبل بالتّقيض بوجهٍ أحط من الحضيض وأبطل 


من هذيان المريض ؟ . وكذا نقول في باقي الأئمة عَهِلئَكم ؛ لثبوت 


1 أي بالتبي ليله . 

(؟) أي في الآبة الغانية وهو التهجُّدُ باللَيل ؛ وقد جاءً في تفسيرها أنَهَا صلاة اليل . 

*) أي قيام الليّلِ المذكور في الاي الأولى . 1 1 

(4) » (ه) الطّخيةٌ الجن معنى واحدٍ وَهُوَ الظّلمةٌ . 

(5) هذا ببناء الفعل للمجهول , ويحتمل بالبناء للمعلوم : ( لو اذَّعى عكس )) . 

(1) قد جاء ذلك في رواية عبد الله بن كير كما في الكافي : ج” : ص١5‏ : كتاب فضل 
القرآن : باب النُوادر : ح4 ١‏ وتفسير العيّاشيّ : ج١‏ : ص ١١‏ : فيما أنولَ القرآنُ : ح ‏ عن 
أبي عَبْدٍ الله كلع . 


7 القامعة للبدعة : الجواب عن القول بندبيّة السّعي لندبية النداءٍ 


التَّأسّي بهم ني كلّ مقام كما يقتضيه الدَلِيلُ العام؛ فبَطَلَ دعوى الاختصاص 
بدليل لا مَفْرّ منهُ ولا خلاص ؛ لإ وََاتَ ين ما 97# . 

8 يقال : إِنَّ الأمرَ مُعَلّقّ على النّداءِ ؛ وهو مندوبٌ ؛ فيكونٌ السّعي 
مندوباً ٠‏ ضرورة أن المندوب يود تركةٌ » وما يجورُ تركة ليس بلازم ؛ 
الل على ما ليس بلازم ليس بلازم ؛ وعلمٌ لزوم معنم مُستلِمٌ لعدم 
لزوم التالي . 

نا اقول : إِنَّهُ تعليقَ خطابي عُرفي وكلام شرعي عربيٌ ؛ لا منطقي 


2 


يوناني ؛ ولا حَكمَيّ ميزاني » وليس بلازم تطبيق الخطابات الشرعيّةٍ 
الواردةٍ على أفهام العرب ومحاوراتهم ‏ كما في قولِه : 9 وم أَرْسَلَنَا مِن 
رَسُولٍإَِّا بِلِسَانِ مره  "'4‏ على القواعد المنطقيَّةٍ والجدالات الفلسفيّة 
الي لم تكن مأنوسةً لأهل الخطاب من الصّحابةٍ والأعراب ؛ ولَما كان 
الثذاء من الآمور اللازمة غانة 2 للمسلنين # العمل غالبا داق 
ديار المؤمنينَ ‏ لا سيّما في بلدة الخطاب النّازْل فيهًا الكتاب خصوصاً 
يوم الجمعة ‏ علّقَ الأمرَ بالسّعي عليه » وأوجب الحضورٌ لِمَا نُودِيَ إليه ؛ 
لكون المدار على أهل تلك الذيار ؛ وكذا الحكم في سائر الأمصار ؛ 
فلا يُعتَرَضُ بشمول الوجوب لَمَنْ بَعْدَ مكاّهُ من الحدودٍ الدّاخل في حيّز 


. هذا مقطعٌ من الآية *" من سورة ص أخذةٌ المصنّفُ على سبيل الاقتباس‎ )١( 
. 4 سورة إبراهيم : الآيةٌ‎ )1( 


القامعة للبدعة : الجواب عن القول بندبيّة السّعي لندبيّة النداءٍ و“ 


الفرسخين ؛ فإِنٌ الخطابات النّرعيّةَ والنُواميس الإلهيّة ؛ إنّما جرت 


على الأمور الغالبة الجارية فى العادة . 
ومع ذلك ؛ فلنًا أن نتمسّك بمنطوق النَصّ وإن التزمنًا ما جاوره 
بدليل خارج قد تبت ولولاه لما قلنًا به ؛ ولا تعلقنًا بسببيه . 


عشسّع 


مع أنّهُ يمك أن يكون النّداءُ كناية عن دخول وقت الضّلاةٍ؛ وهو لازم 
فيكونُ السّعيُ لازماً على كل حال من وجوه الاستدلال . والاعتراض 
بضيق الوقت مدفوع بما تقم فد أغلب الدَاخلينَ تحت الخطاب وقتَ 
النّداءِ يمكنْهُم الحضورٌ”" . 

على أنّ لنَا أن فقول : الفعلٌ المتعقَبْ ل ( إذَا ) قد لا يُستعمّل”" بعد 
وقوع مدلوله ؛ بل عند إرادةٍ فعلِهِ والوقت المقارب لَهُ ‏ كما في قولِهِ تعالى : 
«إدًا كُمَثْمَ إِلَ الصَلؤة مأَعْسِئُا 74" ؛ فلعل المراد إذا قرب وقتْ الصلاةٍ 
وأريدَ النّداءُ لَهَا كسما 4 ؛ وهو يتناول كل مَنْ دَخَلَ في حيّز الفرسخين 
بلا اشتباٍ ولا مين ؛ فإِنّ كلّ مُكلّفٍ يتوجَّهُ لهُ الخطابُ بحسب مقدور 


)١(‏ جاءً في هامش (ط ) : (( وذلك أن أهلَّ الخطاب في ذلك الوقت أهلّ المدينة ؛ وكلَهُم عكنهُم 
شعو يج قدا : وأما ارون يها »شارك فى انناب د لهل اراد والأعراب ؛ فمّن 
كان في حير الفرسخين فَهُمْ الأقل ‏ أو ألهم إكما دخلوا في العيّة لأهل المدينة لا ألهم القصودونٌ 
بالدّات , وكذا القول في سائر الأمصار )» " منة لطف الله به " . 

(؟) كذا في (م) وهو أظهرٌ » وفي (ط) : (( لا تُستعمّل )» . 

و*) سورة المائدة : الآيةٌ 5 . 


23٠6"‏ القامعة للبدعة: في التأكيدات والذّرغيبات التي اشتملت عليه الآيقٌ 
مسافته 4 :وما هو مكلف همق أمون الطيارة ونحوها: هذا ما يفال : 
إذا دَخَلَ الأميرٌ البلاد ؛ فاستقبيلهُ ؛ وإذا جاءَكَ العدوٌ فاستعدٌ لهُ وقابيلهُ , 
ومعلومٌ أنَّ استقبالَ الأمير والنَّهِيُوَ للعدوٌ ”" ومقابلتَهُ قبل دخول البلادٍ 
ومَحِيءِ العدوٌّ ؛ وهذا شائع الاستعمال عريّ عن الإجمال . 

وقد اشتملت هذه الآية” على تأكيدات وترغيبات : 

َمل : قولّهُ : «تَأسْموا 4. 

الشَّانِي : عدولّهُ عن الضّلاةٍ إلى قولِه : «وٍَ أل 4. 

الخَالك : <( وَدَروا ابيع 4 ؛ فإنَّهُ أعظمٌ ما تدعو إليه الضّرورة ؛ وأكثر 
ما كان مُستعمّلاً في سائر البلدان والأزمان ؛ حتّى في ذلك الرّمان . 

الرابع : قوله : « ذلك حير لح #4 المتضمن للترغيب . 

الخامسٌ : قولَهُ : ظإِنَكُْثْرَ تَعَلَمُنَ 4؛ فإِنّ مَنْ لا يَعلمُ لا خطاب 
لَهُ؛ وفيه من الوعيدٍ ما ليس عليه مزيدٌ ؛ «( مَذَكِر' ' يِآلمُرْءَانِ من يَاكُ 
فَعِيدٍ #. 
)١(‏ تبدو كأئها في (م) : (( للعدّةٍ )» . 


بن امنأ إذا فووى لِلصَّلْوْةَ من يَوْوِ الْجْمْمَةَ فَأسَمَوأ 


إِكَ و ْله وَدَووا لبي لك حب لك إنشثْر تعلَمُونَ ©. 
(") كذا في المصحف في الآية 4 من سورة ق » وكتبت في (ط) : (( وَذَكْرْ )) . 


(؟) أي الآيةٌ 4 من سورة الجمعة : 9 ييا لذ 


القامعة للبدعة : الفصل ١:في‏ بيان دلالة الكتاب :دلالة الآية الخّائية ' ٠‏ 


الثّافية ”" : قولَهُ تعالى في سورة المنافقين : <( يكايها ألدِنَ عامئوأ لا ليك 

وك ولا أوكدُسكْمَ عن ؤحك رأمِْ ومن يفل دَلِكَ وليك هُمْالكيزون "١4‏ . 
إذ المرادُ بالذكر ‏ هنا صلاة الجمعةٍ ؛ لِمّا تقدّمَ ؛ ولكون هذه السُورة 

: وظَائفِهًَا ؛ وهذا الاستدلالٌ لشِبِحِتا التتهيدٍ الثّان "© حَْمَرَهُ الله مع 
من و و : يد الثاني حشره الله مع 


0 


الشنّهداءِ والصّدَّيقِينَ ؛ وهوّ في غاية القوَة . 


أقول : وفيهًا نص على الوجوب العيف ؛ لتَرئّبٍ الثم على تركه ؛ 
يت توعد عليه باللا ان ؛ الّذي هوّ مناط الحرمان » وملابس أهل 
العصيان والعدوان ؛ الخارجينَ من الإيمان . 


(1) أي الآية الثانيةٌ من الآيات الأربع الدَالٍ على الوجوب . 

؟) سورة المنافقينَ : الآية 9. 

(*) قال فِي الرّسالة التي أَلْفَهًا في صلاةٍ الجمعة ‏ مطبوعة ضمن رسائل الشّهيدٍ الثاني : ج١‏ : 
ص7١‏ : (( عقبَهُ في السّورة التي بعدها التي يَذَكرٌ فيهًا المنافقين ‏ بالنّهي عَنْ تركهًا والإطمال 
ها ؛ والاشتغال عنها # بقوله تعالى : «( تاها ادن ءامثوا لا ملك اولك وَل دحتم عن ذحك رامد 
ومن يَفْصَلٌ دَلِكَ تَأوليِكَ هُمُ الْكَرِيُونَ 4 ؛ وكدب إلى قراءةٍ هله السنُورةٍ فيهَا أيضاً لذلك ؛ تأكيداً 
للتّذكير بهذا الفرض الكبير . ومِثل هذا لا يُوجَدُ في غيره مِنَ الفروض مُطَلّقاً ؛ فإنَ الأوامِرَ بها 
مُطلَقةٌ مُجملَةَ ‏ غالباً ‏ ؛ خاليةٌ من هذا التّاكيدٍ والتصريح بالخصوص ؛ حنَّى الصّلاة الي هي 
أفضلّ الطاعات بعد الإهاذ » . [] 1 1 


364 القامعة للبدعة: الفصل ١:في‏ بيان دلالة الكتاب :دلالة الآبة الخَالِةٍ 


الخَالمة : قوله تعالى : ««حَنفِظُوأ عَكَ الصّصلواتٍ والصّصكرة الْوْسَكن #4" ؛ 
فإنّ الوسطى صلاةٌ الظهر بِالنْصْ الصحيح عن الباقر ليك '" ٠‏ وأصح 
الأقوال عند أصحابنًا وأشهرمًا '" ؛ والظهرٌ يوم الجمعة هي الجمُعة 


(1) سورة البقرة : الآيةٌ م7 . وجاء في هامش (ط) : (( قد استدل بهاو الآية التتهِيدُ الثاني 
تنش في الرّسالةٍ » وبعدَةُ تلميذةُ التيحٌ الفقية الشيخٌ حسينٌ بن عبدٍ الصّمدٍ الحارثيٌ في العقدٍ 
الطّهماسي ؛ وهو في مَحلَّهِ )» " منة بلته " 

قال الشَهيدُ الثاني في تلك الرّسالةٍ ( ج١‏ :ص45 ؟ من رسائل التهِيدٍ الثاني ) : (( وورة 
أيضاً أن أفضل الصّلوات اليوميّة الصّلاةٌ الوسطى لني خصّهًا الله تعالى من بينهًا بالأمر بالمحافظة 
عليهًا بعد أن أمرَ بالمحافظة على سائر الصّلوات المقتضي لمزيدٍ العناية بها ؛ وشدّة الاهتمام بفعلِهًا ‏ 
وأصح الأقوال أن الصّلاة الوسطى هي صِلاةٌ الظهِرٍ » وصلاةٌ الظّهرٍ يوم الجمعة هي صلاةٌ الجمعة 
على ما تحقّقَ , أو هي أفضل فردَيْهًا على ما تقرّرٌ » وقد ظَهَرَ من جَميع هذه الْقدّمات القطعيّة أن 
صلاةً الجمعة أفضل الأعمال الواقعة من الْكلَفِينَ بعد الإيمان مُطلقاً » وأنَ يومَهًا أفضل الأيّام )» . 

وقال النتيحٌ حسنُ بن عبلد الصّمدٍ في العقد الحسيي ( الطهماس ) : ص77 : (( وذهب 
كير من العلماء إلى ألها هي الصّلاة الوسطى التي أمر الله سْبحَلَُويلَ باْحافظة عليها ؛ وأوجبهًا 
سبحالةُ في كل أسبوع يوماً واحداً وهو أفضل الأيّامِ )» . 
(1) كما في صحيح زرارة المروي بطرق عديدةٍ ‏ كما سياتي ‏ وكما جاء في تفسيرالعيّاشيّ : 
اج : ص1717: ح416 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر كاه قال : (( قُلْتْ لَهُ : الصّلاة 
الؤْسْطَى . فَقَالَ : ف( حنفظوأ عل لصوت والكصكرة الْوُسطن 4 وَصَلاة القصضر «9 وَفُوْمُوأ يِه 
يتين # ؛ وَالوْسْطَى هي الظَهْرُ )» . ١‏ 7 
(1) قال الشهراد الثاني في رسالتِه : (( وأصحٌ الأقوال أن الصّلاةَ الوسطى هي صلاة الظهر , 
وصلاةٌ الظهِرٍ يوم الجمعة هي صلاةٌ الجمعة على ما تحفق )» , وفي موضع آخر قال زر فخص 
الصّلاة الوسطى بالمحافظة عليهًا من بين الصّلوات ؛ والّذي عليه الُحققونَ أنه صلاةٌ الظهِرِ في 
غير الجمعةٍ وفيهًا هي الجمعةٌ )» , وقالَ في روض الجنان : ج” : ص 41/4 : (( فإحدى الْحِمْسِ 
الظِّرُ ؛ وهي الصّلاة الوسطى على أصمٌ الأقوال ) . وفي خلاف الشّيخ : ج١:‏ ص4 79 ه 


القامعة للبدعة : الفصل ١‏ :في بيان دلالة الكتاب :الآبة الخّالثة "0 
بالدّليل الثّابتِ ؛ نتكونٌ الوسطى هى الجمّعة " . وإن صليت الظهرَ لفقدٍ 


-ه أن الصّلاةَ الوسطى هي الصّلاةٌ الأولى ثُمّ نقلَ على ذلك إجماع الفرقة ؛ ومرادةٌ الظَهِرَ كما 
فهمة النتيخ مُفلحُ الصّيمريُ في تلخيص الخلاف : مسألة 4١‏ . والمحقق في المعتبر: ج7 : ص 7ه 
المقدّمة * مواقيت الصّلاةٍ » واستقريّه العلآمةٌ في منتهى المطلب : ج4 : ص61١‏ واخارة في نهَاية 
الأحكام : ج١‏ : ص" المقصد١‏ : فصل؟ في الأوقات : اللُواحق , وقال بذلك ابن البرّاجٍ في 
جواهر الفقه : مسألة ١ه‏ والشّهيدٌ في الذكرى اج" : ص788 : بحث7 في معرفة أعدادٍ 
الصّلوات وتَقَلَ عن ابن الجنيد قوله : (( عندئا هي الظّهرُ ) ؛ وهو ظاهرٌ البهائي في الحبل المتين : 
ص ١"‏ . وأمّا السيّدُ المرتضى في جواب المسألة السنّادسةٍ من المسائل الميارفاقيات فقالَ : (( الصّلاة 
الوسطى عند أهل البيت لايق هي صلاةٌ العصر , والحجةُ على ذلك إجماع الششيعة الإماميّة )» . 
قلنَا : وادّعاء الإجماع على النشّيء ونقيضه في عصر واحلٍ من أستاذٍ ( وهو المرتضى ) 
وتلميِدَه ( وهو الشتّيحٌ الطوسيٌ ) عجيبٌ غريب . 
(1) جاءً في هامش (ط) : (( سيأتي في الحديث السسّابع في الحديث السابع والثلاينَ ما يُويدُ هذا 
الملّعى )) " منة اله " . وهو صحيح زرارة المروي بعدّةٍ طرق في الكافي : ج" : ص 771 : 
باب فرض الصّلاة : ح١‏ عن الباقر كلم من حديث جاء فيه : (( وَقَالَ تَعَالَى : 3١‏ حَلفِظُوأ عَلَ 
الصحكوتٍ والتصكرة الْوْسَطن » وَهِي صَلاةُ اظَهْرِ ؛ وَهِي أَرَلْ صَلاةٍ صلأَها رَسُولَ الله وَهِيَ وَسَط 
النَهَارِ وَوَسَطْ الصّلاتين بالنهَارِ ( صّلاةٍ الْعَدَاةٍ وَضَلاةٍ الْعَصْر) ‏ وف بَْض الْقِرَاءةٍ « حَفِظوأ عَلَ 
لكوت وَالصصكدة الوؤسم 4 صلاة الْمصرٍ ‏ «إوَفُومُوا ِل كَِتِينَ © ... )) !خ» وبقيّةُ الرٌواية 
تأتي : ص5١١.‏ وفي التهذيب : ج7 : ص١74‏ : باب7١‏ من أبواب الزّيادات : ح؟ بسندٍ 
صحيح . وفي الفقيه :ج١‏ : ص45١‏ : باب فرض الصّلاةٍ : 5٠0٠0‏ », وروى العيّاشيّ في تفسيره : 


ج1 نت ص77 1: ح 418 عن زرارة ومحمّدٍ بن مسلم ألّهما سألا أبا جعفر#كله : (( عَنْ قَول الله 
ع ص عد م وآ 8 > .موه 1 2 -5 دحج ا الا 0 
تعَالَى : ِل حَافِظُوأ عَلَ ألصَكوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطَن 4 قال : صلاة الظهْر وَفيْا فَرَضَ الله المُعَة )» , 
وف دعائم الإسلام : ج١‏ : ص”١‏ : كتاب الصّلاةٍ : ذِكْر إيجاب الصّلاةٍ من حديث عن أبي 
جعفر طِيكا : (( وَقَال تَعَالَى : 3 حَلفِظوأ عَكَ آلصَسلَوتٍ والصّصكرة الْوْسَطن # وَهيّ صلاة المْعَةٍ 
وَضَلاةٌ الظَهْرٍ في سَائرٍ الأيّامِ )» . 


7 القامعة للبدعة : الفصل ١‏ :في بان دلالة الكتاب :الآبة الخّالثة 


الشّروط ؛ فإنّما هي مِن تعذّر الأصل ؛ فإنَّ الظّه- 29 بدلٌ منهًا عند تعذّر 
البدل ؛ والخطاب إِنّما جا على الأصل لا البدل من . ويؤيّدة أنَّ العطف 
يقتضى المغايرة أو مزيدَ العناية والاختصاص . 

ولا شك أنّ الجمعة أفضلُ الصّلوات ؛ وما أشدٌ / اعتبار الشتّارع 
الحكيم بها ؛ فإنّ الأمر بال]حافظة عليهًا ظاهرٌ ؛ لضيق وقتِهًا وتحثم الجماعة 
فيهًا فيما دون الفرسخَين بخلاف غيرهَا . ولَمّا قد عَلِمَ الله - تعالى ‏ 
تساهل النَّاس بها وإهمالّهًا وجهل حقيقةٍ حالِهًا ؛ أكدَ عليهًا زيادة على 
غيرهًا ؛ إقامةَ للحجَةٍ على جاحدما ؛ وإبلاغاً في الْحجَّةٍ على غير 


ع 2 و 
معتقدها؛ والله أعلم . 


(1) ما بعد هذا الموضع سقط من ( ط) ؛ وأخذناةٌ عن (م) . 
(1) في (م) هكذا : (( وأشدٌ ما اعتبار)) ؛ واستظهرنا تقديْمَ ( أشدّ ) على ( ما ) ويحتمل أَنْهًا : 
(( وأشدٌ ما اعتبر )) وكتبت ( اعتبار ) بَدَلَ ( اعتبرَ ) ؛ والله أعلم . 


القامعة للبدعة: الفصل ١‏ :في بان دلالة الكتاب : دالة الآية الرابعة ' لا 


الزاببعة : قولّهُ تعالى : ل وما أعَْلَمٌ نه ين من و”" مَعَكْنْكه ِل أو » : 
وقولَه : «إوَلووَُوهإلَ الول إلى أولي لمر ميم 4" الآيةٌ . 

وخيرٌ الاستدلال بها أنَّ الجمعة قد اخثلِف فيهًا ؛ فيجب ردّهًا إلى الله 
ورسوله وأهل بيته؛لأنهُم أولو الأمر؛ والرَدُ إلى اللّهِ رد إلى كتابيه » والرَدُ 
إلى رسولِهِ وأهل بيه رَدٌ إلى نيهم ؛ وهُمًا دالآن على وجوب الجُمُعةٍ 
عينا؛ أمّا الأول فقد تقدَمَ بيائّه» وأمّا الثاني فسيأتي . فيجب التّمسّك بيهما؛ 
ورد قول من تخلّف عنهُما ؛ ومدّعِي العكس عليه البياد ؛ ببيان لا يخفى 
على ذوي الأذهان . 1 


. 6 من سورة الشورى , وسقط من (م) : 32 نميو‎ ٠١ وهذِهٍ هي الآبة‎ )١( 
. 88 سورة النّساء : الآية‎ )9 


القامعة للبدعة : م 


الفصل الثَانِي : في بيان أدلة السَدَّة الطاهرة والشريعة الراهرة 

وهى متواترة الأخبار ؛ متضافرة الآثار عن الأئمّةٍ الأطهار . 
الأول : ما رُويَ عن النَّبِيَ له - سروح مات ده 
(( الْجُمُعَةَ حو ؛ وَاجب على كُلّ ملم ؛ إلا أبعَةً ملو لك 12 وام أة 6 


أَوْ صَبِي . أَوْ مَرِيضْ )). 


ه. 


الثاني : قولَهُ جد : ) إِنَ الله قد افْمَرَضَ عَلَيَكُمْ الجُمْعَة 9) ؛ فَمَنْ 


٠١ص‎ : أوردةٌ العلامة في التذكرة : ج4 : صم : مسألة 1/8" ونهاية الأحكام : ج7‎ )١( 

المقصد” : الفصل١:‏ المطلب ١‏ : البحث ١‏ ء والشهِيدُ الثاني في رسالة الجمعة ( رسائله : ج١‏ : 
ص 174 ) في أدلةِ القائلينَ بالوجوب , وأوردةٌ العلأمةٌ في منتهى المطلب : جه : ص8" في 
وجوب صلاة الجمعة ؛ مختصراً ؛ وصرّح أنَهُ من روايات العامة ؛ وهو كذلك فقد أخرجة أبو داو في 
السّن : ج١‏ : ص٠‏ 74 : باب 7١8‏ الجمعةٍ للمملوك والمرأة : ٠١517‏ عن طارق بن شهاب 
والحاكمٌ في المستدركِ على الصّحيحين : ج١:‏ ص4 47 : كتاب الجمعة :ج57١٠‏ عن طارق بن 
شهاب عن أبي موسى الأشعري وقال :إِنّهُ صحيحٌ على شرط الشتّيخين ووافقة الذهي . 

(1) أوردةٌ العلمةٌ في تذكرته : ج4 : ص/ ونهايقه : ج7 : ص4 وتابعةُ التهيدٌ في الذكرى : 
ج4 : ص ٠٠١‏ : الرّكن" : المطلب١‏ والشَهِيدُ الثاني في رسالةٍ الجمعة ( رسائله ج١‏ : صه5؟) , 
والأصلّ فيه العَامَةَ ؛ فقد رواهُ ابن ماجة في المسّمن : ج١:‏ ص47" : باب10/ في فرض الجمعة : 
ح١81١٠‏ والبيهقيٌ في شعب الإيمان : ج : ص١٠‏ : فضل الجمعة : 014" والطبراني في 
المعجم الأوسط ج7 : ص54 : ح1751 عن جابر بن عبد الله من خطبة له بإ 

(") كذا في رسالة الجمعة للشّهِيدُ الثاني ؛ وفيه اختصارٌ ؛ وني بقيِّ المصادر بعدها ورد : (( في 
مَقَامِي هَذَا في يَوْمِي هَدَاء في شَهْرِي هَذَاء مِن عَامِي هَذَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ » . 


م القامعة للبدعة : الفصل ؟ :في دلالة الحديث الثاني 
َرَكَهًا في حَيّاتِي أو بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ إِمَامٌ عَاوِلَ ”'" ؛ اسْتَحمَافًا بهًا أَوْ جُحُودًا لها ؛ 
قلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ ؛ ولا بَارَكَ آ َهُ في أَمْرِهِ ؛ ألا ولا صّلاة لَه » ألا ولا زَكاة لَه 
ألا ولا حَجَ لَهُ , ألا ولا صْمَ لَهُ , ألا ولا برَ لَهُ حَتَّى يَعُوب )) . 
وهذَه الرُوايةَ واضحة الدَّلالة صريحة المقالةِ في الْمدّعى("' ؛ وقد رواهًا 
جَمعٌ كثيرٌ وجَم غفيرٌ من علمائِنًا”” ؛ وكذا روَاهًا الجمهورٌ عنهُ ((لل. 
1 يَقَالَ 8 إِنَّهًا ضعيفة لعدم وجودها 5 أصول أصحابنًا وكتب 
لأنا فقول : لا إشكالَ في صحيها ؛ لإجْماع الفريقين على روابتِهًا©) 


(1) كذا في التّذكرة ونهاية العلمةٍ والذكرى ورسالة الجمعة للتهِيدٍ الثاني , وفي مسند ابن ماجة 
وشعب الإبمان والمعجم الأوسط : (( إهامٌ عادل أو جائرٌ )» . 1 ش 

(1) عند هذا الموضع ينتهي الستّقطُ من نسخة (ط) . 

(") أَوّلَ مَنْ أوردهًا من الخاصّة العلامة مُرسَلةَ ‏ وتابعة مَنْ جاءً بعدَةُ ‏ ؛ ولّم يُثير إلى مصدرمَا 
كما هي عادثةُ غالباً إذا كان مصدرَهَا العامة ؛ بل في كثير من الأحيان لا يذكرُ راويْهًا أيضاً . 
(4) في حصول الإجماع على روايتهًا من الفريقين نظرٌ أمّا الخاصّة فلا أثرَ لَهَا في أصولهمٌ الحديمّة ؛ 
بل ولا في كتيهم الفقهية إلى عصر العلأمة » وأمًا العامة فم يرووها في كتبهم الحديئة السسَمَةٍ 
كصحيحي مسلم والبخاري وسنن نن التَرمذَيّ وأبي داود والنّساني إلا في سنن ابن ماجة ؛ ومع 
ذلك فهِي ضعيفةٌ عندهم ؛ لأ في طريقهًا علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمّدٍ العدوي وقد 
ضَعْفَها البوصيري في الرٌوائدٍ » وكذلك جاء فيها في المصادر العاميّة : (( وَلَهُ إِمَامٌ عَدْلَ أَوْ جَائِرٌ » , 
وهذا لا يتوافق مع روايات أهلٍ العصمة عَيّه رتك 5 والفاقٌ الإمامية على اشتراط عدالةٍ إمام الجماعة 
والجمعة ؛ ولعل العلآمة تنبََ لذلك ؛ فلم يورذ ( أو جائر ) عد نقلِهًا عنهُم . ومع فرض صحَةٍ الرّواية 
لاشك أنْ الرُوَاةَ زادوا النفظة كديا على جابر وعلى رسول لله لإ ؛ لِبُروّجوا لسلاطينَ الجور من 
بني أميّة وبني العبّاس ومَنْ قَبِلّهم ومَنْ بَعْدَهم توليهم إمامةً الجمعة ؛ والتُحذير من تركها معهُم . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا انذذ 


مع مُطابقتِهًا للآية - وكذا الرّوايةِ المتقدّمةٍ ‏ ؛ ولأحاديث أصحابئًا ‏ كما 
سيأتي - ومُوافقتهَا » وكل ما وافقّ القرآنَ والصّحيحَ من الحديث ؛ فهو 
صحيح وما خالفهُ فهو ضعيف . 

يقال : إن الإمام العادلَ هوّ الإمام المعصومُ ؛ لأنّهُ لا يُطلّقَ على غيره ؛ 
فتكونٌ حجّة ني اشتراطِه في وجوب صلاة الجمعةٍ . 

لأنا فقولٌ: هذا موقوفٌ على إثبات كون الشتّرع أو العف قد نَقَلَ هذه 
اللّفظة من الحقيقة اللّغوية إلى الحقيقة الشترعية أو العرفيّة ؛ وهو مَمنوعٌ . 
وليس في الاستعمال اللغويّ أنّ العادلَ إل شخص متَّصِفْ بالعدالة ؛ 
وليس هو بأبلغ من عدل . ومع ذلك فقد ورد في أخبارنًا إطلاق الإما 
العادل على مُطلّق إمام التناعة : 

الثالث: قول علي ييخ في خطبته يوم الجمعةٍ كما روا الصّدوق في 
الفقيو”" : ( وَالْجْمُعَةَ وَاجبَةَ عَلَى كل مُوْمِن ؛ إلا عَلَى الصّبيّ , وَاكَرِيضٍ , 
وَالَجنُونٍ , وَالشيْخ الكيْرٍ» وَالأعْمَى , وَالْسَافِرِ» وَالْمَرَةٍ: وَالْعبْدٍ المَْلُوكِ . 
وَمَنْ كان عَلَى رأ فَرْسَحَيْن ) . 

وَهَلو الروايةٌ ؛ واللّتان قبلَهُما مطابقتّان لمقتضى الآيةٍ في العموم 
والإطلاق ؛ خَرَجَ مِنْ ذلك ما استُّثنيَ ؛ فبقي ما لَمْ يُسنَثنَ داخلاً في 
الخطاب ؛ فمّن ادعى خروج مؤمن أو مُسِلِم أو زمان لم يدخل فيه ؛ فقد 


نيا د 


. الفقية : ج١ : ص١"4 : ج1751‎ )١( 


1 القامعة للبدعة: الفصل الثاني : في أَدلّةِ السّنّة وبيان دَلالتِمًا 


خالف القرآنّ والأخبارَ ؛ وعَمَّلَ بالرّأي الذي هوّ ليس مَحلاً للاعتبار : 
وسيأتى أنَّ الأخبار كلهًا على هذا المعنى متوافقة ؛ وبهذا المضمون ناطقة . 


م ا ع ع و َو و . ص )0( 
الترابج : ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن 


الصّادق يليك قال : ( إِنَ الله عَرَهجَلٌ فَرَضَ في كل سَبْعَةٍ يام حَمْساً وثَلائين 
صَّلاةَ ؟ منهًا صَّلاة وَاحِدَة 0 عل كل مُسُلم أن يَتْهَدَهَا ؛ إلا ةم 
لمر يض وَالْمَمْلُوكَ , وَالْمُسَافِرَ » وَالْمَأََ » وَالصّبِيَ 0 

الخامس : ما رواهُ زرارة”" عن الباقر يليك قال : (( إِنّما © فَرَض الله 
عَرَِيلٌ عَلَى النّاس مِن الْجْمْعَة إِلَى الْجْمُعَةِ حَمْساً وتَلائِينَ صّلاة ؛ مِنْهَا صّلاة 
وَاحِدَةٌ فَرَضَهًا لله عَرَيَجَلّ في جَمَاعَةٍ [ وَهِيّ الْجُمْعَةُ ]” وَوَضَعَهًا عَنْ تَمْعَةٍ : 
عَن الصغير , وَالْكبيْرٍ , وَالْجنُونٍ , وَالْسَافِرٍ , وَالْعَبْدِ » وَالأَةٍ » واكريض , 


ع 2 
26 5 3 نت © ين 


وَالأَعْمّى » وَمَنْ كان عَلَى رَأس ”" فَرْسَحَيْنِ ) . 

: الكافي : ج”" : ص8١ 4 : باب وجوب الجمعةٍ وعلى كم تجب : ح١ وعنة في التهذيب‎ )١( 
ج” : ص 19 : باب العمل في ليلة الجمعة ويويها : ج59 . ش‎ 
. ) (؟) كذا في (ط) و(م) » وفي الكاني : (( وَاجِبَةَ )» , وفي التهذيب : (( وَاجِبّ‎ 

(*) رواةُ الصّدوق في الأمالي : ص١8”‏ : مجلس 5١‏ : ح/1١1‏ 588 ) والخصال : ص77 4 : 
باب الدّسعة : ح١7‏ والفقيه : ج١‏ : ص8 4٠‏ : باب وجوب الجمعة : 1719 ؛ وفي الكافي : جم 
ص8١‏ 4:ح5 من الباب السّابق , وعنة في التهذيب : ج8 : ص ١ ١‏ : حلا/ا من الباب السّابق . 
(4) لفظةٌ (( إِلّما )) لم ترد في الكافي والتّهذيب . 

(ه) ما بينَ 1[ ] وردت في جميع المصادر السابقةٍ وفي موضع لاح وسقطت من (ط) و(م) هنا . 

(5) كذا في المصادر السابقة » وفي (ط) : ( عَلَى رأس " أزيد مِن " فَرْسّحَيْنِ )» . وكأن لفظة 
(( رأس ) بدل : (« أَرْيَدٍ مِن )) » وفي ( م ) : (( عَلَى أَزيّد من فَرْسَخين )» . 


القامعة للبدعة : الفصل؟ : دالةً الحديثين الرابع والخامس هم 


وهاتان الرٌوايتان ‏ أيضاً ‏ واضحتا الدَلالةٍ » صريحتا المقالة في وجوب 
صلاة الجمعةٍ على الأعيان ( الخاص منهم والعام ؛ والمأموم والإمام ) في 
جَميع الأزمان والأيّام ؛ وهوّ مُطَابيقٌ لمدلول الآنة الواضحة الهذا ب 
والأخبار السّابقةٍ والآثار الّلاحقة . 

بيان ذلك أنَّ ( النّاسَ ) اسم شاملٌ لجميع الُكلّقِينَ من الآدميّينَ : 
وقد قال بيك : إِنّ الله [ قد ] ”' فَرَضَّ عليهم ب ( إن ) المؤْكدة للجملة 
(( خَمْساً وَتَلائِينَ صَلاةَ ) , ولا يخفى أنَّ وجوب اليوميّة ثابت بالضّرورة من 
دين المسلمين بالوجوب”" العيني المستمرٌ دائماً ؛ وقد أدخل يكل 
( الجمعة ) فيها ء والششّك في فردٍ من أفرادٍ هذه الجملة يُفضي إلى التتّك 
في الجملةٍ ؛ لأنّها عبارة عن جميع الأفرادٍ ؛ ولا شك أنَّ الشنّك فيما'" عَلِمَ 
ضرورةً من دين المسلمينَ معلومٌ البطلان باليقين ؛ فلم يبقّ إلا الحكم 
بوجوب الجملةٍ على تهج واحدٍ وهو الوجوبُ العين المستمرٌ ما دام 
ولَمّا كان منطوق الكلام مقتضياً - لتساوي أفراد الجملةٍ في جميع الأحكام 
مُطلّقاً ؛ والحالٌ أنَّ فرداً منهًا مشروط بشروط ‏ استثنى يكم فقال : (( منهًا 
صَلاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا الله في جَمَاعَةٍ ‏ وَهِي الْجْمْعَةُ ‏ ؛ وَوَضَعَهَا عَنْ يَسْعَةٍ )) ؛ 


. ما بينَ [ ] ورد في (م) دون (ط)‎ )1١( 
. )) (؟) كذا في (ط) وهو أظهرٌ » وفي (م) : (( للوجوب‎ 
. ») كذا في (ط) وهو الصّوابُ , وفي (م) : (( فيهًا‎ )”( 
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وهوَّ منطوق الرّوايات المتقدّمةٍ بأسرهًا والآية الكرية إلا في الاستثناء ؛ 
فمّن دَخَلَ في الاستثناء خَرَجَ من الخطاب ؛ ومن لم يَدَخُلَ بقي في جملة 
أفرادٍ الْستَثْتَى منهُ في حيّز العموم ؛ وهوّ مطابقٌ للآيةِ في المنطوق 
والمفهوم ؛ فأي دليل أصرحٌ منهُ ؛ وأ صاد يَصِدُ عنهُ لولا متابعة الآراء 


وموافقة الأهواء ؟! . 


ل يقال : مقتضى هذا الدَليل مقط اليه والظّهر إذ لَمْ يحكم على 
الموضوع عنهم بشيءٍ آخر . 

لأنا نقنول: قد تبت بالدّليل أن مَنْ لَمْ تجسبْ عليه اللجمّعة ( وهي 
ذات الركعتين المقرونةٌ بالُطبتين ) ؛ تب عليه الظّهرُ أربع ركعات م 
سيأتي - في عدَّةٍ من الأخبار وثُلَّةِ”' من الآثار ؛ فلا يَتمَسّك بهذه 
التشبْهةٍ إلا جاهلٌ أو عارفٌ متجاهل . 

العسادس : ما رواة عُمَرٌ بن يزيدَ في الصّحيح عن الصادق ييخ قال : 
( إذَا كوا سبعَة يومَ الْجمُعةٍ ؛ فَلْيْصَلُوَا في جَمَاعَةٍ))”" ؛ والمرادُ بها الجمعة إذ 
الجماعة في غيرهًا غيرٌ واجبةٍ إجَماعاً ؛ والأمرٌُ هنا للوجوب والتُكرار 
كما ني الآيةٍ إجْماعاً ؛ وللأدلّةٍ الدّالَّةٍ على ذلك كما تدم ويأتي -. 
)1١(‏ كذا في (ط) وهو الصّوابُ , وفي (م) كبت هكذا : (( وثلثة )» . 
(؟) إلى هُنا في الاستبصار : ج١‏ : ص8١4‏ : باب757 العدد الّذِينَ يحب عليهمٌُ الجمعة : ح١‏ 
والتسمةٌ اللاحقةٌ وردت في التهذيب : ج” : صه 4 ؟: باب العمل في ليلةٍ الجمعة ويومِهًا : ح45 . 
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ومِمًا يدل على أنّ المراد بها الجمعة ؛ حيث قال في هذه الرواية بعينهًا : 
(( وَلْيَلبْسِ الْبرْدَ وَالْعِمَامَة ؛ وَلَيتَوَكا عَلَى قوس أَرْ عصاّ » ولْيَقعُدْ قَعدَةَ بين 
لين ؛ وَيَجْهرٌ بالْقِرَاءَةٍ وَقدْتْ في الرَكعَةٍ الأولى [ مِنْهُمَا ]2 قَبْلَ 
الركوع )) . 

السابج : ما رواهُ زرارة”" في الصّحيح عن الباقر يفك قال : (( الْجُمُعَة 
وَاجِبَةَ عَلَى مَنْ إن " صلَّى الْعَدَاةَ في م أَذْرَكَ الْجُمْعَة قو كان نشول 
لله ؤفك نما عي الْعَصْر في وَفْتِ الظَيْر في سَائر الأيّامِ كي إِذَا ادو ©» 
الصّلاة مَعَ رَسُول الل رَجَُوا إلى رِحَالِهم قَِلَ اليل ؛ لِك سن إلى يم 
تمق 000 اا 1 00 

والمراد بِالسَنّةِ هنا ضدّ البدعة ؛ لا ما قابلَ الفريضة ( وهوّ النَّدبْ ) ؛ 
فإنهَا في زمانه د واجبة عيناً إجماعاً . وإجراءً الكلام الواحدٍ على وتيرةٍ 
واحدةٍ ‏ كما عرفت فيما تقدّمٌ - يقتضي أن تكون واجبة عيناً إلى يوم 
لا 

يقال : إِنَّ إدراكَ الجمعةٍ لمن صلَّى الغداة في أهلِهِ قرينة على أنَّ 
المراد بِالسّنَّةٍ ما قابلَ الفريضة ؛ وكذا رجوعهُم بعد صلاةٍ العصر إلى 


. ما بين 1 ] أثبتناة عن التهذيب‎ )١( 

5 الاسيصاز ج١1‏ : ص 45١‏ : باب4 ©8” سقوط الجمعة عمّن كان على رأس أكثر من 
فرسين + ”وق تهذيب الأسكاء داج” #أض 7< بح17من اباب الحابق . 0 

(") كذا في التّهذيب والاستبصار ؛ وهو الأظهرُ» وفي نسخة (ط) عكِسّت : (( عَلَى إن من )) » 

وف (م) : ( عَلَى إن )» . 

(4) رق القهايب والاستصار زر قعترا)):. 
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منازلهم قبل اللّيل ؛ فإِنّ "© مسافة الفرسّحَين لا تبلغ هذا المقدارَ من 
الرَمان#:وؤتكون السنة فيما واد عن بعد الفرسكن: 

لأنا فقول : وإن كان ذلك مُحتّملاً ؛ لكنّهُ ليس مُستَبِعَدٍ أن يكون مَن 
كان على رأس الفرسخين يتهيًاً للخروج بعد الغداة للجُمُعةٍ ؛ لاسيّما 
الماشي ؛ أو مَنْ يَطلبْ دابَّةَ ليست عننهُ ‏ أو تحصيلٌ بعض الأمور الْتي 
تَعرض لهُ . كما نراه في بعض القرى ال في بلادنًا مِمّنْ كان على رأس 
فرسخين من المُكلَّفِينَ '' لحضور الجمعةٍ ‏ لاسيّما في أيّام الشّتءِ لقِصّر 
النهار ؛ وأيام الصيف لشدَة الحرٌ ‏ . 

على أنا نقول بالوجه ‏ الثاني وهو لا يناني ما قلناهُ ؛ فإِنَّ استحباب 
حضور ما فوقَ الفرسخين في زمن الرّسول 9ل نابت ؛ وقد قال بك إِنّه 
مُستمرٌ إلى يوم القيامةٍ . فيكون ما دون الفرسخَين واجباً بالوجوب العييّ 
إلى يوم القيامة ؛ عَمّلاً بالمنطوق والمفهوم على وتيرةٍ واحدةٍ ؛ فتأمّل”” . 

الشّامن: ما رواهً في الصّحيح ”' أيضاً عن يك قال : (( تجبْ الجْمُعَةُ *» 
عَلَى سبعَة فر ِنَ الْمُسْلِِينَ ؛ ولا جُمَْةَ لأقلَ مِنْ خَسْسَةٍ مِنَ الْسْلِمِنَ أحَدْهُمْ 


3 
2 


(1) كذا في (طع» وفي زم (( ون )» . 

(7) كذا في (ط) على أحدٍ الاحتمالين » وفي (م) : (( الْتكلفِينَ )» وهو الاحتمال الآخرٌ في (ط) . 
(") هذه اللفظةٌ وردت في (ط) دوت (م) . 

(4) روي في الفقيه : ج١‏ : ص 4١7‏ : ح1770١‏ عن زرارة عن الباقر كا . 

(5) في الفقيه : (( قُلْتْ لَهُ : عَلَى مَنْ يَجبُ " تجبْ خ " الجُمُعَةَ ؟ قَالَ : تجبْ عَلَى ... )» إل . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟ : دالةً الحديث الثَامن 14م 


الإمَامُ ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَمُح بَعْضْهُمْ وَحَطَبَهُمْ )) . 
العموم من غير اشتراط المعصوم ؛ وهو مقتضى ما تقدّمَ من الآيات 
والروايات ؛ فإنّ الإذن منه يك في إمامةٍ بعض السَّبعةٍ على الإطلاق 
يقتضي عدم تعيينه ؛ إذ الإطلاق ضدّ التَقَييدٍ ع ولو كان المرادُ بالإمام 
المذكور في صدر الرواية هوّ المعصومٌ لم يحسن هذا الإطلاق ؛ بل لا أقل 
أن يقول : ١‏ أَمّهُمُ الإمام وخطبهُم ) ؛ فَإنّهُ رما يُوهِمٌ ذلك وإِنْ لم يكن 
نصّا؛ بل ولا ظاهراً ؛ فإنَّ الإمامَ إذا طق في أمثال هذه المقامات إِنّمَا يتبادرُ 
لإمام الجماعات الْني يُقتدَى به في الصّلوات ٠‏ مع م أن حَمَل الام على 
العهدية الذّهنيّة دون الجنسية بلا مانم ؛ خلاف مقتضى الإطلاق 
والأصول , وخروج عن جانة المعقول المنقول . وقد ذهب أكثر أهل الأصول 
إلى أن الام الجنسيّة مفيدة للعموم ؛ وهو لق كما حقق في عله . ولا بخفى 
على كامل ‏ فضلاً عن فاضل - مدافعة ما بَنَ الكلامّين إذا حُمِلَ الإمام 
في صدر الروايةِ على المعصوم ؛ فإنّهُ لا يجتمع مع البعض المطلّق الشّامل 
لهُ ؛ ولكلّ فردٍ من السَّنَةِ الباقينَ ‏ كما عرفتهُ بأوضح تبيين- 

لا يقال : يلزمم من هذا عدم اشتراط زيادة مزيَةٍ أخرى في إمام ١‏ لحيعةة 
وهو باطلّ . فإنَّ العدالة » والمعرفة بفقهِ الصّلاة؛ وإحسانٌ القراءةٍ والمخطبة ؛ 
شرط بإجاع الطائفة . فإمّا أن تقولوا بالإطلاق أو بعديه ؛ والأوّلُ محال 
ويلزمُ من التّقِييدٍ باشتراط مزايا أُخَرَ في الإمام التَقييدَ ؛ فلا يكونٌ في 
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الحديث نص ”"' على عدم اشتراط المعصوم . 

لأنا نانول : نحر إنّما نقولٌ بإطلاق الخبر . غاية الأمر قد دل الدَلِيلٌ 
النَّابتْ من الكتاب والسُِّئَّةِ وإجماع الطّائفةٍ على اشتراط عدالةٍ الإما 
- وكما تقدُم في الحديث الثاني ؛ وكذا دل الدَلِيلٌ من الأخبار المجمّع 
عليهًا بينَ الطّائفةِ على القدرة على القراءة وَالْخُطبةٍ وإتقانهما ؛ فوَجَب 
الاقتصارٌ على ما أَجْمِعَ عليه ؛ وأشارَ النَصّ إليه دون ما اختلِف فيه وزيدَ 
عليه ؛ فَمَن اذّعَى زيادة مرَّيةٍ في إمام الممعة :فزق ذلك 8 فعليها البيان 
اموجيبُ عن”" المخروج عن عموم الأخبار والقرآن ؛ فإِنّ العام المخخصوص 
حجَّةٌ في الباقي - كما حققناة في الأصول ‏ , وكذا في الاستثناء » ولا وجة 
لِمَن يَدَعِي أمراً زائداً يقتضي تخصيص النُصوص الواضحة بغير بِينَةٍ 
صالحةٍ ولا حجَةٍ فاصحة ؛ لولا انَبِاعٌ الشنّهوات وحب الرّاحات بِالتّلدَد 
بنفيس الطّعام ولي المنام : والرّغبةٌ في التّجارات واللّهوء والاستماعٌ 
لفضول الكلام واللّغو والإعراضُ عن المواعظ امُقرعةٍ والقوراع الرْعةٍ ؛ 
امَكّرةِ للآخرة ؛ والرَّاجرة”" عن الملابس الفاخرة ‏ نعود بالل من شرور 
أنفسينًا وسيّئات أعمالنًا . 


») كذا بالرّفع في (م) وهذا حقهًا , وكيّت في (ط) : (( نصّا )) بالنتصب ؛ ويحتمل أن ( في‎ )١( 
. زائدة ؛ وأنّ العبارة : (( فلا يكونُ الحديث نصّاً )» ؛ فتكون خبراً لا امماً‎ 
. ») كذا في رطع ء وفي (م) : (( على‎ )9( 
3 فاه ع ور . 3 5 5 عسو لر/‎ 
. كذا في (م) وهو أظهر , وكتبت في (ط) : (( الراجزة )) ؛ والظاهر أنه خطأ من الناسخ‎ )"( 
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2 0 ع ع عو عو و 4 ص )0( 2 3 
التاسح : ما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عنه يكل 
س ويم ا 1 د لم اه 9 
قال : (( مَن تَرَكَ الجمعة ثلاث جمع متوَاليّات ؛ طبع الله على قلبه )) . 


العاشرً: ما رواهُ شيحُنَا الشّهِيدُ الثاني حََرَهُ الله مع الشنُهداء ‏ في 
)0 
روض الجنان  "”‏ عن محمد بن مسلم وأبي بصير أيضاً قالا : (( سموعتا 
نا َف محمد علي هلتك يول : من تَوَكَ اجْمْعَةَ كلام مُتوَاَِة "" بير 
عِلَّةِ ؛ طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ )» . 


الحادي عَشر: ما روا في الكتاب المذكورا'' عن زّرارة عنة يكم قال : 
( صّلاة الْجُمُعَةِ فَريصّة ؛ [ وَالاجْيِمَاعٌ إِليْهَا فريصَة بِصَةٌ ]2 م مَعَ الإمّام ؛ فإن رك 00 


ين عبر ِل انا 7 ؛ فقَذ ترك قلاث فَرَائِضَ ؛ ولا يَدَعٌ قلاث فرائِض من غير 
عِلَِ إلا مُنَافِقَ )) . 

. ١4ح‎ : التهذيبْ : ج” : ص7"8؟ : باب العمل في ليلةٍ الجمعةٍ ويومها‎ )١( 

(5) روض الجنان : ج7 : ص4 ه/ : المقصد؟ : في صلاة الجمعة ووجوبها , وَالظَاهرٌ أَنَهُ أخذهًا عن 
مُحاسن البرقي : ج١‏ : ص86 : باب 4 عقاب مَن ترك الجَمُعة : 5-5 وأيضاً رواهًا فرق فق 
عقاب الأعمال : ص 787 : في عقاب مَنْ ترّكَ الجماعة والجمعة : *. 

(6) كذا في الحاسن » وفي عقاب الأعمال : (( مُتَواليّاتِ )» . 

(4) روض الجنان : 1 : ص94/ : المقصة؟ : في صلاة الجمعة ووجوبهًا » ورواةُ البرقي في 
المحاسن : ج١‏ : ص85: باب9: ح7 والصّدوقُ في عقاب الأعمال : ص 787: في عقاب مَن ترك 
الجماعة والجمعةً : ح4 وفي الأمالي : ص1/7ه : مجلس 0 1 7/85 ) بالإسنادٍ إلى رارق 
(ه) ما بينَ [ ] أنبتناة لوروده في المصادر الأربعة السابقة ؛ والظَاهِرٌ سقوطة من المخطوط . 
() في روض الجنان : (( فَإِنَ مَنْ ترك )» , وفي الحاسن : (( فَِنْ ترك )) , وني عقاب الأعمال 
والأمالي : (( فَِنْ رَكَ رَجُلَ )) . 

(1) في روض انان والأمالي وعقاب الأعمال : (( ثلاث مجم )» وزاد في الَحاسن : ((مُعوَالية » . 
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الثاني عشرّء قول النَبِيّ ؤي *'' : (( مَنْ ترك اجُمُعَةَ قلات جُمّع مُتوَاليَاتَ 
حَتَمَ لله عَلَى قَأبِِ بخاكم التاق )) . 
هيه الأخبارٌ صريحة في الوجوب العينّ ؛ مُعاكِسّة للقول بِالنّخييري ؛ 
منادية على رؤوس الأشهادٍ إلى يوم التنادٍ ببطلان القول بالتّحريم ؛ أنه 
خلافُ ما جاءً في الذّكر الحكيم والشرع القويم . 
ا : لنَا منع الأوّل ؛ لعدم تناول الوعيدٍ لِمَن تَرَكَهَا أقلّ من 
ثلاث ”" مُتواليةِ ؛ وهوّ قرينةٌ على عدم الوجوب العين ؛ وإلاّ لاكتفى بالرَة . 
آنا فقول : إن الطّبعَ على القلبٍ هوّ الختم عليهِ بخام التّفاق ؛ كما في 
قوله تعالى : #وطيع ”'عَكَ فلو فَه رْلابتْقَهُورت 4 ويؤْيّدَهُ الحديث الثاني 
عَشَرَ والحديث الآتي ؛ وإن كان التَّاركَ لجمعةٍ واحدةٍ أو ثلاث غير متوالية 


3 


بغير علَةٍ معصيةً مُوبقةً وكبيرة فاحشةً ؛ إلا أ أن الختم على القلب بخاتم 


(1) روى مثلَهُ المتهِيدُ الثاني في رسالةٍ الجمعة المطبوعة ضمنّ رسائله : ج١‏ : ص ١8١‏ وعنه في 
الوسائل : ج؛ : ص7١"‏ : باب١‏ من أبواب الجمعة : ح55 94.00١‏ ) والبحار : ج85 : 
ص١‏ رمه را ود زرفت عع ون عل ولط ضع الل وول هنا علب 3 مزع 
من مصادرنًا الحديئيّة ؛ وقد روى العامة ما يقرب من ففي دب سن أبي داوة : ج١1‏ : ص/ا"؟ : باب 
التَشْديدٍ في تَرْك الجمعة : ح7ه١٠‏ وفي المستدرك على اليه 1 418 : 
٠١ 5‏ ا الْجَعْدِ ا ل الله يآ قال : 


0م كني و أي راث مو وه لوا تراد اعيز» حي ل و : (( ثلاثة ) . 
() هذا الاحتمالٌ الأول وهي آيةٌ 07 من التُوبةِ » فلفظٌ الجلالة في (ط) و(م) زائدٌ : ( طبع الله ) 


أو أنه آي 48 منها وهي ١ل‏ وَطبَعَ لَه لعل ُو هر لَايتلمُنَ 4 ؛ ولفظ ( لا يفقهونٌ ) خطأ . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وببان دَلالتِمًا د 


النفاق إِنّما يصيرٌ مع التّهاون والاستخفاف ؛ فإنَّهُ من سيماء أهل الثفاق ؛ 
خصوصاً مع الاستحلال ‏ كما هوّ الجاري في أبناءِ الرَّمان والمشاهدٌ في 
أكضن البلداند.. 


وهذا الوعيدٌ لِمَن تَرَكَ ثلاث فرائض متواليةٍ ؛ فكيف لِمَن تَرَكَ 


ثلاثينَ ؟! ؛ وَلِمَنْ تَرَّكَ ثلاث مئة؟! ؛ وَلِمن تَرّكَ ثلاثة آلافي أو مذة عْمَرهِ ؟! ؛ 
مُستشْفاً مُتهَاوناً مُستَحِلاً ؛ بعد ورودٍ الُصوص الواضحة والبراهين 
اللائحة ! . ما هاه إلا جرأةٌ في الدّين عظيمة ول شوم حنم 4 هال 
لله النّجَةَ من وساوس الشمّيطان ؛ والسّلامة من الإصرار على العصيان . 


الثّالث عشر : قولة را 21١‏ الي يي الس 
2ه كيه ساس 0 3 4 
أو لَبَخْيِمَنَ الله عَلَى قُلُوبِهِم را 5 ' من الْعَافِلِينَ » . 
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وَالنَّهِى عام شامل لجميع الأ لأيام م" والأعوام ؛ والكلامٌ فيه كالكلام فيما 


تقدمَة سواء . 


)١(‏ ولم نقف على الرّواية في مصادر الخاصّة الحديثيّة ولا الفقهيّة المتقدّمة ؛ ويبدو أن أوّل من 
رواهًا من الخاصّةٍ التْتّهِيدُ الثاني في رسالة الجمعة ( رسائل الشّهيدٍ الثاني : ج١‏ : ص١81١1‏ )2 
وقد رواها بهذا اللفظ من العامّة مسلمٌ بن الحجّاجٍ في صحيجه : كتاب الجمعةٍ : باب17: ج40 
( 858 ) بسندهِ عن عبد الله بن عُمَرَ وأبي هريرة » وأحمدٌ بن حنبل في مسنيه : ج4 : ص١4 ١‏ 
مسند عي الله بن العّاس : ج7740 عن ابن عباس وابن عُمَرَ ؛ وغورهُما . 

؟) وقُسّرت في (م) دون (ط) : (( أي : تركهم )) ؛ والتّفسيرُ ربما من الْصنّف أو مِنْ غيره . 
(") هذا هُوَ الصّوابُ ؛ كما في مصادر العامّةِ ومصادر الخاصّة النَاقِلةِ لََا , والّلامُ في الفعلٍ للعاقبة ؛ 
والنُونْ للتاكيدٍ ؛ وكُتبت في (ط) و(م) : (( لا يكوئنٌ )) ؛ فتكون ( لا ) نافية ؛ وهذا لا يستقيم . 
(4) كذا في (ط) , وفي (م) : (( الأنام )» . 


9 القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّة السنة وبيان دَلالتِمَا 


السراببج عشسر : صحيح”'" الفضل”" بن عَبْدٍ املك قَالَ : (( سَمِعْتْ 


أَبَا عَبْدِ الله جه : يُقول إِذَا كَانَ قم في قري صلا لجُمْعَةَ أرَْعٌ رَكَعَاتٍ ؛ 
قن " كَانَ لَهُمْ مَنْ يَحْطْبْ ‏ جَمعُوا إذَا كانُوا خَمْسَةَ فر ؛ وَإنّمَا جُعِلَتْ 
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_ 52 ن لمَككَانِ 1 لي 0 ن )) . 

لقامين شر ريدي شكد بن سنك الال الدرهة مك اله كان : 
(سَألهُ : عَنْ أناس فِي قَريَةٍ 0 جَمَاعَةَ ؟ قَالَ : عَم يُصَلُونَ "© 
ربعا إذَا لم يكن لَهُم" مَنْ يَخْطْبْ )) . 

وهاتان الرٌوايتان أيضاً دالتان على العموم ؛ لأنَّ ( مَنْ ) مِن صَِّغِه ؛ 
ولا دلالة فيهمًا على تخصيص الإمام بالمعصوم لا بالمنطوق ولا بالمفهوم 
وفيهما نص على عدم اشتراط المصر وتمكن الإمام من إقامةٍ الحدودٍ كما 


(1) رواة التّيخْ في التهذيب : ج” : ص38 : باب العمل في يوم الجمعة وليلتهًا : ح15١‏ , 
والاستبصار : ج١‏ : ص 470 : باب 7388 : ح7 40 153) . ْ 

إفة كذا في التهذيب والاستبصار وكذا اممُهُ في غيرهما كما في الكافي في الرٌوايات الْتي يرويها ويُكتّى 
بأبي اعباس ويلقّبْ بالبقباق كما جاءً في فهرست التتيخ ورجاله وخلاصة الأقوال ورجال ابن داوة ؛ 
وهو كوفي من الُونّقينَ في كنُب الرّجال , وفي النُسختين (ط) و(م) كُيِبَت : (( الفُضيل )» . 

(") كذا في التّهذيب , وفي الاستبصار : (( فَِذَا » . 

(4) وفي التهذيب : (( مَنْ يَخْطْبْ بهم )) , وفي الاستبصار : (( مَنْ يَخْطْبْ لَهُمْ )» . 

(©) رواة الشيخ في التُهذيب : ج” : ص77 :ا حه١‏ من الباب السّابق , والاستبصار : ج١‏ : 
ص9١‏ : باب؟8؟ : ح١4(1١5١).‏ 

() في التّهذيب : (( عَم ؛ وَيُصَلْوْنَ )» , في الاستبصار : (( يُصَلُونَ » ولّم ترذ (( عَم )» . 
(1) لفظة (( لَهُمْ )» لم ترذ في التهذيب والاستبصار . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّة السّنَة وبيان دلالتِمًا 1 
اشترطتة”' الحنفيّة . 
وني الأولى دلالة - بحسب اللمفهوم لويد بمنطوق الحديث الثَّامنِ ‏ 

على عدم وجوب الجْمُعةٍ على الأربعةٍ أحدهّم الإمامٌ كما ذهبت إليه 
الحنفيّةٌ والحنابلةً ‏ وعدم وجوبيهًا إلا باجتماع أربعينَ ؛ كما ذهبت إليه 
الشنافعيّة ؛ فلا يكونٌُ لَهَا وجهٌ في احتمال التَّقيّةٍ ؛ وكذا الرّوايات 
المقدّمةٌ والآنيةٌ في هذا . 

السّادس عَشَر”"': ما رواه جَابر بن يزيد ”" عَنْ أبي جعفر يليك قَالَ : 
( قلت ”" : «كاسموا إل وِ مه 4 . قَالَ : املا وَعَجَلا فاه يَمٌ مُضيّق عَلَى 
لْمُسْلِمِينَ )) الحديث »؛ وقد تقدُمَ مبيناً. 


الستابج عَشرَ : صحيح زرارة”” قال : (( حَننا أَبوْ عَبّدٍ الله عَلَيوااتكه+ ع1 
مجح : 


ولا وو - 12 او ره و اي 
صلاةٍ الجِمعَة حَنَّى ظتئت أَنَّهُ يُرِيِدُ أن تأتِيَّهُ ؛ فقلت : تَغدُو عَليّكَ 2 . فقال : 


لا ؛ إِنَمَا عَنَيَتْ عِنْدَكم ) . 
)١(‏ كذا في (ط) , وفي (م) : (( كما اشترطة ) . 

١؟)‏ كذا في (ط) وهو الصّوابُ , أي الحديث السّادس عشر ؛ فلفظة (( الفصل )) في (م) زائدة خطأ . 
(”) الكافي : ج" : صه 4١‏ : باب قصل يَوْم الْجْمْعَةَ وَلَيْليه : ح١٠ ٠‏ الهذيبث : ج” : 
ص75 : ح65١‏ من الباب السّابق . 

(4) في الكافي والنّهذيب : ( فَعَلْت لَهُ : قل الله عَرَجلٌ ‏ )) . 

(5) الاستبصارٌ : ج١1‏ : ص 4750 : باب'587 : ح4 : 15150١)ء‏ والتّهذيبُ : ج” : ص9١‏ 
ح17 من الباب السّابق . 

(5) كذا في (ط) والنّهذيب والاستبصار ء وفي (م) : ( إِلَبِكَ )» . 
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145 القامعة للبدعة: الفصل الثاني : في أَدلّةِ السّنّة وبيان دَلالتِمًا 


الشّامن عشر: مُونَّقْ عبد اكلك”" عن الباقر يك قَالَ : (( مثلك يَهْلِكُ ؛ 
َلَمْبصَلّ فَريْضَة فَرْصَها له تعالى . [ قال ]”" قُلْتْ : كيف أمتتغ ؟ [ قَالَ  ]‏ : 
قال : صَلُوا جَمَاعَةَ ‏ يَعْنِي صَّلاةً الْجْمَُةِ )) . 

وهاتان الرُوايئَان صريحتان في مشروعيّة صلاة الجمُعةٍ مع غير المعصوم ؛ 
بل في وجوبيهًا الع - كما عرفت من الأدلَةِ السّابقةِ ؛ وستعرفُهًا من 
اللاحقة-. 

ل يقال : إِنّهُ خاصّ بزرارة [ بن أعينَ ]”'» وعبدٍ الملك . 

لأنا فقول : إِنّهُ نلك عبّرَ بصيغةٍ الجمع ؛ وهوّ شاملٌ لَّهُما ولغيرهِمًا ؛ 

بل ليس فيهمًا ما يدل على أَنّهُما إِنّما يُصليّانَ على وجهٍ الإمامةٍ دونَ 

المأمومية. 

ولا يقال : إِنّهُ إِنّما أراد التعظيم . 

لأنَا فقول : الأصلُ في الاستعمال الحقيقة ؛ ولا يصرفها عنّهًا إلى 

الجا إلا بقرينةٍ مانعةٍ ؛ وليسَ فليس ؛ بل الأمرٌ بالعكس ؛ وسيأتي في 
حديث عُمَرَ بن حنظلة ما هوّ أصرح من هذين الخبرّين ؛ بما يَرفع الرّيبَ 
الاي 
على أن - بعد التبّع انام والفحص الكاشف عن الإِيُهام ‏ لم نجد 

. 3١ح الاستبصارٌ : ج١ : ص١45 : باب87؟ : وح” ء والتَهذيبُ : ج” : ص79‎ )١( 


(5) » (”) ما بِينَ 1 ] أثبتناة عن الاستبصار والتّهذيب . 
(4) ما بِينَ [ ] ورد في (م) دون (ط) . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟: دلالةً صحيم زرارة وموذّق عبد الملكٌ 0 


في أخبارهم بتكم خطاباً لأحدٍ من شيعتهم ‏ إذا كان المخاطّبْ 
واحداً - التَعبيرَ بهذ الصّيغةٍ حَّى نحملّهُما عليه ونُسَيِدَهُما إليه ؛ فحَمُل 
أخبارهم عَْهِمَآيَمْ على خلاف الحقيقةٍ وعدم النظير من غير ضرورةٍ في 
غايةٍ من النكير ونهايةٍ من التقصير . 

سَلّمنَآ فلا أكثرَ من أنّ كلا الأمرّين مُحتَمِلُ : وقد ثبت العمومُ 
يدلبل هعلوم ؛ وغيره محتَجِلَ موهوم . والموهوم "© لا يُعارض المعلوم ؛ 
فالاحتمالٌ الأصوب ما كان إلى عموم القرآن أقرب ؛ فلا يُصارٌ إلى 
ما يخالفة عدو احتمال» لأنّ مده الاخجيال سقط الاشعدلال. 


َع ع 


سلّمنا إرادة التّعيين ؛ لكن لا تُسلم لزوم الاختصاص ؛ لأنه أحد 
جزئيّاتِ المسألةٍ ؛ والحزءُ '" غيرٌ منافيٍ للكل ؛ ولعدم قَضّر الأحكام على 
أحدٍ ”" , مع ورود الإذن العام - كما تقدّمَ ويأتي - ؛ وليسَ هذا صالحاً 
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للت- تضب ار 


سَلَّمنَا احتمالَهُ ؛ لكر لا : شيلم تعيّتَهُ ؛ فلا يُعارضُ عموم الأدلة 
التَّابِتةٍ بمحرّدٍ الاحتمال . 


هوه جاخ و 


يقال : إِنْهَا عبادة توقيفية ؛ فيقتصر على ما علِم من الشارع حقيقة 


. )) كذا في (ط , وفي (م) : (( والمظنون‎ )١( 
. )) (؟) كذا في (ط) »ء وني (م) : (( فَهُوَ )» بَدَلَ (( والجرء‎ 
. عبارة : (( ولعدم قصر الأحكام على أحدٍ )» وردت في (ط) دون (م)‎ )”( 


/1 القامعة للبدعة : الفصل ؟: دلالةً صحيم زرارة وموذّق عبد الملك 


ونصّاً وما أَجْمِعَ عليه ؛ وما ذاكَ إلا في المعصوم والمأذون لهُ بالإذن الخاص ؛ 
فلا يَتَعدَى إلى ما عداهُ ؛ لعدم اليقين . 

لأنا فقول : قد أثبتنًا عمومَ مشروعيّةٍ التَعبّدِ بهذ العبادةٍ لكل أحدٍ 
من غير تعيين عموما وخصوصا ؛ خَرَجَ منهُ ما وَقَعَ الإجماعٌ على إخراجه ؛ 
[ خصوصاً ] ”' ودلَ عليه النّصِّ الصّريح الصّحيح ؛ الموجيب لليقين ؛ 
المخصّصُ للكتاب والسُّنَّةٍ ؛ فصارً الإجْماعٌ مُعارَضاً بمثله ؛ مع اعتضاده 
بإجماع آخرّ هوَ أن الإجماع واقعّ على اشتراط عدالةٍ الإمام ؛ والعصمة 
مُخْتلَفْ”' فيهًا ؛ فعلى المدَعِى الذَّليل . 

وكذا فقول : الإجماعٌ وَقَعَ " على اللأذون لهُ في الجملةٍ ؛ فَمدَّعِي 

الإذن الخاصّ ”© عليه الذَلِيلٌ ؛ لأنّهُ زيادة على الإذن العام ؛ فبَقِي 
العمومٌ سالماً منَ المعارض يقيئاً . على أنَّ دليل التَّسّي فيه كفاية لِمَن 
[ كان ]”' لَهُ دراية » وقد أثبتناه فتذكره . 


(1) ما بين [ ] ورد في (م) دون (ط) . 

(؟) أي اشتراط العصمة في إمام الجمعة . 

(*) كذا في (ط) » وني (م) : (( واقعٌ )» . 

(4) في (م) : (( فمُدّعِي الخصوص )) . 

(ه) عبارةٌ : (( لأنّهُ زيادة على الإذن العام » وردت في (ط) دون (م) . 
(5) ما بين [ ] ورد في (م) دون (ط) . 


القامعة للبدعة : الفصل؟ : دقع ما يرد على الاستدلال بالحديثين 14 

تنبيه باهر وتوجيه زاهر : 

لايقال: إِنّ هذين الخبرّين يُشعران بعدم تحثّم الجمعةٍ ؛ بل إِنّما يدلان 
على رجحانِهًا ؛ وهوَّ العبّرُ عنُ بالوجوب التّخبِيرِيَّ ؛ وإلاّ لوَجَبَ على 
الصّادقين عَهمَالتَكَمُ الإنكارٌ على الرَاويَين المذكورّين”" ؛ لكونهما 

أن نقول : لا يخفى عليك أن خلفاة الجور وأئمَّةٍ الضّلال هم كانوا 
سلاطينَ الرَّمانَ على الخناصٌ والعامٌ ؛ وَلّم يتمكن أحدٌ مِنَ الشيعةٍ ؛ 
ولا أئمتهُم من بعد الحسن ليخ من صلاةٍ الجمعةٍ غيرهّم . وكذا الأعيادٌ 
والقضاه ؛ فإنهُ على مذهبيهم لاد فيه من إذن خليفةٍ الوقتٍ وإمام العصر 
دوك كان جائرا -. :لهذا سرى الوهمٌ في أهل مذهيبنًا إلى هذا الرّمان ؛ 
فاشترط كثيرٌ منهم إذنَ الإمام في الصّلاتين » وما دروا أنَّ الأصل فيه قول 
أهل الضّلال وأرباب الإفنك والمحال » فلمًا لِمْ تتمكن التنّيعة ولا أئمَنُهُم 
من صلاةٍ الجمعةٍ ؛ وإنّما كانوا يصلُوها خلف المخالِفِينَ تقيَّةٌ ‏ وكانت 
أهلّ الكوفةٍ في وقت الصَّاقَين عَلهِمَالكَجْ شيعة لأهل البيت عَبَهِر[ككم ؛ 
كانوا مَُمِكَنِينَ من إيقاعِهًا في الجملة . 

أمًا في البلدٍ نفسها ؛ فإنَّهُ ربما كانت ولاتهُم المأذونونٌ مِن قِبَلِهم 
عَيِرآكَكمْ منهُم ؛ وهم كانوا أثمّةَ الجمعةٍ أو واحداً من الشّيعةٍ مأذوناً مِن 


. وهُمًا زرارة وعبدٌ الملك ابنا أعينَ‎ )١1( 


3٠٠‏ القامعة للبدعقَ: دفَمَالإيرادٍ على الاستلال بصحيم زرارة وموثّقٍ عبد الملكّ 


قِبَلهم , ولَّمًا كان بعض الشيعةٍ ‏ كالراويّين المذكورَين ‏ يتوهّمونَ عدم 
وجوب الجمعة إلا مع الإمام الخاص ؛ إِمّا مُطلقاً أو بشرط تمكيه من 
الحدودٍ كما هوّ المعروفٌ في ذلك الوقت ؛ لاشتهاره بينَ أهل ذلك العصر ؛ 
لأنهُ مذهب الحنفيّةِ ؛ وكانَ هو الرَائجَ المنتشرٌ بينَ البرية'" ؛ وهو يكز 
غير مُتمكن . ولّمّ يَسمَّعوا مشافهة أو لَمّ يبلغهُم نص واضحٌ منهم 
يراكم على جوازهًا ‏ مع مطلّق العدل'" ‏ تركوهًا جهلاً منهُم بعموم 
الآية ؛ إِمّا لكونهم في مبادئ أمرهم , أو لكونه أوَّلَ وقت التُمكن ؛ فإنّهُ 
ربما كانت الولاة أوَلاً غير موافقينَ ؛ والسّببْ في ذلك كُلَهِ ترك الشيعةٍ 
لَهَا في تلك المدة المديدة والأيًا العديدةٍ في جميع القرى والأمصار في تلك 
الأعصار من جهة النوف وعلم المكنةٍ ؛ لأنّهُ من مناصب السّلطنةٍ عند أهل 
السَّئَةِ ‏ وهوَّ المشاهدٌ الآنّ في سائر البلدان ؛ مِمّنْ حكامُهُم من الخالِفِينَ 
الخارجِينَ عن الدّين ‏ » وَلَمّْ تتمكن الشنّيعةٌ من إقامتهًا على وجهها ؛ 
والقيام ببعض حقهًا إلا في زمان الدَولةٍ الصّفويّةِ القاهرة والصّولةٍ 
المصطفويّةِ الباهرة ‏ شيّدَ الله تعالى بنيائهًا » وثبَّتَ أركاتها » وتَصّرَ 


داع سه 


ملطائهًا::وامد " أتنضازها:وأضوائها + واذل أضداقها 7 وأقراتهاب"؛ 
)١(‏ كذا في (ط) » وفي (م) لفظة أخرى غيرٌ واضحة . 
(؟) كذا في (ط) وهو أظهرٌ , وفي (م) : (( مُطلّق البدل )» . 


(") كذا في (طع , وفي (م) : (( وهدى )) . 
(5) كذا في (ط) » وفي (م) : (( أندادهًا )») . 


القامعة للبدعة : دفْمٌَالإيرادٍ على الاستلال بصحيم زرارة ومودّق عبد الملك  ٠١١‏ 


وهذا هوّ السب الأعظم في حصول الوهم الأبهم , وربما كان ذلك التّركُ 
وقناً ما - مره أو مرّتّين - قبل وصولهما إلى خدميهما عَلْهِمََتَكة ؛ فلمًا 
تشرفا بالحضور ؛ وفازا بالسّرور بها على وجوبيهًا ؛ وألزمًا بالقيام بيها ؛ 
وأَنّهًا غير مشروطة بتمكن الإمام الخاص من إقامةٍ الحدودٍ وسلطنته ؛ بل 
متى أمكن اجتماعٌ خمسةٍ أو سبعةٍ وفيهم مَنْ تصح القدوة بهِ ويتمكنٌ مِنْ 
الخطبة ‏ أمناءفن الضرر #ويحت . 


عع 1س 


ويُرشِيدٌ إلى هذا أنّهُ َم حَثُ الصَادقّ #خ زرارة وأصحابَهُ توهّموا ”© 
أنّهُ يريد الاجتماعَ عندَهُ ؛ فقالَ : (( إِنّما عَنيْتْ عِنْدَكُمْ ) ؛ فهو إذن منهُ بلكل 
لَهُم على سبيل الإجمال والعموم مِنْ غير تعيين أحدٍ ؛ ولا تخصيص زمان ؛ 
فهو جار إلى يوم القيامةٍ » مُضافاً إلى ما تقدَمَ من أدلةٍ القرآن وسائر الأخبار 
الواقيحة البيان » والسّبب في ذلك تمكليه من إقامتهًا دوئهُ ؛ لأنَّهُ لو 
فَعَلَ لنُوزعَ فيهًا ؛ لكونِهًا على معتقدٍ العامّةٍ من مناصب الإمامةٍ العامة . 
وهذا لم يتمكن الرّضا يلِيكَكهِ من إقامةٍ صلاة العيدٍ مرّةَ واحدة بعد إذن 
المأمون ‏ عليه اللّعنةٌ - لهُ » والشّيعةٌ إنّما فعلوهًا في ذلك الوقت بإذن 
سلطان الوقت ظاهراً . 

وأمّا في بعض قراهًا فَبُحمَلُ '" إِذنُهُم عَهرآَكَم لشيعتهم إذا تمكنوا 
من فِعَلِهًا في القرى الصّغار والرساتيق وأطرافف البلدان الخالية البعيدة 


. )) كذا في (ط) وهو أظهرٌ , وكأنهَا في (م) : (( توهّم‎ )١( 
. (؟) هذا أظهرٌ وفي (ط) : ((وَيُحْمَّل)) . وني (م) : (( ونحمل )) وبالفاء : (( فتحمل )) أظهرٌ‎ 


؟ 203٠١‏ القامعة للبدعة: استدلالالشحيد التَّانِي بصحيم زرارة وموثّق عب و المك 


من السلطان مع أمن الضّرر ؛ ويرشيد إليه قوله ع2 : ( إِذا اجتمع سبعة 
وَلَمْ يَحَافُوًا )) , وقولْهُ : ( إذَا كَانَ قَوْمٌ في قَربَةِ)) ؛ إذ الشمكنُ مِنْ فِعْلِهًا في 
المدن والأمصار والقرى الكبار غير مُتيسر ؟ بل ربما مِتَعدرٌ ؛ كما هو 
المشاهدٌ الآنَ في بلدان المخالفين ؛ فإ أهلّ جبل عامل كيف ال نان 
أضِدَادهم وأذلَ حَسَادَهم نا ف قراهم ؛ لكونها خالية من 
سلاطين الجور ؛ مع كون الولاة من قيبَّلِهم ؛ لكونهم منهم . 

وأما نيه الثنّام والأحساء والقطيفب وسائر البلدان - وإن كانوا 
كلم شيعة ؛ إذا كا الحاكمٌ عليهم غالفا ؛ بل لو كان مُوَالِفاً مِنْ قبل 
الكالقويالا وسكر ناه ١‏ لعل لكريه امضانا ؟ 

فعلى هذا رَالَ الإيراد والإشكال ؛ ولّم ف للتخيير مَجِالٌ . 

على أنّ الهلاك إِنّما يُتصوَرٌ في الأمور المحتّمةٍ ؛ والإقدام على الأفعال 
المحرَمَةٍ » وإن صرف إلى غيره فهوَ خلافُ ظاهره ؛ فلا يُصارٌ إليه إلا إذا 
تعذّرَ الحمل علو كين رهد تطائية جنات الات وصريح الروايات . 


وقالَ شحنا الشنّهيدٌ الثاني" ثتتك - : (( والّذي يَظْهِرٌ لي أن السّرّ في 
تَهاوّن الجماعةٍ بصلاة الْجمُعةٍ ما عهدَ مِنْ قاعدة مَدْهَبهم أنّهُم لا تقتدون 
بالْخَالِفٍ ولا الفاسق . والجمّعة إِنَّما تقعٌ في الأغلب من أئمَّةٍ المَُالِفِينَ 
وُوَابيهم - وخصوصاً في ادن المعتبرة ‏ » وزرارة وعبدٌ الَيِكِ كانًا بالكوفة 


(1) رسالةٌ الجمعة المطبوعةٌ ضمنّ رسائل التّهِيدٍ الثاني : ج١:‏ ص188 . وجاءً في هامش (ط) : 
(( وتابعَة مولاتا مُحسنْ الكاشاني في الوافي )» " منة يلق تعالى " . 


القامعة للبدعة : استدلال الشحيد التَّانِي بصحيم زرارة وموثّق عبد المك ٠.6‏ 


- وهي أشهرٌ مدن الإسلام ذلك الوقت - . وإمام الجمعةٍ فيهًا تخالف 
1 عي تان 3 5 ١‏ 0 0 َه 

منصوب من أئمة الضلال ؛ وكانوا”' يتهاونون بها لِهَذا الوجه . ولما 

كائت الجمّعة من أعظم فرائض الله تعالى » وأجلهًا ؛ ما رَضِي الإمام نا 1ت - 
م لو ف ا ل 
وعلى هذا الوجه استَّمَر حالهًا مع أصحابيئًا إلى هذا الزّمان . وأهمل 
لذلك الوجوب العيني ؛ وأْنْبِيت التخييري لوجهٍ نرجو من الله أن 
#86 وى 8 و م ك5 0 0 2 0 
يعذْرَهُم فيه . وآلَ الحال منه '' إلى تركهًا رأسا ني أكثر الأوقات ومعظم 
الأصقاع ؛ مع إمكان إقامتِهًا على وَحِههَا . وما كان حق هذه الفريضة 
المعظمة أن يبلغ بِهَا هذا المقدارٌ مِنَ التّهاون َجَرَدٍ هذا العذر الذى يُمَكِنّ 

رَفْعَهُ في كثير مِنْ بلادٍ الإيمان”' ‏ لا سيّما هذا الزَّمان ‏ . وبهذا ظَهَرَ أنَّ 

حَثّ الإمايين عََيهِمََلكَكه ') للرجلين وغيرهما عليهًا دون أن يُنكِرَ ذلك 

1 5 شاه 9 0 ا 0 6 م 

عليهم شديدا ليس مِن جهة الوجوب التخييري ؛ بل للوجه” ٠‏ الذي 

ذكرناة ) انتهى كلامة ؛ رَفِعَ في علبِينَ مقامة . 

. ») في رسالة الجمعة : (( فكانوا‎ )١( 

(؟) فيها : (( بعركها )» . 

(") فيهًا : (( حيث )) بدل (( ربّما )» . 

(4) كذا في (ط) و(م) ورسالة التتّهِيدٍ الثاني ؛ فالتّقديرٌ : وآل الخال من ذلك الوجه . 

(ه) كذا في (ط) وتلك الرسالةٍ » وفي (م) : (( في بلاد الإيِمانِ ) ؛ وسّقطْت عبارة : (( كثير مِنْ )) . 

(5) وفي رسالة الجمعة : (( أن حَثْ الإهام يتخ )) . 

() كذا في (ط) وتلك الرّسالةٍ » وفي (م) : (( بل الوجه )» . 


١6‏ القامعة للبدعة : إيرادُ المصنَفٍ على كلام الشميد التَّانِي 


ولا يخفى ما فيه ؛ فإنَّهُ كيف يجورُ من الإمام يكم حث الشّيعةٍ على 
صلاة الجمعةٍ مع المخالفِينَ على وجهٍ الحقيقة من غير اعتبار التي ؟! . 
وأيضاً كيف يمكنُ أن يكون مثل زرارة وعبدٍ الملك يتمكنان مِن ترك 
صلاةٍ الجمعة مع الْمُخالفِينَ إذا كانوا هُمْ المُصِلَينَ ؛ وهُمًا مِنَ الأعيان 
الشيروين 01 فإنة بعد "ني التنه والارفن لب الطول والعزضن.: 

وأيضاً فإنَّهُ يلزمُ ‏ على ما ذكرَهُ لله - أنَّ الشسّيعة ما كانوا لفطو 3 
ذلك الوقت في الكوفةٍ وأطرافِهًا وسوادهًا ء مع أنَّ الأخبار مُصرّحةٌ 
ذلك هما ترفك كاله لمشي الاستراط الأمق من الفروء روكولة : 
( إِذا كان قَوْمٌ في قري ]) خصوصاً مع تصريجهم بالخمسة والسبعةٍ إل" 
ما ذكرناة » ولا ينطبق على ما ذكرهٌ بوجهٍ ‏ كما تقدَمَ بِيانهُ وسَبّقَ برهاته -. 
وسيأتي في الأخبار الآنية ما هوّ صريح في ذلك ؛ وواضح في هذه المسالك 
- خصوصاً حديث عُمّرَ بن حنظلة ‏ ولا يجهل إلا مَنْ لا فَهُمَ لهُ. 

وإذا تَبَتَ إِذنْ الأئمّة عَهِمآكَك ا 
واحدٍ معي في زمان مُعيْنِ د وحكديه جار على الخلق الوه القيامة ب ؛ 
نبت الإذنث العام لطلق السعة إن يوم القيامة ؛ وهو منطوق الأَدلَّةٍ 
السّاقة #:ومضداق الأدلة اللاضفة + الاسئما المصلحاء النقهاء وروساء 
العلماء ؛ فإِنهِ مأذونون من قَِبَلِهِم بالتخصيص والتنصيص في الفتاوى 


(1) كذا ني (ط) » وني (م) : (( ما بينَ )» . 
5١‏ )كذا ني (طى » وفي (م) : « إلى )» . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وببان دَلالتِمًا ١6.6‏ 
والأحكام وسائر حسبيّاتِ الإسلام ‏ كما يأتي بان دليله ووضوح سبيله - 


التاسع عَشَرَ : صحيح زرارة ومحمّدٍ بن مسلم'" عن ا لباقر يِلِيَكككٍ قال : 
(( تجبْ اجُمْعَةُ عَلَى مَنْ كان [ ِنْهَا ]" عَلَى فَرْسَخَين ) . 

العشرون : بح در بن مُسلم "© قال : (( سألت أبَا عَبْدِ الله 
يلتك عَن الجْمْعَةٍ ؟ قَالَ : تجب عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهًا عَلَى رَأس فَرْسحَين ؛ 
فإذا” رَادَ عَلَى ذَلِكَ ؛ ليس عَلَيْهِ شيء )) . 

وفيهمًا عمومٌ وإطلاقٌ شاملٌ لمورد التّزاع . 

الحادي والعشرون: صحيح زرارة 2 عن الباقر لكك قال : (( لا يكن 29 

لمعه والخطبة”" وَصَلاة ركَعََينٍ على أقَلَ مِنْ حَمْسَةٍرَهْطٍ الإمام وَأرَعَةٍ) . 


انهه ردٌ على الحنفيّةِ والحنابلةٍ ؛ القائلينَ بوجوبهًا بأربعةٍ ؛ أحدهم 
الإمام » والقائلينَ من أصحابينًا بعدم جوازها بالخمسة . 


: ١ج‎ : الكافي : ج" : ص4١ 4 : باب وجوب الجمعة وعلى كُمْ تجبُ : ح؟ » والاستبصارٌ‎ )١( 
. والتّهذيبْ : ج" : ص١7 : باب 784: ج78‎ )١570( بابْ54؟ : ح7‎ : 4١ ص8‎ 

(؟) ما بِينَ 1[ ] أثبتناةُ لورودهٍ في الكاني والاستبصار والتّهذيب . 

(”) » (ه) الكافي : ج" : ص١4‏ : باب وجوب الجمعةٍ وعلى كم تجبُ : ح” و4 والاستبصاز : 
ج١‏ : ص18 : »2 159:: باب؛ه؟ : ح١(9١15١)‏ وح5 51١)ء‏ والتهذيب : ج” : 
ص١.‏ 74 : باب74 : ح"7 وح77 . 

(4) في الكافي والتّهذيب والاستبصار : (( فإِن )» . 

(5) كذا في الاستبصار , وفي الكافي والتهذيب : (( لا تَكُوْن . 

(0) كذا في (ط) و(م) : وفي الكافي والاستبصار والتّهذيب : ( الخطبَةٌ والجمْعَة )» . 


امال القامعةٌ للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّة السنة وبيان دَلالتِمًا 


50 57 3 ع ع ص 506 ١‏ 5 
الثاني والعشرون: صحيح أبي العباس البقباق "2 عن الصادق ييخ 
قالَ : ((أذتى ما يُجْرَئُ في -١‏ لجمعة سَبعة أو حَمْسَة أذناةُ)) ؛ وهوّ كما تقدَمَ . 


الثّادث والعشرون: صحيح محمد بن مسلم”" عن الباقر يلك قال : 
(( يكون بَيْنَ الجمَعَيْنِ قَلانَة ميال ده 


-ه 


لال أخبال" - ؛ 1 ولئِس تكُون جمعةٌ إل بخطية ] © ؛ قروا" كان بين 
لي 60 لان ميال ؛ قلا يَأْسَ بن يُجَمّعَ هَؤلاء بتع 0 ويه ععموم 
وإطلاق 7 0 وتصريح أن اللجويدة ليست مختصة مُختصّة بالإمام العام ؛ 
وإلاّ فالتّحديدُ بالثّلائةٍ الأميال لغو. 

لا يقال : التحديد إِنّما هوَّ هَ للمأذون مِن قِبَلِهِ . 


لأنا نافول : ما تريدٌ بالإنن ؟ ؛ فإ كنت تريدٌ به الخاصر في الوقت 


الخاصٌ”" ؛ فهوَ ممنوعٌ . وعليك الإثبات , وإن أردت العام ؛ فنحنُ قائلون 


: 78 باب4‎ :4١ الكافي : ج” : ص9١ 4 : حه من الباب السّابق , والاستبصارٌ : ج١: ص9‎ )١( 
وح" (0505 ء والتُهذيبْ : ج" : ص١7: باب1:ح175,‎ 

(5) الكافي : ج" : ص 4١5‏ : ح/ ء والتّهذيبُ : ج” : ص١7‏ :ح4/ من الباب السّابق . 

(8) هذه الجملةٌ المعترضة بينَ النتَرطتَين وردت في التّهذيب ومن الكافي ؛ وعليه فهي بيان من أحدد 
الرّواٍ ؛ لكن جاء في هامش الكافي أنه لّم ترذ في بعض نسخ الكافي الموثوق بها ؛ وعلى هذا فهيّ 
بيات من أحد التسّاخَ أو امُحشّينَ » وعلى كل حال ؛ هي ليست من كلام الإمام , والله العالمُ . 
(4) ما بينَ [ ] سقط من (ط) و(م) ٠‏ وأئبتناةُ عن الكاني والتّهذيب . 

(ه) في التهذيب : (( وَإِذًا )» » وفي الكافي : (( قَالَ : فَِذَا )» . 

(5) كذا في (ط) ورم) ٠‏ وفي الكاني والتهذيب : (( بَيْنَ لجَمَاعتِينَ في الجُمُعَة )» . 

(1) عبارة : (( في الوقت الخاصٌ )» وردت في (ط) دود (م) . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا 6١‏ 


به ومتعلّقونَ بسببيه ؛ وما نُصلّي الجُمُّعة إلا بإذنهم عَهملتَكخ بعد إذن الله 
ورسوله » وقد أثبتناه بأعظم إثبات وأوضح ”) آيات . 

وأيضاً فإنّ في هذا الحديث”" تصريحاً بذلك ؛ حيث قال : ( إِذَا كان بَيْنَ 
الجَمَاعتيْنِ في الجُمُعَةٍ ثلاث أميّال ؛ فلا بَأْسَ بأن يُجَمّعَ هَؤُلاء وَبُجَمّع هَؤُلاء )) ؛ 
إِنَّهُ خطاب عام وإذن تام على مرور الأيام وكرور الأعوام . 

الرابج والعشرون : مونّقَ 7" سّماعة قال : (( سَألت أَبَا عَبْدِ الله عَْد سكم : 
عَن الصّلاةٍ يَومَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : ' أَمّا مَعَ الإمَام فَرَكْعَقَانِ ‏ أَمَا مَنْ يُصلَي 
وَحْدَهُ فَهِي أَربَعُ رَكَعَاتِ  "‏ وَإِنْ صَلَوًا جَمَاعَة 29 )). 

قولّهُ : ( َإِن صَلَّوا جَماعَةَ ) إِما أنْهُم مجتمعون في مكان واحدٍ لكن 


© عي و 


فيهم من يُحمين الخطبة , أو لا يتمكنونٌ من إقامةٍ الجمعةٍ خوفا” . 


. )) كذا في (م) وكذلك في (ط) على احتمال , وعلى الاحتمال الآخرٍ : (( وأفصح‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) » وفي (م) : (( في الحديث ) دون لفظةٍ : ( هذا )) . 

(5) رواة في الكافي : ج١‏ : ص 49١‏ : بَاب تَهيئَة الإمام للْجْمُعَة وَْطْيتهِ وَالإئْصّات : ح4 وعنه 
في تهذيب الأحكام : ج” : ص9١‏ : ج١٠‏ من باب العمل في ليلةٍ الجمعة ويويها . 

(4) يظهرٌ أن المصدرٌ الذي قَلَ مه الْصنفْ فيه سقط ؛ فإنَ العبارة في الكاني والتّهذيب هكذا : 
(( فَهِيَ أَرْبَعُ َكَعَاتٍ بمئرلة الظَهْرٍ ‏ يَعْني ذا كان مام يَخْطْبْ ؛ فَأما ذا لَمْ يَكُنْ مام يَخْطْبْ فَهِيَ 
أَربَعُ رَكَعَاتِ وَإِنْ صَلَوَا جمَاعَةَ ‏ ) ؛ وكلامٌ الإمّام #يكاح ينسهي بقوله : (( بِمنْزِلَةٍ الظهر » ؛ 
وما بعد ليس من كلام الإمام ؛ ويبدو أن هذا البيان من أحار الوواةٍ . 0 ْ 
(5) الْصنّفُ إِنّما ارتكب هذه الاحتمالات الأربعة في تفسير هذا العبارة بناء على أَنّها من كلام 
الإمام » وقد عرفت أنّْها ليست من كلامه ؛ بل هي جزء من بيانٍ لكلامه . ش 
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٠6١6١6‏ القامعة للبدعة: الفصل الثاني : في أدلّةَ السّئّة وبيان دَلالتِمًا 


وهذا الحديث واضح الذَلالةِ ؛ بين المقالةٍ في كون المرادٍ بالإمام هنا 
إمامَ الجماعةٍ مُطلقاً لا الإمام العام بقرينةٍ المقابلة بصلاةٍ الفرادى فَإنَّهَا في 
مقابلة الجماعةٍ . ولو كان المرادُ الإمامّ العام ؛ لقالَ : ( وإِنْ كان مع غيره)”" ؛ 
كما لا يخفى على انيف التّابع للحقّ وأهله ؛ لا المعاندٍ للتّحقيق وأصله . 
الخامس والعشرون : مُوثَّقْ عبدٍ الله بن بكير 9) قال : (( سَألْت أََا عَبْدٍ الله 
ليوك : عن قَرْم في قَريَةٍ ليِسَ لَهُمْ من يُجَمّعْ بهم ؛ أيُصَلُوْنَ الظَهْر يوم 


ماه 


الْجُمْعَةِ في جَماعَةٍ ؟ قَالَ : عَم إذَا لَمْ يَحَافُوا 7 )) . 


قولَهُ : ( لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمّعْ بهم )) ؛ الظَاهِرٌ أنّهُ أراد ليس لَهُمْ إمامُ من 
كمه المُالِفِينَ يُجَمّعْ بهم . وقولَهُ : ( أَيُصَلُونَ الظَهرَ يَْمَ الْجْمْعَةٍ في 
جَمَاعَةٍ ؟)) ؛ يعني بها الجمعة ؛ فإنّها ُسمّى أيضاً ظهراً كما سُمّيت الأربع 
ظهراً تسمية لذات الوقت باسّمِهٍ ؛ فلذا أَذِنَ لَهُم في التُجميع إذا لم 


(١ 5258‏ 3 ولام 7 0 1 5 وو ع الى 
يخافوا ؛ وهو يؤيد ما ذكرناه سابقا ؛ فتذكره ؛ فإنه صريح فيه . 


)1١(‏ كلام الْصنّف هذا أيضاً مبيّ على أن عبارة : (( إن صلا جَمَاعَةَ» هي من كلام الإمام ؛ 
وعذَرْةُ مَعَهُ ؛ فهو عندما نقلَهًا لّم يعلمُ بحصول السّقط فيهًا . 

)١(‏ التهذيبُ : ج" : ص5١‏ : باب١‏ :ح5ه والاستبصارٌ : باب٠5؟‏ الجهر بالقراءة لِمَن صلّى 
منفرداً أو كان مُسافراً : |1 ( )١1859‏ : ورواة الحميريُ في قرب الإسناد : ص ١54‏ داح9١51.‏ 
(”) في قرب الإسنادٍ : (( إذَا لَمْ يَحَافُوًا سينا )» . 

(4) وعكنُ حَمْلُ عبارةٌ (( لَيْسَ لَه مَنْ يُجَمّعُ بهم )» على ما استظهرة الْصنّفُْ من أن السَائلَ أراة إذا 
لم يكن لهم مَنْ يُجمّعُ من أئمةِ الُخالفينَ ؛ وإبقاء هذه عبارة (( أَيصَلُونَ الظهْر يوم لجمعَةٍ في جَمَاعَةٍ ؟ )» 
على ظاهرهًا وأنّهُ أراد صلاة الظّهِر في جماعة يومَ اجُمُعةٍ فأجاب الإمامُ ب ( نعم ) مع عدم الخوف ؛ 
فلعلّهُم كانوا في تقيِّ من أمرهم ؛ فإذا طلا الظهِرَ واطلعَ على أمرهِم بِأَهُم تركوا الشمعة أخزو اسه 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دلالتِمًا ).غك 


2 بير دادش 6 


السادس والعشرون : : مُونّقَ عْمَرَ بْن حَنْظَلَة" قَالَ : (( قلت لأبي عَبْدٍ الله 

علد لسك : القُوتْ يَوْمَ | لَجُمْعَةِ ؟ فقَال : أنت رَسُولي إِلهُمْ في هذا ؛ إذا اك 
في جَمَاعَةٍ قفي | كْعَةٍ الأولّى . وَإِذَا صَلَيكُمْ وُحْدَاناً ؛ قَفِي الرَكْعَةَ الثانيّة )) . 

وهذا صريحٌ في كون الشّيِعةٍ كانوا يُصِلُونَ الجمُعة في ذلك الوقت 
بأنّهم إنّما صلوا بالإذن الخاصّ ؛ فالتَّمسّك بالإذن العام كاف كما سبق 
فيه الكلام ‏ . 


السابح والعشرون : رواية حفص بن غياث '' عنه يكم : (( في رَجُلٍ 
أَذْرَكَ الْجْمْعَةَ وَقَدٍ ازْدَحَمَّ النّاسْ ؛ فكبّرَ مَعَ الإمَام وَرَكَعَ ؛ وَلَمّْ يَقَدِرْ عَلَى 
السَّجُودٍ , وَقَامَ الإمَامُ والثائن في َكْعَةِ الثانية ؛ وَقَامَ هَذَا مَعَهُمْ فركع الإمَامُ 
وَلَم يَقدِر هد © عَلَى الرّكوع في | َكْعَةٍ الثانّة مِنَ الرّحَام وَقَدَرَ عَلَى السّجُودٍ 
كَيْف يَصِنَعْ ؟ قال [ أَبُوْ عَبْدِ الله ]6ط لَه : أمّا الرَكْعة الأولى فَه فهي إلى 


ه بذلك ؛ لأنّ المعهود من المخالفينَ أله لا يُصلُونَ يومَ الجمعة ظهراً بل جُمُعةَ مع إهام عدل أو جائر ؛ 
وفي نا ذكرَ الشّيخٌ محمد حفيدُ الشهيدٍ القاني في استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار : ج7 : 
ص" قال : (( وقد يقال : إن الخوف من عدم صلاة المُعةٍ ؛ فإذا صلّوا الظهِرَ جماعةٌ ؛ وعَلِمَ بعض 
أهل الخلاف بذلك ؛ فقد عُلِمَ عدمٌ فعل الجُمْعَةٍ » . 

0 الكافي : ج” : ص/4”17 : ا لو في صلاة الجمعة والدّعاء فيه : ح" والاستبصارٌ : 
ج١‏ : ص١7 4١‏ : باب 58١‏ : ح”؟ (1507) والتّهذيبُ : ج”" : ص١‏ : بابث1 نا حل/اه . 
(؟) زُوي في الكافي : ج" : ص 4"٠١‏ : باب نوادر الجمعة :ح9 وفي التهذيب : ج" : ص١7‏ : 
ح8/ من الباب السّابق , وروي في الفقيه : ج١‏ : ص4١‏ 4 : ح17717 مع بعض الاختلاف . 
(”) كذا في التّهذيب . وفي الكاني : (( هذا )» . 

(4) ما بِينَ 1 ] لم يرد في (ط) و(م) » وأثبتاة عن الكافي والتهذيب . 


حلدل القامعةٌ للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّة السنة وبيان دَلالتِمًا 


عد الركوع تام ؛ فلم َم يَسْجد لَهَا حَتّى دَحَلَ في التائية َم يكن لَهُ َلك ؛ 
لد ا ب و راحص الي 
كم [ لَه ]”" الأولّى » وَإِذَا سَلمَ امام قَام فَصلَى رَكعَة يَْجْد (" فِيهاء ثم 

كقهد ولسلم عي ار ا ل ل 
عَنْهُ الأولّى ولا الانيّة ”7 )) . 1 1 


ا 4 3 فوخ اه 
ل ال 0 
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الثامن والعشرون : ما رواه أبو بصير" ' عنه يليم قال : (( القنؤت يَوْمَ 


. ما بِينَ 1[ ] لم يرد في (ط) و(م) » وأثبتاة عن الكاني والتّهذيب‎ )١( 

() كذا في التُهذيب , وفي الكافي : (( ثُمَ يَسْجُدُ » . 

(*) إلى هنا في الكافي ؛ وزاد في التهذيب : (( وَعَلَيْهِ أن يَسْجْدَ سَجْدئيْنٍ ؛ وَيَنْوِي أَلهُمًا للركعةٍ 
وى ؛ وَعَلَيهِ بَْدَذَلِكَ رَحَْةٌ امي يَسْجُُ فيهَا » ومثلهُ في رواية الفقيو  .‏ 

(4) قال في المبسوط : ج١‏ : ص4١‏ : (( فإمًا إِنْ كخلص بعد أنْ يركع في الثانية » فعليو أن 
معلاعية الإنام بويتوي رهما لاركد الأرن الداع يترد كدللك اذا سه رودا تايف 
سجدئين للرّكعة الأولى . نْمٌّ استأنف بعد ذلك ركعةً أخرى , وقد كم تمن جُمُعَثَهُ » وقد روي أنَهُ 
بطل صلائهُ )) ؛ ومئلَهُ قال في الخلاف : ج١‏ : ص" : مسألة 58" : (( إذا تخلّص المأمومُ 
بعد أن رَكَعَ الإمامٌ منَ الرّكعة الثانية ؛ فليسجذ معهُ في الثانية ولا يَركع ؛ وينوي أنْهُمَا للرّكعة 
الأولى ؛ فإن نوى أنْهُمَا للرّكعة الثانية ؛ لَمْ يجزه عن واحدة منهُمًا ؛ ويبتئ فيسجد سجلدكين ؛ 
وينوي بهمًا للركعة الأولى ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى ؛ وقد كمّسا جْمُعقُهُ » . 

() قال الْمحقَق في المعتبر : ج7 : ص 744 بعد ذِكْرٍ ما قالَهُ التي في المبسوط ‏ : (( وقال 
عَلَمُ الهدى التكه في المصباح كقول الشّيخ في المبسوط )» . 

59) رواة الشّيخ في التهذيب : ج" : ص8١‏ : باب١‏ العمل في ليلةٍ الجمعة ويومِها : ح54 , 
وملهُ : ص١‏ : ح55 يإسناده عن سليماكَ بن خالد عنة ليك . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دلالتِمًا ١1١‏ 


الجُمُعَةٍ في الرَكْعَة الأولى بَعْدَ الْقِرَاءةٍ ) ؛ وفيهًا إطلاقَ وعمومُ . 

التّاسح والعشرون: صحيح معاوية بن عمّار”'" قال : (( سَمِعْت أَبَا عَبْدٍ الله 
َبَتَك يَقُولَ في قوت الْجْمُعَةِ : إِذَا كان إقَام قَنَتَ في الرَكْعَةِ الأولّى , 
َإِنْ كَانَ يُصَلَي أَرْبَعاً ؛ فَفِي الرَكعَةٍ الثانيّة قبل الركؤع )) . 

وني هذا الحديث تصريح بإطلاق الإمام على إمام البافة مطلعا ؟ 

فلا وَجَهَ لقصر الإمام الواردٍ في أحاديثهم لَك المشروط ”" في 
لجمّعةٍ أن يكونٌ هوّ المعصومٌ خاصّة ‏ كما لا يخفى على عاقل فضلاً عن 
مهدب كامل ‏ . 


الثَلاثُون : مُونّقَ أبي بصير ”" قَالَ : (( سأل عَبْدُ عَبْدُ الحَمِيدٍ أبا عَبْدٍ اله عَيوالتَكج 
ونا عِنْدَهُ ‏ : عن الْققُوت في يَْم الجُمعَةِ ؟ قَال : في الرَكعة ١‏ الثانية . ققَال لَهُ : 


ل 


قد حا بض أصنحلنا لك لت في ارت الأوى, . فقال *) : في الأخيرة ؛ 


: ١ج‎ : الكافي : ج" : ص477 : بابْ القنوت في صلاة الجمعة والذّعاء فيه : ح؟ والاستبصارٌ‎ )١( 
اكد ع امن ا ل‎ ١١١7١ باب القنوت في صلاة الجمعة : ح4‎ : 4:١7ص‎ 
. )) ؟) كذا في (ط) » وفي (م) : (( المشترط‎ 

(”) التهذيبُ : ج” : ص5١:‏ باب العمل في ليلةٍ الجمعة : ح57 . 

(4) كذا في (ط) والتّهذيب , وفي (م) : (( فَقَالَ لَهُ )» . 

(ه) كذا في (ط) والتّهذيب , وفي (م) : (( أكاسّ )) . 

(5) وفي التهذيب : (( هْوَ )) . 


؟ ١١‏ القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السَنة وبببان دلالتِها 


قال : كُلَ الْقُنُوت و قَبْلَ الركوع إلا الجُمُعَة”" ؛ فَإنَ الرَكْعَة الأولى [ الْقَنُوتَ 
فِيهًا ] ") َبْلَ الرُكوع وَالأَخِيْرَة بَعْدَ | كُوع )) . وفيه عموم وإطلاق . 


الحادي والثلاثون : : صحيح عبيدٍ الله الحلبي لد قال : (( قل في قنوت 
تيون وداه 500 ااه -(4) 2 له ارك 50102 
الْجْمُعَةِ : اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى أَِمة الْمُْمِنينَ . قلت : أسّمي الأئمة . 
قال : نك ه ل . 

وهذا أيضاً صريحٌ في كون الشّيعةٍ يُصَلونَ في ذلك الوقت الجمعة 
- لاسيّما أهل الكوفة ؛ فإنّ هؤلاء الرواة كلهم كوفيون ‏ ؛ ولا يحتمل ©) 
أن يكون ذلك مع المخالفِينَ أو مُحِرَدَ تعليم محض كما لا يخفى . 

الثاني والقلاثون : صحيح محمد بن مسلم'' عن الباقر لكك قال : ( إذا 
كَانَ يَوْمُ الْجْمْعَةِ ؛ ترَلَ الملائكة الْمُقَر ُون مَعَهمْ فَرَاطِيِسُ من فد فلا ين 
ذَهَب ؛ قِيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَاب السمْجد عَلَى كَرَاسِي مِن ثؤر ؛ فِيَكيْبُوْنَ الئاس عَلَى 
مَتَازِلهم الأول وَالثاني حتى يحرج الإمَام ؛ فإذا خرج الإِمَام طووًا صحفهم 
(1) كذا في (ط) والتّهذيب , وفي (م) : (( إلا في المْعَةِ )» . 
؟) ما بِينَ [ ] سقط من (ط) و(م) ؛ وأثبتاة عن التهذيب . 
(*) التهذيب : ج” : ص5١:‏ باب العمل في ليلة الجمعة : ح57 » وعنةٌ في الوسائل : ج5 : 
ص785 : باب5 ١‏ من أبواب القنوت : ح؟ ( 7987 ) . 
(4) كذا في الوسائل » وفي التتهذيب الْسْلمين » + والضئف يبدو أَنَّهُ اختصرة ؛ ففي 
التّهذيب والوسائل بعدَةٌ : (< اللّهُمَ العَاني مِمنْ حَلَقتَهُ لديدك وَمِمَنْ خَلَقَتَهُ جنيك )» . 
(ه) كذا في (ط) , وفي (م) : (( إذ لا يعمل )) . 


(5) الكاني : ج" : ص١4‏ : باب فضل يوم الجمعة وليلته : ح” وروي مثلهُ مع شيء من 
الاختلاف في الفقيه : ج١‏ : ص5 47 : ح59١١‏ . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا ١١‏ 


ولا يَهْمِطُونَ في شي من الأيّامِ إلا في يَوْم الجمُعَة ‏ يَغْني الَلائِكَة اْمُقَرَئِينَ ‏ ) . 
اثالث والثلاثُون : ما روي عن النَّبِئّ لإيّ”" قال : ( لَمْ تطلع التشّمْس 

وَلْمْ تغرْب على يَوْمٍ أفضّل مِن يَوْم الجُمَُةٍ » وَمَا مِن ذَابَةٍ إلا وي تفرع مِن يم 
لجمْعَةٍ إلا التقلين الإس وَاجنَ » وَعَلَى كل باب من أَبْوَاب لماج مَلَكَانِ يَكُيبَانِ 
الئاس الأول فَاآولَ ؛ فَكَرَجُل قَدَمَ بده , وكَرَجْل قدَمَ يََرك وكَرَجل قَدَمَ ماه ؛ 
َكَرَجْلٍ قَدَمَ طَائِراً » وَكَرَجْلٍ قَدَمَ بَيْضَةَ ؛ فَإذا قعَدَ لإمَامُ طُوِيَتِ الصّحْفْ )) . 

الرابج والثّلاثون : ما روي عنة ليد وذكرَ نحوة ؛ ثم قال : (( فَإِذا عَرَجَ 
الإمَامُ حَضَرَت الَلاَِكَة يَسْتَوِعُونَ”" الذكْرَ )) 27 . 

والمرادُ بالذُكر ‏ هُنًا ‏ الخطبة ‏ كما تدم . 


(1) لم نقف على الحديث في المصادر الحديثيّة الشيعيّة ونقلهُ التتّهيدُ الثاني في رسالة الجمعة ( ج١‏ : 
ص" 4 ؟ ضمنٌ رسائلة ) » والروايةٌ عاميّةٌ رواها النسائي” في المكين الكبرى : ج7 + ص 9/7* : 
كتاب اجمعَةَ : ح5١17‏ وج١٠‏ : ص 477 : كتاب الملائكة : ج1197 وَأَحْمدُ بن حنبل : 
ج1::اص5١١‏ : في مسند أبي هريرة : ج5410 وج ١‏ : ص7اهه : ح18945 وغيرّهما . 
(؟) كذا في (ط) والمصادر الثَالية من الخاصّة والعامّة » وفي (م) : (( يَسْمَعْوْنَ )» . 

(”*) كذا رواة الشّهيد الثاني في رسالة الجمعة : ج١‏ : ص7!7؟؛ ورواةٌ بطوله : ص74ا؟ » 
والرّوايةٌ عاميّةٌ » وأوّلْ من رواهًا من الخاصّةٍ العلامةٌ في التذكرة :ج4: ص١ ٠١‏ : استحباب 
المذاكرة إلى الجامع , وهيّ مرويّة في صحيح البخاري : ج؟ : ص4 كتاب الجمعةٍ : بَابْ فَضْل 
لق : ح881 وصحيح مسلم : ج؟ : ص58 : كتاب الجمعة : بَابْ الطَّيِب وَالْسّوّاك يَوْمَ 
الْجْمْعَةٍ : ج١٠‏ (890 ) وغيرهما من مصادر العامة عن أبي هريرةً » والحديث بطوله : (( مَنٍ 
اغْمَسَلَّ يَوْمَ الجمُعَةٍ غُسْلَ الجَابَةِ ثم رَاحَ» فَكَأَلَمَا قرب بَدئَةَ » وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الثائيّة ؛ 
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الرَابعَةِ ؛ فَكَأكَمَا قرب دَجَاجَةَ » وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الخَامِسَةٍِ ؛ فَكَأكمَا قَرُبْ بَيْضَةَ » فَإِذَا خَرَجَّ 
د اسم عي - اه 5 3 
الإمَامٌ حَضَّرَت الملائكة يَسْتَمِعُون الذكرَّ )) . 


١١‏ القامعة للبدعة: الفصل الثاني : في أدلّة السنة وبيان دَلالتِمَا 


5 0 + ع 500000 0( ل مع و ودن فَأَحْسَنَ 
الخامس والثَلاتُون : قولهُ 9د" : (( مَنْ كوّضاً يَوْمَ الْجمُعَةٍ 


و م 3 لو ما 2 رسة م 


الْوْضُوءِ ؛ ثم أتى الْجُمْعَة ؛ فدئا «اإراحي والديد ؛ غَفرَ الله بينه وبين 


السادس والثَلاثُون : قول علي بيك © : رر إذا كان يَوْمُ امع خَرَجَ 
أَجْلاف ”" الشيّاطِين يُرَيَتُونَ أَْوَاقَهُو 7 ؛ وَمَعَهُمُ الرَايَاتَ . وتَقَعْدُ املائكّة عَلَى 
َبْوَابِ الاج ؛ يكين النّاسَ عَلَى قر مَنَازْلِهِمٌ 7 ؛ حَتَّى يَخْرُجَ الإمَامُ ؛ فَمَن 
دنا إِلَى الإمَام وأنصّت وَاسْكَمَعٌ وَلَمْ يَلْْ ؛ كَانَ لَهُ كفلان مِنَ الأجرِء وَمَنْ تبَاعَدَ 
عَنْهُ وَاسكمَعَ وَأئصت وَلَمْ يَلْْ ؛ كان لَهُ كفل مِنَ الجر » وَمَْ ذا مِنَ الإمام قلا 
وَلَمْ يَسْمَعْ 9 ؛ كان عَلَيْهِ كفلان مِنَّ الوزر 7" , وَمَنْ قال لْصَاحِبهِ : " صَّهٍ " ؛ 


)١(‏ أوردَةُ الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : ج١‏ : ص" 4 ؟. وأصِلَّهُ عاميّ أيضاً رواة ابنُ ماجة في 
سننه :ج١1‏ : ص 4” : كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيهًا : باب ما جَاء في الرّعْصَّةٍ في ذَلِكَ : 
له ٠‏ وابنٌ حبّانَ في صحيحه : ج4 : ص" : كتاب الطّهارة : ١71‏ وابنُ خزبمة في 
صحيحه : ج" : ص ١59‏ : كتاب الُمُعةَ : ج181/4. 

(5) أوردة الشّهيدُ في رسال الجمعة ( ج١‏ : ص74 ) والفيضْ الكاشاني في الوافي : ج8 : 
ص ١١١5‏ : باب 5ه١‏ : ح8 مُرسَلاً ؛ وأصل الرُوايةٍ رواهًا أَحْمدُ بن حنبل في المسندٍ 2 
صت؟1١‏ : مسند علي بن أبي طالب : ح9١/‏ . 

فيه كذا في الوافي » وفي رسالةٍ الجمعةٍ للشّهيدٍ الثاني : (( أحلاف ) , وفي نسخةٍ (( أخلاف )» . 
ولّم ترد في مسندٍ أَحَمدَ بن حنبل . 

(4) كذا في الوافي ورسالةٍ الجمعة , وفي المسندٍ : (( الشََاطِنُ يُربُونَ النّاسَ إلى أَسْوَاقِهُمْ )» . 
ومعنى يُربونَ أي يَحْبِسُونَ ويُبّطَوْنَ . 

ولك رسا ص رار ووه لم : (( الستابق ‏ وَالْمْصَلّيّ , وَالَذِي يليه به )0 . 
(5) وفي رسالةٍ الجمعةٍ والوافي : (( وَلَمَيَسْتمِعْ )) , وفي مسندٍ أحمد : (( وَلَمْ يَنصت وَلْمْ يستَمَعْ )» . 
() وزاد في مسددٍ أحمد : (( ومن تأى عَنْهُ فلا وََمْ يُْصِت ولَمْ يَستَمِعْ كان عَلَيْهِ كفل مِنَ الور )» . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا ه١١‏ 


َقَد تكلم , وَمَنْ تكلم فلا جْمْعَةَ لَهُ " . ثم قَالَ عَلِيّ علوت : " هَكَذَا سَمِعْتْ 
بيكُمْ #د”"' )) . وني هذه الرّوايات عمومٌ وإطلاقٌ يشملٌ موضعٌ التّاع . 
ا يفال : إِنْها ليست من طرق الشنّيعةٍ ؛ لعدم وجودمًا في أصولهم ؛ 
فلعلّها من مرويّاتِ العامة" . 
لأنا نقولٌ : قد روامًا الشّهِيدُ الثاني في رسالته ومضمونُهَا مُطَابيقَ لِمّا 
في روايات الشيعةٍ ؛ ومّجِمَّعٌ على العمل بّها بِينَ الفريقين , مع مطابقيهًا 


5 


للقرآن والسَئةٍ والإجماع ؛ وليس الصحيح إل ذلك ؛ فتكونُ صحيحة 
بلا فرية ؛ وحجَّةً بإطلاقِهًا وعمومهًا بلا مرية” . 


السابح والثلاثون : ما رواه زرارة في الصّحيح 5 عن الباقر لكك في 


. ») كذا في (ط) والمصادر الستابقة , وزاد في (م) : ( يَقَوْلٌ‎ )١( 

(؟) بل هي كذلك قطعاً لا احتمالاً . 

(”) نقول : رواية الشّهيدٍ الثاني لَها لا يغيّر من الواقع شيئا ؛ ولا يورثُهًا الصّحَةَ إن أراد الصّحَةَ 
السّنَديّةِ ؛ فكيف تكون صحيحةً بلا مريةٍ وهي عاميّةَ لم ترو في أصول الشّيعةٍ الحديئيّة ؟ نعم 
الّلاث الأُوَلَ منها ( *" , 4" , 5" بحسب تسلسل الْصنّفٍ ) صحيحةٌ عند القوم والأخيرةٌ 
( 5") ضعيفة . وكذلك اذّعاءً الْصنْفُ الإجماع على العمل بها بينَ الفريقين محل تأمّل ؛ فِإنَهُ 
لا وجوة هذه الرّوايات في كتب علماء الخاصّة قبلَ التتهيد الثاني ؛ بل النّهيدُ الثاني نفسة الذي 
أورة الرّواية لم ينقل هذا الإجماع ولا اذَعاهُ . نعم قد يُقَالُ هي تصلمٌ أن تكون مؤيّدات للرّوايات 
التي رُوِيّت من طريق الخاصّة والَّتِي تتّفِقْ معهًا مضموناً ؛ والله أعلمُ . 

(4) مضى شطراً منهُ في الفصل الأوّل عند ذكر الآيةٍ الثالئة من أدلَةِ الكتاب : ص75 ؛ وهوّ مرو في 
الكافي : ج" : ص”777 : باب فرض الضّلاةٍ : ح١‏ وعلل الترائع : ج؟ : صهه” : باب/510 
ح١‏ » والفقيه :ج : ص95١‏ : باب فرض الصّلاة : ح٠.٠5‏ والتهذيب : ج” : ص 54١‏ : 
باب ١١‏ من أبواب الرّيادات :ح7؟ وتفسير العيّاشي : ج١‏ : ص77١‏ : ح5١4‏ . 


١15‏ القامعة للبدعة : الفصل ؟ : دلالةٌ الحديث ٠؟‏ صحيحٌ زرارة 


قَوْلِهِ تَعَالَى : ««حلؤظواعلَالصَسلوْتٍ وَالصّصكر الْوْسَن 4 ”" قال : (( ترَلَت ”© هَذِهِ 
الآ يَوْمَ اجمعَةٍ وَرَسُولَ الله دفي سَمَرهٍ ‏ قَقََتَ فِيهَا رَسُوْلَ الله فل وتركها 
عَلَى حَالِهًا في السّفرٍ وَالخَضَرٍ ؛ وأضّاف لِلْمُقيمٍ رَكعَميْنِ , وَإنّمَا وْضِعَت 
الرَكْعَمَانِ اللَعَانِ أَضَافَهُمًا التي لِك يَوْمَ الجمُعَة للْمُقيم لِمَكَانِ اخطبئَين مَع 
الإمَام ؛ فَمَنْ صَلَى يَوْمَ المْعَةِ في غَيْر جَماعَةٍ ؛ فَليْصَلْهَا أربَعَ رَكْعَاتِ كَصَلاة 
الظهْر في سَائِر الأيّام )ا . 

وافيه إشعارٌ بن صلاة الوسطى”" هي الجمّعة يوم الجمعةٍ مع الششّروط , 
والظَهرٌ يوم الجمعة مطلقاً مع اختلال الشتروطٍ ‏ كما نياك عليه وسشف 
منّا الإشارة إليه -. 

وانهه عموم وإطلاق ويشمل موضع النْراع ؛ فإِنّ ( مِنَ ) للعموم , 
ومفهومُ العام عام مثلهُ ؛ فيكونٌ في قوّةِ : ( كل مَنْ صلّى يوم الجمعة في 
جاعةٍ ؛ فليصلّهَا ركعتّين ) . وقد عرفت أن المراد بالإمام في هذا المقام مام 
الجماعة لا الإمام العام ؛ إذ لا قرينة تدلٌ عليه ؛ ولا إشارة تشيرٌ إليه ؛ بل 
قرينةٌ قوله : (( فَمَنْ صّلأّها © في غَيْرِ جَمَاعَةٍ )) على الإطلاق ؛ دالَة على أنَّ 


1) سورةٌ البقرة : الآيةٌ م77 . 

(؟) كذا في تفسبر العيّاشيّ » وني الكافي والعللٍ والمعاني : (( وَكرَلَسْ )) , وفي التّمذيب : 
(( فَنرَلَت )» , وفي الفقيه : (( وَقِيْلَ لزنت )» . 

(*) كذا في (ط) و(م) , ولعلّهًا : (( الصّلاة الوسطى )) . 

(4) كذا هُنا في (ط) و (م) » ومضى عند ذكر الرّواية : (( صلَّى يَوْمَ الجُمُعةِ )» بَدَلَ (( صَلأَهَا )» ؛ 
وكذا في الكافي والفقيه والتّهذيب . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وبيان دَلالتِمًا ١1١0/‏ 


المراد بالصّلاةٍ مَعّ الإمّام ؛ الصّلاة في الجماعةٍ مُطلّقاً لتتم المقابلة ؛ مع أنه 
لا يمكن ادعاء العهدية الفردية فيه إحيافا؟ بل لمعي العهدية النوعية 
مرا ل ب ال ال ليا نكم ودعوى 
إذ الجزئيّة مُقابلةً للكلّيّةٍ فلا تغفل . 

الشَّامن والشّلاُون: قول ”" أمير المؤمنينَ يكن : ((لا كَلامَ وَالإمَامُ يَخْطْبْ » 
ولا اليفات إلا كَمَا يَحِل في الصّلاةٍ » وَإلمَا جلت الجْمُعَة َكععَيْن مِن أجل 
الْحْطبتَيْن جْعِلًا مَكَانَ الرَكعتيْن الأخيركين ؛ فهِيَ صّلاة حَتّى يَنْزلَ الإمَامُ )) . 

التّاسع والثَلاضُونَ : رواية محمَّدٍ بن مُسِلِم'' عن الصّادق طِيكقخْ قال : 
(لا يَأْسَ أن يَتكَلَمَ الرَجْل إِذَا قرع الما مِنَ الخطبةٍ يَوْمَ اجمْعَةِ ا يَبنَُ وين 
أن تُقَامَ الصّلاةٌ )) . 

اأربعون : : موق سماعة” " عنة يكَك أنّهُ قال : (( صّلاة لجُمُعَةِ مَعَ الإمام 
رَكْعَنَانِ ؛ فَمَنْ صَلَى وَحْدَهُ في أَْبَعُ رَكَعَاتٍ )) . 
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وافهها ' ' عموم وإطلاق ‏ كما تقدم إيضاح دليله وتصحيح تعليلِهِ . 


١١ص‎ : الفقيهُ : ج١ : ص417 : ح1770, فقة الرّضا ئلم : بابْ الصّلاةٍ المفروضة‎ )١( 
والّقنعُ : باب4 7 صلاة‎ ) ١405 . ١ط‎ , نشرٌ المؤتر العالّميّ للإمام الرّضًا كلع مشهد الْقدّسةٌ‎ ( 
. ) ه١‎ 418 , مُؤْسِسةٌ الإمام الهادي كلع‎ ١ 4 الجمعة : ص8‎ 

(؟) الفقية: ج١‏ :ص7 4١‏ : ح771١‏ وعنه في الوسائلٍ ا 2 

(") الفقية: ج١‏ : ص72 4١‏ : ح71١‏ . 

(4) كذا في (ط) أي الرّواية » وفي (م) : (( وفيه )» أي الحديث . 


١17‏ القامعة للبدعة : الفصل الثاني : في أدلّةٍ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا 


الحادي والأربعون: صحيح عبد الله بن سنان ”2 عن الصادق يلك قال : 
(( السسّاعةٌ الَّتِي يُسْتَجَابْ فِيْهًا الدُعَاءِ يَومَ الوق ما يْنَ قراغ الإمّام 2 لبقطة 
إِلَى أن تسنتوي”" النَاسُ في الصُفُوف )) . 

الثاني والأربعون : روايتّهُ الأخرى '" عنة يكم قال : ( إن الله قصل 9) 
لجمْعَةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الأيّامِ » وَِنْ الجنَان لمُرَخْرَفُْ وري يَوْمَ الجمَُة لِمَنْ أَناهَا ؛ 
وَنَكُمْ لَعَسَابَقَونَ ‏ إلى اجْنَةِ عَلَى قَدْرٍ سبْقِكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ ؛ وَإِنْ أَبْوَاب 
السسّمَاء لتَتَمْ لِصْعُودٍ أغْمّال الْعبَادٍ )) . 

وافههما عمومٌ وإطلاقٌ وتصريح في الرواية الأخيرة ؛ فإنَّ قوله كخم : 


مه سه 


( وَإنْكُمْ لََكَسَابَقَونَ إِلَى الْنّةِ ) بصيغة الخطاب لا يخلو من أَحَدٍ أمرَيْن : إِما 


- 


ليفوزوا بهذه المرتبةٍ السّامية ؛ والفضيلة الثامية » أو لا [ و ]”' لا سبيل إلى 
الثاني وإلآ للزم خلرٌ كلامه من الفائدة وسقوطه من العائدة » ويلزم منه 
طرح كلايهم في مقام اللغو والعَبث ؛ وهو أشبة لعي باللهو والرَّفثْ ؛ فإذا 


مش لس 


انتفى الثاني تَبَتَ الأول . مع شهادة حديث زرارة بهِ صريحا ‏ كما تقلم -. 


: باب فضل يوم الجمعة وليلته : ح4 » والتَهذيب : ج” : صه"7‎ : 4١ الكافي : ج: ص4‎ )١( 
5 1١ح‎ : باب 5 ؟‎ 

(؟) في الكافي والتهذيب : (( يسوي )) . 

”) الكافي : ج: ص4 4١‏ : حه من الباب السّابق , والتّهذيب : ج” : ص4 :باب ١‏ داح . 
(4) فيهما : (( فَصّل الله )» . 

(ه) فيهما : (( تتسَابّقون )» . 

(5) ما بِينَ [ ] لم يرذ في (ط) و (م) ؛ والظاهرٌ سقوطة سهوا من التّاسخ . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا لل 


9 مع 


ثُمّ لا يخلو ما أن يكونٌ حَناً على ما يمكنُهُمْ فِعلَهُ؛ وكذا كل مَنْ بَلَعَهُ ذلك 
مِن شيعيه إلى يوم القيامة ؛ فيتدخل فيه وقت الغيبة » أو لِمّا لا يمكنهم 
أصلاً ؛ بل إنَّما هوَّ لِمَنْ يكونُ بعد ظهور الدَّوَلةٍ القائمة المنتظرة ؛ 
والجولة الّلازْمةٍ المنقصرة ؛ ولا سبيل إلى الثاني أيضاً كما لا يخفى أنه 
غير صالح لصيغةٍ الخطاب ؛ فاعتبروا يا أولي الألباب ؛ فتعيّنَ الأول . 


سس اس 


تبت أن الشّيعة كانوا مأمورين في ذلك الوقت بصلاة الجمُّعةٍ مع 
الإمامةِ ؛ وتصرَّفِهِ في الأمور العامة . وإِذنُهُم عَيْهِرااتَكَْ على الإجمال 


والتّعميم يتناول”" الحادث بعدَهّم كما قد تناولَ القديم ؛ وإنّهُ لَبسَبيل 
مقي "© وعلى طيراظ مَستق ١‏ 0 27 الحادي في الغايات والمبادئ . 


آلا 


2 ريع 3 و - كَ )موده يف ص 35 
الثالسث والأربعون: صحيح معاوية بن عمار”' قال : (( قلت لأبي عبد الله 
لَك : عن الساة يَوْمَ الجمُعَةٍ " البِي لا يَدْعْوْ فِيهًا مُوْمِنْ إلا امجيب لَهُ ؟ 


قال : تعَمْ ؛ إِذَا حَرَجَ الإمَامُ . فَقَلْتَ : إِنَ الإمَامَ يُعَجَُلَ وَيُوَْرُ ؟ قَالَ : إذَا 
راغت الشمس )) . 


(1) كذا في (ط)» وفي (م) : (( يشمل )) . 

(1) اقتباسُ من الآيةِ 1/5 من سورة الجر :92 وَإِتََا َسَبيلٍ مُقيرٍ (5) » . 

(*) ورد هذا المقطع في عدَّةٍ آياتٍ منها: عَؤوَمن يَتَأيَمَلْهُ عل مط تُسَئَقِيرٍ )4 [ الأنعامٌ : 9"] , 
َمَْعَلَ رط مُستقبٍ (402 [ التّحل : 177 » أمَدبَتسرن منت 420 [ الك : ١١‏ ] . 

(4) الكافي : ج” : ص5١4‏ : ح7١‏ من الباب السّابق , والتَهذيبُ : ج": ص4: باب١:‏ ح8 . 

(ه) في الكاني والتّهذيب : ( الساعَةٌ التي في يَوْم الجمُعةٍ)» . 


١0١‏ القامعة للبدعة : الفصل الثاني : في أدلّة السّنَّة وبيان دلالتِمًا 


ويستفادٌ منهُ أنّ السّاعةَ المسمّاة مختصّة بالمكان الذي تقام فيه الجمعة ؛ 
بقرينة قوله : (( إذا خَرَجَّ الإمَامُ ا وأنها وقنت زيغان الشمسن ؛ يعني 
زَوَالَهَا من وسط السّماءِ إلى المغرب . 

ويستفادٌ منهُ أنَّ الإمام ليس أمامٌ العصر ؛ لأنَّهُ عارفٌ بالرّوال حقيقة ؛ 
فلا يتقدّمُ ولا يتأخّرُ ؛ فيكون بياناً واضحاً على ما ادّعيناُ ؛ وبياناً لائحاً 

ويُستفادُ منهُ - أيضاً ‏ أنّ إيقاعَ الخَطَبَتين يكونُ بعدَ الرُوال. 

الرَابح والأربعون : رواية محمَّدٍ بن أبي عمير”" قال : ( مَألْتَ أَبَا عبْدٍ الله 
يلمك : عَن الصّلاة يَومَ الْجمْعَةِ ؟ فَقَالَ : ترَلَ بها جبْرئِيلٌ عك ولك 
مُصِيّقَةَ ؛ ذا رَالَتِ التكَمْن فَصِلّهَا ) . 

الخامس والأربصون : صحبح ربْعِي وَسَمَاعَة " عَنهُ بلك قَالَ : ٠(‏ وَفْتْ 
الظَهْر يَوْمَ الْجْمعَةٍ حينَ ترُولَ الشّْمْسُ ) . 

والمرادٌ بالظّهر ‏ هنا الجُمُعةٌ بدليل المقام ؛ ولِما تقدَم في الكلام ؛ 
ويأتيك عن قريب ما يزيل عنك الإيهام ويرفع الإبهام . 

السّادس والأربعون : صحيح عبد الله بن سنان عنة يكلا قالَ : (( إذا 
)١(‏ الكافي : ج” : ص 47١‏ : بَابْ وَقْتِ صلا الجمُعَةِ وَوَفْتِ صلاةٍ الْعَصْر يَوْمَ الْجْمْعَةِ : ح4 . 
5) الكافي : ج” : ص478 : ح١‏ من الباب السسّابق » ورواةُ الشّيحٌ في التهذيب ا 


ص؟١‏ : باب١‏ : ح4١‏ يإسنادين عن ربعي وعن زرعة جميعاً عن سماعَة . 
(") الكافي : ج” : ص 47١‏ : ح7 من الباب السّابق . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دلالتِمًا ١)‏ 


3 . 


رَالْتِ التتَمْنْ يَوْمَ الْجُمْعَة فَابِدأْ بالْمَكتوبَةٍ )) . 

السابج والأربعون : قول الباقر”" يليكئكه : (( وَقتْ صلاةٍ الجمُعَة يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
سّاعَة تزُول الشّمْس . وَوَقتْهًا في السّفر وَالحَضر وَاحِدّ ؛ وَهُوَ مِنَ المضيق , 
مار 0 لأ ل ع لحن «قام فاه بوب المي ب اه لا و عه 
وَصّلاة العَصر في '' يَوْم الْجمّعَةِ في قت الأولى في سائر الأيّام )) . 

لي ىتمو بم 00 ل فين ١‏ اود وان ل وحم ١‏ :قز 

الثامن والأربعون : قوله ” '" يليه : (( أوّل وقت الجْمْعَةِ سّاعَة ترُول الشّمْس 
ِلَى أن مضي سَاعَةَ ؛ فَحَافِظ عَلَيْهَا ؛ قَإِنْ رَسُولَ الله يلل قَالَ : " لا يَسألَ الله 
عَرَبْجَلّ عَبْدٌ فِيهًا خَيّْرا إلا أَغْطَاةُ )) . 

2 أ * رتكا ًَ و زع 56 27 000 

التاسع والأربعون : صحيح الحلبي ' ' عن الصادق يكيم قال : (( وَقَتْ 
الجَمَعَة رَوَال الشّمّس )) . 

وجه الاستدلال بهذهِ الروايات إطلاق توقيت الجمعةٍ وتضبيق وقتهًا ؛ 
وهو شامل لوقتِنًا هذا وما بعده كما في وقت البيان ؛ وإلا للزم ما يشبه 
الهذيان بكلام إمام الزّمان ؛ وهوّ باطلّ لا محالة ؛ فتعيّنَ حملهُ على أكمل 
حالةٍ , ويلزم منهُ الدّلالة بأوضح مقالةٍ ؛ ولا ينكره إلا أهلٌ الجهالة, إذ لو 
كان المراد الظهرَ ‏ التي هي أربعٌ ركعات ‏ ؛ لما كان لَهَا اختصاص بيوم 
اللي هاف 


. الفقيةُ : ج١ :.ص؟77 : ح555‎ )١( 
. لفظة (( في )) لم ترذ في الفقيه‎ )1( 

(”) الفقية : ج١‏ : صغ 4١‏ : حه8؟١7١1.‏ 
(4) الفقية : ج١‏ : ص5١4‏ : ح9؟1؟1 . 


؟ ١"‏ القامعة للبدعة : الفصل ؟: داالةً الأحاديث 51 و/ا2و28 و29 


لايقال : إن الجمّعةَ ساقطة في السَرٍ » وقد ساوى لِك فيا بين وبين 
للموبيوم لعي ؛ فتعيّنَ للظهر , ويُحمَلُ النُضِييقْ على الاستحباب 
للظهر يوم الجمعة . 

لأنا نول : إِنَّ الجمعة وإن كانت ساقطة في السّفر ؛ لكنّ سقوطهًا 
سقوط رخصة لا عزمةٍ ؛ لِمّا سيأتي أنّهَا مشروعة في السّفر ؛ بل مُستحبّة ؛ 
فيكونٌ قله بيخ إشارة إلى ذلك , وأنّ وقَهًا لا يختلف سَقراً ولا حضراً . 

ببقال : إِنَّ في رواية الحلبي المذكورة بعد أنْ ذكرَ أنَّ وقتْ الجمعةٍ 
زوالٌ الششّمس قال : ( وَوَقْتَ صلاةٍ الظّهْرٍ في المسَرِ وَوَالَُ المي , وَوَقْتَ 
اضر يَْمَ اْجمْعَةٍ في الحَصَرٍ حو من وَقت الظفر”" في غير يَوْم الجمْعَةِ 7" )) ؛ 
وهو ظاهة فق 1ن لزاه بلقيسة اق لثمن الطير [ المممة. 

لأنا نقول : إِنّ لجمُعةَ ليست واجبة عيناً في السّفر ؛ فجارّ أن يكونَ 
عنى ِلك بها في تلك الرٌوايةٍ الجمعة ؛ وفي هذه الظّهْرَ » على أنّ الظّهرَ 
غيرٌ مُمتنعة في الْحَمّْل على الجمّعةٍ ‏ كما عَرَفتَ ‏ ؛ وإن كان هنا الأظهرٌ 
الظّهرت ون احتمل التَفدو فى الشازةاب..وعلى حل حال : فتكوف الرواية 
عرض بها عليهًا شاهدةٌ لنَا فيما نحن بصدده الأصلي ؛ وين في فراغ 
من الأمرٍ العارضي ؛ فإ الراة بللنمة صلا الجمعةٍ على كل حال ؛ لأنَ 
الظهرَ في مقابيهًا . 


(1) كذا في (م) وهو الصّوابْ كما في الرّواية في الفقيه » وكُييّت في (ط) خطاً (( وَفْت العَصْرٌ )) . 
(؟) العبارة (( في غَيْرِ يَوْم الجمُعةٍ » سقطت من (ط) ووردت في (م) والفقيه وبها يتم المعنى . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وببان دَلالتِمًا ١717‏ 
الخمسون : مُونّقَ سماعة ”2 قال : (( قال أَبُو : عَبْدٍ الله عَلَِوااسَكح ينغي 
ِلإمَام الذي يَخْطْبْ النّاسَ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ أن يَلْبَسَ عِمَامَةَ في الشكّاء 00 
وى برد يمي" أو عدي » ويَخخطْب وَهْوَ فَام ‏ يَحْمَدُ اله بي عليه . 


0 


ْم يُوصِي بِتقوَى الله ؛ يقرا سُورَة مِنَ الفرزآن صَفيرة [ نم يَجلِسَ ] ".ثم ثم يَقَومُ 
َيَحْمَدُ الله وَيُثي عَلَيْهِ ؛ وَيْصلَي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ »9‏ صلَّى الله 2 
على أب لين , وتستلر لمن والؤينات ؛ قدا َع من هذا دم 
الْمُوَذْنْ ؛ فصلّى بالنّاس رَكْعَتَيْنِ يَْرَاْ في الأولّى سُورَة " الْجُمْعَةٍ ؛ وَفِي الثاني 
بِسُورَةٍ المحافقِينَ )) . 


5 2 و 2 ع ه 04 5 2100 
الحادي والخمسون : صحيح محمد بن مسَلِم'' عن الصادق يكم قال : 


((إذا خَطْبّ الإمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ ؛ فلا يَنْبْغِي لأَحَدٍ أن يَتَكَلمَ حَنَّى يَفرْحَ الإِمَامُ مِن 
الْحْطبَةِ* ) . 


الثاني والخمسون : قول التي *' لي (( مَنْ عَسَلَ وَاغْدَسَلَ » وَبَكْرَ 


: الكافي : ج:ص١7:: بَابْ تَهْيئَةِ الإمّام للْجُمْعَةٍ وَحْطَبَهِ وَالإنصّات: ح١ والتّهِذِيبْ : ج”‎ )١( 
. كناب الصّلاة : أبواب الزادات : باب العمل في لل الجمعة ويويها من: ج50‎ : 145 
. » (؟) كذا في الكافي , وفي التهذيب : (( بِبَرْدٍ يَمَبَةِ‎ 

5 ما بينَ [ ] أنبناةُ عن الكافي والتهذِيب . 

(4) في الكافي والتّهذيب : (( على مُحمّدٍ إللة)) . 

(5) عبارة : (( صَلَّى الله عليهمٌ )) وردت في (ط) دود (م) . 

(5) وفي الكاني والتّهذيب : (( بِسُوْرَةٍ )» . 

(0) الكافي : ج: ص71 4:ح7 من الباب السّابق» والتَهذيب : ج” : ص١”‏ : باب١‏ : ح١ل/‏ . 
(8) وفي الكافي والتهذيب : (( من خُطَيِه )» . 

(4) رواهًا اليد الثاني في رسالةٍ في الجمعة : ( ج١‏ : ص47 7 ضمن رسائله ) ؛ وأوّل من هه 


١*5‏ القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السَنة وبببان دلالتِهَا 


وَابتَكرَ » و[ دنا ] 7" أنصّت ؛ وَلَمْ يَلْعْ ؛ كَانَ لَهُ بكُل حَطْوَةٍ كأجر عِبَادةٍ سَنَةِ ؛ 
عِيتَائها وَقَيَّانُهَا 0 وفسُر القسز بالوضوء 20 والاغسبال بالشيئل 9 
والبكورٌ بالمباكرة به والابتكارٌ بالدّهاب إلى صلاةٍ الجمعة” . 


الثّالث والخمسون : رواية السّكوني " عن يليك قالَ : ( قَالَ رَسُولَ الله 
لل : ' كل وَاعِظ قِبْلّة""  "‏ يَعْني إِذَا حَطّبَ الإمَامُ الئاس يَوْمَ الْجْمُعَة يبَغِي 


هه روامهًا عن العامة العلآمةٌ في منتهى المطلب : جه : ص5١‏ 4 عن التَرمديّ ؛ والتَرمدي رواها 
في السّن : ج” : ص85 : باب ما جَاءً في فَضل الُسْل يَوْمَ الجمْعَةِ : ح495 وابنُ ماجة في 
المسّن : ج١:‏ صه 4" : باب مَا جَاءَ في فَضل القُسْل يَوْمَ الجُمعَةِ : ج7١٠‏ عن أوس بن أوس . 
)١(‏ ما بِينَ [ ] كذا في رسالة الجمعة للشّهيدٍ الثاني , وفي سنن الرمذيّ : (( وَدَنَا وَاسْكَمَعَ 
وَأَنْصّتَ )) وفي سنن ابن ماجة : (( وَمَشَى وَلَمَ يَرْكُبْ وَدَنا مِنَ الإمَام ؛ فَاسْتَمَعَ )» . 

(؟) وفيه قراءتان التَخفِيف والتََسْدِيدُ في السسّين . وقيل في معناكُ : عسل أعضاءة في الوضوء , وقيل 
عسل رَأْسَهُ قبل الغْسْلٍ بالخطمي والسّدْر قبل اغتساله للجمعةٍ , وقيل عَسَل ثيابَهُ » وعلى قراءةٍ 
الفعديد وَعْسْل ) فيل + جافة امرالة +"فالجأها إلى الاغتيتال ٠‏ واغسل هق 

(") للجمعة أو للجنابةٍ بعدَ المُجامعة . ْ 

(4) ف (( بَكَرَ )» فيه قراءتان التَحفيفُ والتَسْديدٌ في الرّاء » قل معناةُ : خَرَجَ من بييِه باكرا إلى 
الجامع لأجل صلاة الجمعة ‏ وبكرة النَّهارِ أوّلهُ » وقيل : بَكْرَ في الغُسْل . وقيل أتى الصّلاة لأوّل 
وقهًا وبادر إليها ؛ وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إلي . 

(ه) قبل : ابَكَرَ : بالغ في البكور ء وقيلَ : أدرك أُوَلَ الخُطِة . وقيل بَكَرَ وابتكر بمعنى واحدٍ 
جَمَعَ ببنهُما للتأكيدٍ والحثٌ على المبالغة في البكور والحضور . 

(5) الكافي : ج": ص 474 : بَابْ تَهْيئةِ الإمام للْجْمُعَةِ وَحْطَيتهِ وَالإئصّات :ح9 . 

) في الفقيه : ج1: ص١‏ : ج859 : ( وَقَالَ اللي بيد : " كل وَاعِظ قَبْلَة » وَكُل مَووظ 
قِبلََ لِلْوَاعِظٍ " )) ثُمّ قَالَ الصّدُوقٌ : (( يَعي في الْجُمُعَة وال عِيدَيْن وَصَّلاةٍ الاستسقاء في الحطبَةٍ 
يسْتَقِلهُُ الإمَامٌ ويَستَقبلُوتَُ حَنّى يَفْرُعَ من خطيته )» . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وبيان دَلالتِمًا تيل 


2 تم هه 1 ١‏ 
للئّاس أن يسنتقبلوة ! 'ل) 


الرابج والخمسون : : صحيح محمد ب بن سملم" قال : (( مَاَليهُ : عَن الجُمُعَةِ ؟ 


ققال : بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ ب يَخْرجٌ الإمَام بَْدَ الأذَانِ » وَيَصْعَدٌ الثبر قبطب © , 


- 


د إن ا 
- 


0 0 دَامَ لإمَامُ عَلَى امبر ؛ ثم يَقَعُدُ لإمَامُ عَلَى امبر قَدرَ ما يَقرَ يقرأ 
9ل هَْ له كعد 4 [ لم ] “' يفوم قفتي خطيتة , ثم يِل بصي 
با 


-ه 


ع 
النَا 


و 


بالئّاس 96 َكْعةِ الأول بالجُمُعَةِ ؛ وَفِي الثائيّة بالَْافقِينَ)) . 
ع ب 0 بن حازم ”© عن الصّاق بيك قال : 
(( لَيْسَ في الْقِرَاءَة 9" شَيْء مُوَقَتْ لاا ١‏ الجُمُعَة يَقرا ”" بال لَجُمُعَة وَالْمُنَافْقِينَ )» . 


السادس والخمسون : صحيح لي 9" قال : (ر سمالت أَبَا عَيْدِ الله 
يواكح : عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ اله لخطبة يوم الْجُمْعَةِ ؟ فَقَال : يُصَلَى رَكْعَتَيْن ؛ فإن 


ع اشم - 


فائئهُ الصَلاة فلَمْ يُذركهًا ؛ فيصل أَرَبَعَاً . وَقَالَ : إِذَا أذرَكت الإمَامَ قَبْل 


(1) الجملة اللحصورة بينَ التترطتين بيان من الكُلييَ أو مِنْ أحدٍ الرّواة . 

(؟) الكافي: ج” : ص4 47 :ح8 من الباب السّابق. والتَهذيبُ : ج": ص١4‏ >7 : باب4 7: ج0٠"‏ 
(*) في الكافي : (( قَيَصْعَدُ ابر وَيَخْطُبُ )» . 

(4) سورة التوحيد : الآية ١‏ . 

(ه ما بينَ [ ] أثبتعاةٌ عن الكافي والتهذيب. 

(5) الكاني: ج" : ص 4 45 : بَابْ الْقرَاءةٍ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَيْلَهَا في الصّلّوَاتٍ : ح١.‏ 

(0) كذا في (ط) وهو الموافق للكاني » وني (م) كتبت : (( عليه )) بدل ( في القراءة )» . 

(ل في الكافي : (( كقراً )» . 0 

(9) الكافي : ج" : ص707 4 : بَابْ مَنْ فَائَنهُ الجمُعَة مَعّ الإمّام : ح1, والاستبصارٌ : ج1: ص 47١‏ 
باب 788: ح1577(1 )» والتّهذيبْ : ج”" ا اح "4" 


خييل القامعة للبدعة: الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنّة وبيان دَلالتِمًا 


أن يَرْكَعَ الركعة الأخيرة ؛ فَقَدْ أذْركت المّلاة , وَإِنْ كنت قَذ أذركقة بَعْدَ 
مَا رَكَعْ ؟؛ ؛ فهي اليه أَرْبَعْ 9" ) 
السابح والخمسون: رواية ابن أبي يعفور”" عنة يك قالَ : ( لا يَكُونْ © 
جُمُعَةَ ما لَمْ يكن الْقَوْمُ حَمْسَةَ )) . ٠‏ 
وَمَفَهومَها يدل غلى أنه ذا كانوااجمسة كاك جمعة : 


الثّامن والخمسون ٠‏ قول علي لكل © : ( إذا اجْتَمَعَ للإمام 7 عِيدَانٍ 
يَعْنِي الجُمُعَة وَالعِيْد  '*‏ [ في يَومٍ وَاجدرٍ ] 7" ؛ فَبنبَغِي © لِلإمَام أن يُقول 


لئاس في خُطَبْتِهِ الأولّى إِنَهُ قد اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدان ؛ [ آنا أَصَلْيهِمًا جَميْعا] © ؛ 


فاق 7م 


فَمَنْ كَانَ مَكَنَهُ قَاصِياً ؛ فَأَحَب أن يَْصَرف عَن الآخر فَفَد أوِْت لَه » . 


3 


وا 


التاسح والخمسون : ما رواهُ الصّدوق في الموئّق ”" عن الباقر بكم : 


. » كذا في الكافي والتّهذيب والاستبصار , وكُِبّت في (ط» ودم : (( أريتعاً‎ )١( 

(؟) الاستبصارٌ : ج١‏ : ص 4١5‏ : باب57؟ العددٍ الْذِينَ يب عليهمٌ الجمعة : ح (١1531ل).‏ 
والتهذيبُ : ج” : ص 9"؟ : باب4 7 :ج19 . 

(*) في الاستبصار والتّهذيب : (( لا تكن )» . 

(4) مختلفف الشّيعة : ج7 : ص١75‏ والخلافٌ : ج١‏ : صه517 : مسألة 448 والتّهذيبُ : جم 
ص11 : باب صلاة العيدين : ح5" عن إسحاق بن عمّار عن الصّادق عن أبيه ليلا عن علي يكل 
(5) كذا في المختلف , وني الخلاف والتهذيب : (( لئاس ) . 

(5) بيانّ من الْصنّفٍ ؛ وليس من كلام الإمام لكا . 

0 » (4) ما بين 1 ] أنبتناةُ لوروده في المختلف وكذا في التهذيب والاستبصار , ومَنْ كقَلَّ عنهم . 
(8) في المختلف والخلاف والتهذيب : (( فَنهُ بغي )» . 

: وفي ثواب الأعمال : ص/ا”‎ )١14( رواةٌ الصّدوق في الأمالي : ص50 : مجلس" : حه‎ 0٠١ 
ْ ْ . ثواب الجماعة للمسافر ؛ يإسنادهٍ عن سَماعَةَ عن الصّادق عن أبيه لٍيّاها‎ 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وبيان دَلالتِمًا ١"‏ 


سن غْبَةَ فيهًا وَحْبَا لَهَا ؛ أَغْطَاةُ الله - ع 5 
مِنَةِ جُمْعَة لِلْمُقِيِمٍ )) . 

تي د أبي همّام'" عن أبي الحسن 458 أنّهُ قال : ((إذًا صَلْتِ 
لمر في الْمَْجَدٍ مَعَ امام يَْم ةلجم َكْتيْن ‏ ققد تَقَصسا صلاتها » ون 
صَلَتْ في الْمسْجد أَربَعاً كه َقَصَت صَلاتَها ؛ لعصَلَي في بَتهَا [ أربَعاً ] "" أَفْضَل )) . 

هذه الأخبارٌ ‏ كما ترى - كُلّهَا مُطلَقةٌ غير مُقيّدَةٍ ؛ وعامّةٌ غير خاصّةٍ ؛ 
دالّة منطوتهًا ومفهويهًا وإطلاتِهًا وعمويِهًا على مشروعيّة الجمعةٍ مع الإمام : 
وقد ثبت في أصل وضعِهًا ومشروعيّتها الوجوب العيني ؛ ولم يدل دليل 
قاطعٌ على رفعه ؛ فيُسَنّك به ؛ حِمْلاً للمُطلّق على اليد » مع أنُّ هو 
المفهوم المتبادرٌ عند الإطلاق ؛ ولا يصَارٌ إلى غيره إلا بصارفي عنة » وليس 


م عاض 


فليس. مع أنَّ الْجمَعَ عليه في الأصل » ولا دلالة في إطلاق الإمام في مِثْلٍ هذا 
المقام على الإمام العام الْمتصَرّف في جميع الأحكام, بل الْبَادرُ هو إمامٌ الصّلاة . 


سلّمنا إمكان احتماله” ؛ لكن لا نسلّمُ عدم ماله ؛ وكوئة لا يُحقمَلَ 


الود 


عر »وقد تحقق - مِما مهدناه وقررناه وبيتاة وحررناة - اشتغال الذّمَةٍ 
شا : الس ولتعرى قلطا لكر مكلنت وسيل لكر الخد بالاة 


(1) جاءً في هامش (ط) : (( " أَيّمَا " مِنْ أدوات العموم ؛ ففيهًا دلالة على المطلوب بأوضح دلالة ؛ 
وأفصح مقالةٍ ؛ لشمولهًا لجميع المكلفِينَ إماماً ومأموماً ؛ ولجميع الأزمان مطلقاً)» " منة يفلقه " . 
(5) التَهذيبُ : ج” : ص١4"‏ : باب 4 العمل في ليلة الجمعة ويومها :ح5؟ . 

(") ما بِينَ 1[ ] سَقَط من (ط) و(م) » وأثبتناة لوروده في التّهذيب والمصادر التي نقلت عنة . 
(4) أي احتمال أ الإمامُ العام اصرف في جميع الأحكام | 00000 


١١‏ القامعة للبدعة : الفصلّ ؟ : دلالةٌ الأحاديث السابقة 


والزوانة»خرج متهم المستفتى بالدٌليل المحكّم ؛ وهو اشتراط العددٍ 
ووجوب ”' إمام عدل؛ فمِن أين الحكم بالخروج عن العموم المحقق الثشامل 
لكل الأفرادٍ وجميع الآحادٍ باحتمال غير ظاهر . والأصل حَمَلَ الكلام 
على عمومِه وإطلاقه ؛ لأنّ الَّلامَ لا تستعملٌ في العهد إلا بقرينةٍ مانعةٍ عن 
الجنسيّةٍ ‏ كما عرفت مع ما في مُونّق سماعة من الإشعار بِأنّه ليس المراذ 
بالإمام إمام العصر ؛ حيثٌ قال : ( يَثَغِي للإمام الذي يطب النّاسَ )) ؛ فإنّه 
غير ملائم لحملِهِ عليه - كما لا يخفى على من لَهُ ذوق سليم وطبع مُستقيم - . 

م لو سلّمنَا حَمِلَهُ عليه؛ فما الدَّلِيلُ على َصْرِ الحكم عليه واختصاصيهًا 
به - كما قلناه في النِيَ له ؛ إذا لَمْ يرد دليلٌ على منع غيره ؟ ؛ فَإنّهُم 
قدوة للأنام وأسوة للنّاس في جَميع الأحكام ؛ فالَأسٌي بهم مُطلَقا مُتعلق 
بسببهم ؛ والمتقاعس عن ذلك عامل بغير مَذهبيهم ؛ إلا ما دل الدَّلِيلُ على 
اختصاصيهم به ؛ ولّم ند حديثاً في الاختصاص نتمسّك به ؛ بل إِنّما 
الأمرٌ بالعكس - كما عرفت - من الإذن لزرارة وعبدٍ الملك وأصحابيهما 
ومّنْ في عصرهِمًا ؛ وما هوَ أعم من ذلك ؛ المتناولٌ لعصرنًا وما بعدَهُ إلى 
يوم القيامةٍ » مع إطلاق باقي الأخبار الواضحة الآثار وخصوصها ؛ وعموم 
الآيات ومنصوصها . ولو كان الأمرٌ ختصّاً بيهم ؛ لَمَا كان لتعليم الشّيعةٍ 
بالقنوت وآداب الخطبةٍ والقراءةٍ وسائر الأحكام مزيدُ فائدةٍ » ولا جزيل 
عائدةٍ ؛ إلا على وجهٍ الفرض وتعليم ما لا يحتاج إليهِ أهلُ ذلك العصر . 


. )) كذا في (ط)ء وفي (م) كأنها : (( ووجود‎ )١( 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وبيان دَلالتِمًا ١0‏ 


واحتمالّهُ أوهن من بيت العنكبوت ؛ وإِنّهُ لأوهن البيوت”" ؛ فلا يُتمَسّك 
به ؛ ولا يُدانُ بمذهبيه , ولا احتمال فيهًا للتّقيّةٍ لمدافعتِهًا لمذاهب العامة ؛ 
لاشتمالِهًا على ما لا يقولون به ء بل إِنّما يقولون بضدَه ؛ فَوَجَبَ العمل 
بها على إطلاقِهًا ؛ عَمَّلاَ بمطابقتهًا اناميا واه اماي 


الحادي و السَّتون ”" : : قول النبي " وي لإعرا ببى 0 
قال لك ررقي نات :دس كذ وكنافنة الل باق ددري فلن 
ع عَليِكَ با لَجُمْعَةَ ؛ ؛ فنا حَجٌ الْمَسَاكيْن )) . 

فَإِنّهُ شامل لجميع الأوقات والأزمان . متناول لجميع الأنام بالتقريب 
الْني 0 وه التشبيه اع 18 الق و بو 
الزمان ؛ وَوَضَعَهًا عن غير المستطيع والمملوك , والله أعلم . 

الثاني و السّتون © : صحيح عبدٍ الرأحمن بن أبي عبد الله 4" عن 
)١(‏ مُقبسة من آية 4١‏ من السكبوت : «إوَإِنٌ ص ابوت لت لكبو تلوكَاف يموت © . 
(7) كذا في (ط) أي الحديث الحادي والسّتُونَ , وفي (م) : (( الحاديةٌ والسُونَ )) بالتأنيث أي 
الرّوايةٌ الحادية والسّكُونَ على عكس الكُسلسل الّذي كان يُذَكَرُ قبلهًا ؛ فإنَهُ بالتُذكير . 
(”) زُوي في التتهذيب : ج” : ص77 : باب 74 : حا عن عبد الرّحمن بن زيدٍ عن الصّادق 
عن أبيه عن جد عَلهِسَكَمْ . 

(4) في التهذيب : ( قَمَا قُدَرَ لي )» . 


(©) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( الثانية والسَتُون )» . 
(5) التَهذيبُ : ج” : ص١4‏ ”7 : باب ؟ : ح١5‏ , والفقية : ج١‏ : ص١4‏ : ج1777 . 


١0.‏ القامعة للبدعة: الفصل الثاني : في أدلّةِ السّنّة وبيان دَلالتِمًا 


أبي عبد الله يليك : ((لا بَأْسَ بأن تدع الْجْمْعَةَ في الْمَطَرِ )) . 

وج الدلالة أنَّهُ رخص ِلك في تَرَك الجمّعةٍ من جهة المطر . والوجةٌ ‏ 
فيه المشقة ولزومُ احرج المنفي بالآية والروايةٍ ودليل العقل ؛ فلو لَمم تكن 
الحمطه قوع + لما كان للخضة فائدة زوفل الم خضة مطلعة انه ؛ 
فكو منهومهاغانا ؛ وهر المطلوت. 

الثّائث والمستون ”" : ما رواهُ الشمّيحٌ في التَهذيب”" بإسنادهِ عن الصادق 


قال : (( كَانَ عَلِيّ عَلِيَهآيَ* ييقول ©) : لأن أ قور قاور لان 


ه28 
مهس سه أن أ 


عَسْْرَ مَرَاتٍ ؛ أَحَبُ إِليّ مِنْ 
وافنهه إطلاق وعمومُ يشمل ما نحن فيه . والآنَ قد انعكس الرْمانٌ 


بانعكاس أهله ؛ فَإِنّهُم حون أذ يدعو الجيعة الف" مرة عدولا يدعو 
الأضحى مره واحدة ؛ وإلى " الله المشتكى من معاكسة كلام الإمام ؛ 
والاستخفاف بالعبادة المستوجيبةٍ للإجلال والإعظام » والسّبْ في ذلك 


موافقة النّفس على حُبّ الولّع بالبطالةٍ ؛ وانقباضهًا من لزوم العبادة 
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ن أدَعَ شهُود حُصُْور الْجُمُعَةٍ مَرةَ وَاجِدَة7 ) . 


. كذا في (م) » وكرّرت لفظة (( الوجه )) في (ط) خطأ من النّاسخْ‎ )١( 
. ») كذا في (ط) ء وفي (م) : ( الثالفة والسكُون‎ )( 

(9) التَهذيبُ : ج” : ص47 7 : باب4 7 : ح8ه عن وهب عنة ككل . 
(4) في التهذيب : ( إن علي ته كن يقُوْل » ٠‏ 

() تتم الرّواية في التهذيب : (( مِن غَيْر عِلّةٍ )» . 

(5) كذا في (ط) , وفي (م) : ( إلى )» دوت واو . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا ١"‏ 
الداكمة الموجية للمادلة 072 , 
وانببه مبالغة شديدة . ومخاطبة أكيدة فى الحث على صلاةٍ الجمعة بأبلغ 
وجه وآاكدِه ؛ وأفضع أمر وأشد:» وذلك أله رجح بلك ترك "2 الأضحى 
عَشْرَ مرّاتٍ على تَرّكِ الجمعةٍ مرة واحدة . مع كون الأضحى واجبة مع 
حضوره إحماعاً ؛ وسنّة مؤكدة في زمن الغيبةٍ على المشهور ؛ وإن كان 
الأصح الوجوب أيضا كما هوّ قول جماعةٍ من مُحققي أصحابيئًا . ويلزم 
من ذلك استمرارٌ شدَّةٍ وجوبيهًا أو أرجحيّتها”" على صلاةٍ العيدٍ دائماً 0 
فلا وجة للقول بالتّحريم [ والتَّخِيير ]© أبدا ؛ كما لا يخفى . 
0 5 ده ل(ه و 3 5 17 2100 
التراببج والستون' ': صحيح محمد بن مسلم' : عن الباقر عإيككز قال : 
ع ”ل .م مس مف لم ععدى 27 7 عا لحم الوع ا 3 
(( تقؤل' ' في حطبَةٍ يَوْم الجْمْعَةِ )) وساق الكلام إلى أن قال : (( ثم تقول 
ثُ 6 1 200 0000 ه 5 خم داو هنر 2 لهي ع شا و دو م زو 
في الثانية  '"‏ : " اللَهُمَ صل عَلى أُميّر الموْمِنِينَ وَوَصِي رَسّول رَبّ العَالمِيْنَ " , 
)١(‏ لفظة ( له ) وردت في (ط) دون (م) . 
(؟) كذا في (م) وهو أظهرٌ . وفي (ط) : (( على ترك )» , ولعل لفظة ( على ) زيدت سهوا من 
النّاسخ . والله أعلمُ . 
(”) كذا في (ط) , وفي (م) : (( وجوبهًا لأرجحيّهًا )) . 
(5) ما بين [ ] ورة في (ط) دون (م) . 
(ه) كذا في (ط) » وفي (م) : ( الرّابعة والستُون )) . 
(5) الكافي : ج  :‏ ص : 477 : بَابْ تَهْيئَةِ الإمّام لِلْجُمْعَةِ وَحْطَبَيهِ وَالإِصّاتِ : ح5 وعنه في 
الوافي : ج8 : ص١٠6١١‏ : باب١35‏ : ح؟7/35"5(17) . 


(8) لم ترد لفظةٌ : (( تقول )) في الكافي والوافي . 
(8) (( في الثانية )» بيان من الْصنّف ؛ ولّم ترد في الكافي والواني . 


ل القامعة للبدعة : الفصل ؟ : دالةٌ الحديث 14 


> رودل نا ١‏ اتوت د 01 ّ م 20 كلس )م .عم هيه 5 
فسني الأنئة حتى تتهى إلى متاجبلت ؛ م كول : " لله "© ففخ له قنحا 
أَظه_رٌ لَه" دِيْنكَ وَسْئَّةَ بنك ؛ حَتَّى 


هو يبورا يم هده 
13 ها 


يَسيْراً , وَانْصْرَةُ صر عَزِيْراً . ال 
لا يَسْتَخْفِيَ بشيء مِنَ الْحَقَّ مَخَافَة أَحَدٍ مِنَ الْحَلّق . اللَّهُمَ إِنَا ترْعَبْ إِلَيْكَ في 
دولٍََرِمَةٍ نر بها الإمثلام وَأَهلَهُ , وكذِلَ بها الاق وَأَهْله ؛ وتَجْعَلًا فا من 
الدعَاةٍ إلى طَاعَتِكَ » وَالْقَادَةٍ في سَبيلِك . وَتروقنَا فيا "" كرَامَة لديا وَالآخرَة . 
اللّهُمّ مَا حَمَليَنَا ©» مِنَ احَقّ فَحَمَلنَاةُ ” . وَمَا قَصْرتا عَنْهُ فعَلَمْنَاةُ ". ثم كَدْعُو" الله 
عَلَى عَذُوَهٍ » . 

وهذا الحديث من أوضح الأدلة وأبينهًا وأصحها وأمتَنِهًا على مشروعيةٍ 
الجمّعة في زمن الغيبة ؛ لأنّهُ تضمَّنَ الدّعهَ لصاحب الأمر في حال الغيبة 
بقيام الدَّولةٍ وعرّ الإسلام وأهلِه ؛ وإظهار الحقّ من غير تقيّةٍ ؛ إذ لا يخفى 
أنَّهُ لا يتأنى ذلك في وقتٍ الحضور والظّهور الوك من إقامةٍ الأحكام 
والحدودٍ . ويُرشِدٌ إليه الدّعاهُ الروي عن صاحب الأمر يليكقخ ؛ المأمور 
بقراءته في ليالي شهر رمضان”" ؛ فإنَ فيه ما يطابق هذه الفقرات الجليلة ؛ 
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لط ذا 


. كذا في (ط) و(م) والواني » ولّم ترذ في الكاني‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) » وفي الكافي والوافي وكأنهًا في (م) : (( أَظَهِرْ به )» . 

(”) كذا في (ط) ورم) ‏ في الكافي والواني : (( بها )» . 

(4) كذا في الكاني والوافي » وفي (م) وفي (ط) لكن شطب عليهًا وكييت : (( ما عَرَقَا )» ؛ 
وَالظَاهرُ أنها كذلك في بعض نسخ الكاني . 

(ه) كذا في (ط) و(م) ؛ ويبدو هوّ على بعض نسخ الكاني , وفي الكافي والوافي : (( قََرفْناةُ » . 
(5) وفي الكافي والواني : (( يَدْعْوْ الله )» . 

(1) وهو المعروففُ بدعاء الافتتاح ؛ ورواةٌ الشتّيخ في مصباح المتهجّدٍ : ص//اه في أدعية كل ليلة 
من شهر رمضان وفي التهذيب : ج" : ص8١٠‏ : بابه : ح8" (155) في دعاء أوّل ليلق هه 


القامعة للبدعة : الفصل ؟ : دلالةً الحديث 345 ١”‏ 


ويوافق هذه الدّعوات الجميلةٍ . 

فإن فقيل : إِنّهُ لا مانع من الأمر به في زمان الحضور في زمانهم 
هملك قبل الغيبة . 

فيل لاوج لتر عب لها عماج إن لع يكن الأبر بالمكسن 
كما هوّ الظاهرٌ - ؛ وقولة يك محمد بن مسلم : (( تقول )») بالجملة 
الخبريّة الّتى في قوَّةٍ الإنشائيّة ؛ فلا تكونُ بمعنى الماضي - قطعاً ‏ ولا الحال ؛ 
فتمحض أن تكونّ للاستقبال ؛ وليس المرادٌُ على وجه الفرض وتعليم 
الحكم حَسْبٍ”" ‏ كما عرفت » ولا تعليماً لصاحب الأمر من الشّيعةٍ 
طعا انك بيو زد علق ريو اللملني. ل ولاتكازة ير شيعه لاجر 
العمل به ؛ لأنَّهُ الغاية العظمى المقصودة في العلم والتَعليم لعبادة العزيز 
ا : " قل في خب الجمعة إذا ليها " ؛ وهو يستلز 
الإذن في صلاةٍ الجمُّعةٍ ؛ لأنَّ الخطبة من لوازيها » وإذا صّحٌ ني اللازم صحّ 
في الملزوم ؛ كما هو أمر معلوم مح مطابقة الأدلِ لهُ على وجهٍ الخصوص 


ل 


والعموم من غير اختصاص بالمعصوم ٠‏ وقولهُ عم : (( ثم نُسَمّي الْأَئِمَة 


همن شهر رمضان , ورواةٌ السَيد ابن طاووس في إقبال الأعمال : ج١‏ : ص3"8١‏ : باب7 : 
فصل ١4‏ يإستاده عن أحَمدَ بن مُحمَّدٍ بن عثمانَ البغدادي تسَخَهُ من دفتر أجمرَ مل لمحمَّدٍ بن 
عثمان العمرض ابض مو اذعيز ]ره : اللّهمّ إئي فح الا بحَمدِك 0 أ قله 
(( اللَّهُمّ وَصَلَ عَلَى عَليّ أَمِْرِ الْؤمِينَ ... )» إلى أنْ قال : (( وَافْمَحْ لي قَنْحَاً يَسيْراً )» وساقّ 
الدُعاءَ كما جاء في خطبة أمير المؤمنينَ يك إلى قوله : (( وَمَا قَصُرئا عَنْهُ قَبَلََاهُ )» . 

(1) كذا في (ط) ء وفي (م) تحتملهًا » وتحتملّ : (( فَحَسْب )) ؛ لأنّ اللفظة غيرُ واضحة . 
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١*4‏ القامعة للبدعة : الفصل الخّاني : في أَدلّةَ السّنّة وبيان دَلالتِمًا 


حَتَّى تنتهي إلى صَاحِبِكَ )) صريح في أن المراد بِهِ إمامُ زمانك ؛ وليسَ هو 
مقصوراً عليه يي ''' قطعاً ؛ لأنّهُ جار في كل إمام بعدهُ ؛ وهو يشمل 7" 
مام زمانئًا يكم في هذا الوقت 00 يط لا قَصرَ الحكم على 
محمد بن مسلم ؛ ولا على مَّنْ في عصره ؛ لما عرفت فيما مضى . 

والحاصل أنّ الحديث نص في المطلوب ؛ وهوّ من فضل علام الغيوت: 
حيث لم يسبقني إليهِ”" أحدٌ مع كونهِ في غاية الظّهور ؛ وهوّ نورٌ على 
نور 2 أنه َي الح ءَامَنُوأ يُخْرِجهُم مامت إِلَ لتر #”*؛ فليْطف المصباح ؛ 
فقد لاح الصاح ؛ فلا يكوثٌ بعدهُ إلا منازعٌ مُكابرٌ أو عن * دليل الحق 
نافرٌ » نعود باللهِ من اتّباع الآراء الباطلةٍ واقتفاء الأهواء العاطلة . 


الخامس وَالسَتُونَ”" : ما رواه الصّدوق”" عن الباقر يكم قال : (( الْقَنُوت 
في الوثر كقئوتك يَوْمَ الجْمْعَةِ © : اللَهُمّ كم تورُكَ فَهَدَيْتَ )) إلى أنْ قال : 


)١(‏ أي الباقر ‏ صلوات الله عليه 

(؟) كذا في (م) ؛ وهوَ أوفق » وني (ط) : (( يشتملٌ )» . 

(”*) كذا 6 ؛ وهذا أظهر ٠‏ وفي (ط) : (( عليه )» . 

(4) سورة البقرة : الآية /781 . 

(©) كذا في (ط) » وفي (م) : (( وعن )») . 

(5) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( الخامسةٌ والسَّتُونَ )» . 

(0) في الفقيه : ج١:‏ ص 488 : ح4 ١4١‏ مُرسّلاً ؛ ومُسنداً في أماليه : ص 47/4 : مجلس 5١‏ : 
ح18( 59 ) ومصباح المتهجدٍ : ص55" : ح4317 عن زرارة عنه كا . 

(8) جاءً بعد هذا الموضع في الفقيه ومصباح المتهجد : (( ثُمَّ تقول قَبْلَ ذُعَانِكَ لِنَفْسكَ )» , وفي 
أمالي الصّدوق : (( تَقُوْلَ في ذُعَاء القت )) . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟: داالةٌ الحديث 0 ١‏ 


( اللَّهُمّ نا تشكو إِلَيِكَ فَقَدَ تَبيّنَا وَعَْبَة إِمَامِنَا " وَشِدَةَ الرَمَانِ عَلَيْنَاء وَوْفوْعَ 
الْفِتّن با , وتَظَاهْرَ الأَعْدَاء ”" , وَكَثْرَةَ عَدُوَنا , وَقِلّةَ عَدَدِنَا " ء فأَفْرج 4 يا رَبّ 
ذَلِكَ * بقح منك تُعَجَلّهُ ؛ وتصر مِئك تعره , وَإِمَامِ عَدْل ُظَهِرُةُ ) . 

وهذا أيضاً ظاهرٌ الدّلالةٍ كسابقِهِ ‏ وبهِ استدل مولانًا العلامةٌ المجلسيٌ 
على وجوب صلاةٍ الجمعة في زمن الغيبة في كتاب بحار الأنوار قال" : 
تضم هذا الدع اخوال الفسية صرها وهر خصوص بقنوت يوم 
الجمعة ؛ وقد قامت الأدلَّ على أن الصّلاة في يوم الجمعةٍ هي الجمعةٌ عيناً ؛ 
فيكونٌ دليلاً عليهًا )) . 

وَآنَا أقول : الدَّلِيلٌ هوَّ الأوَّل؛ لكن بمعونته ربما يكونٌ الاستدلال به تاما ؛ 


فهوَ مُوْيّدٌ على كلّ حال ؛ وإن لم يكن واضحاً في [ أصل ]”' الاستدلال . 


(1) كذا في أمالي المتّبخ , وفي مصباحه : (( وَلِينَا )» بدل ( إِمَامِنَا )» , وفي الفقيه : (( اللَّهُمّ نكو 
لِك عَيَْةَ تيا عَنّا») , وفي أمالي الصّدوق : (( تنكو عَيَْةَ ينا وَلَمْ ترذ فيهمًا : (( وَعَيَْةَ |مَامِنَا)» . 
(؟) كذا في مصباح المتهجّدٍ وأمالي الشتّيخ , وزاد في أمالي الصّدوق والفقيه بعدها لفظة : (( عَلَينَا » . 
(”) عبارة : (( وَقِلَه عَددِا » وردت في (ط) وسقطت من (م) . 

(4) كذا في أمالي الصّدوق والفقيه والمصباح . وفي نسخةٍ من المصباح وأمالي الشّيخ : (( قَفْرْجْ )» . 
(ه) في المصادر السسّابقة : (( ذَلكَ يا رَبّ )) إلا المصباح لم ترذ لفظةٌ : (( يا رب )) . 

(5) بحاو الأنوار : ج85 : ص ١91‏ : ح8 والظَاهِرٌ أن الْصنْف نقلَُ بالمعتى ؛ ونضّهُ في البحار : 
(( ولا يخفى على النصف دلالةٌ هذا الدُعاء المنقول بأسانيد صحيحة على رجحان صلاة الجمعة ؛ 
بل وجوبها في زمان الغيبة ؛ لاشتماله عن أحوال العنة اروازذا جازت في الغيبة فهيَ واجبة عيناً ؛ 
للدم سنك فخ ل ع د كه متعرفا ).+ 

0 ما بِينَ [ ] ور في (ط) دون (م) . 


١5‏ القامعة للبدعة : الفصل الثاني : في أدلّة السّنَّة وبيان دلالتِمًا 


السادس و السّتون ”" : الحديث المستفيض - بل المتواترٌ ‏ عن النَبي 
يي برواية الأمّةٍ كافَةً : (( إِنّي مُحْلَفْ فِيِكُمُ التلين كتاب الله وَعِثْرتي أل 
ببْتِي لَنْ يلوا ما إن تمَسَكُكُمْ بهم )) 20 . 

وج الاستدلال به على وجوب صلاة الجمعة عيناً : أنّهُ لا شيء من 
آيات القرآن بدال على المنع من صلاةٍ الجمعةٍ قطعاً ؛ عموماً وإطلاقاً ؛ 
وكذا لاشيءً من أخبار العترة ؛ بل إِنّما الأمر بالعكس - كما عرفت - 
من صراحة الأخبار عموماً وخصوصاً ؛ فِمُصلَّي الجمعة مُطلقاً ‏ بالشتّروط 
التي ذكرناهًا - مُتمّسّك بالتّقلّين ؛ وتاركها - مع حصول تلك الشّروط 
المذكورة ‏ غيرٌ مُتمسّكِ بِالتُقلَين » والتَمسّكُ بهما غير ضال بالضّرورة من 


(1) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( السسّادسةٌ والستُون )» . 
)١(‏ الحديث مرويّ من الفريقين العامّةِ والخاصّة ؛ ولَهُ صُوَرٌ مُتعَدّدَة وطرق كثيرة لا يسعٌ المقامُ 
لذكرهًا ؛ ونكتفي هنا بهذي القولين لعالمّين من العامة فيه . 

الأول : قال عَالِمُ الهْدٍ المّاهُ عبد العزيز التهلوي في تحفة الانتي عشريّة : ص. ١‏ نقلة 
عنهُ الخطيبُ في الإكمال : ص١1‏ : (( هذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل السُنةِ والشّيعة ‏ 
وقد عُلِمَ مِنْهُ أن رسول الله بيد أمركا في القدّمات الدّيسّةِ والأحكام الشترعيّة بالتَمسّكِ بهذين 
العظيمي القدر ؛ والرّجوع إليهمًا في كل أمر ؛ فمّنْ كَانَ مذهبّهُ مخالفاً لَهُمَا في الأمور الن عد 
الفقاذا وباك فيك شال + وجدهية بال اسوك لقا لد 

والآخرٌ : الخطيب التِّرِيزي في الإكمال في أسماء الرّجال : ص بعد إيرادٍ روايةٍ الترمذي - 
قال : (( وقد أخرجة الطبراني في المعجم الكبير " * /55 : ح0٠758‏ " ومفله في هذا الباب عن 
علي بن أبي طالب , وأبي سعيدٍ الخدري , وزيد بن ثابتٍ , وزيدٍ بن أرقم » وحذيفة بن أُسَيِدٍ , 
وعباد امن بن عوف ؛ فالحديث متواترٌ ؛ فقد صحّحةُ مسلمٌ , والحاكمُ , الذي » والسيوطي )» . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟:دلالةً 17 حديث التّقلين م١‏ 


دين المسلمينَ في الواقع ونفس الأمرء والغيرٌ ا متمسّك بهما ضالٌ مُستوجب 
للعقاب الأليم ؛ فيكونٌ مُصلَّي الجمعة غير ضال ؛ وتاركُهُمَا ال" . 

أمًا العتمرق فهما فقن أشتاها 9 ع وما الكر تمسلمة + شكون 
النَتيِجةٌ صادقة ؛ لصيدق مُعَدَمَتًَا ؛ والشكلٌ الأول بديهيٌ الإنتاج ؛ وهذا 
لا مَناص لَهِمْ منهُ ؛ ولا خلاص لَهُمْ عنهُ ؛ وهوّ مِمّا لم أسبّق عليه ولّم 
يَتوجه أحدٌ من فحول العلماء إليه . 

لا يقال : إن للمُنازع أن يعكس الدَّعوَيّين ؛ فتنعكس النَّتِيجة 
لانعكاس الْقدّمتَين في كلما القضيّتين . 

لأنَا نقولٌ : إن الصّغرى في كلتيّهما مَمنوعة , وعلى الْدَعِي الإثبات 
بدليل مُسَلُم المقدّمات ؛ مطابيق للحديث والقرآن ؛ مُوافق لديل 
والبرهان + وليسَ فليس ‏ أمَا مِنَ القرآن فمحالٌ لحصروء وأمًا مِنَ الكمةٍ 
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فظاهرٌ” ؛ لعدم ثبوت نقلِه . 
سلّمناهٌ فيه ؛ لكن لا نسَلّمُ صراحتّهُ ونصيّتهُ ؛ بل هوّ مُجملٌ ومتشابةٌ 
د كما سياتي - ؛ والمنشابة لمجم لا يُعارض الصّريحَ 0 
سَلَمنَا لكن لا نُسلّمّ حقيّةَ “» حجييَهِ ؛ لعدم تحقق صحُيِهِ صحيِهٍ وثبوت 
(1) كذا في (ط) ورم) ء ولعلّهًا : (( ضالاً )» ؛ والتّقديرٌ : (( ويكون تاركُهما ضالاً )» . 
(؟) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( أنبتناة )) . 


(") كذا في (ط) , وفي (م) على احتمال , والاحتمال الآخرٌ لها : (( مُطلقاً » ؛ لعدم وضوجهًا . 
(4) كذا في (ط) » وفي (م) : (( حقيقة )) . 


١‏ القامعة للبدعة :الفصل ؟: بعض الأحاديث الآمرة بالأخذ بما وافق كتاب الله 


معارضِتِه ؛ لأنّ الأمرَ الْمسَلُمَ إنّما هوّ التّمسّك بالتّقلَّين لا بأحدٍ الأمرين . 
َ لاض > ون امت 20 مر و11 ره الأ غ) 

مع ما استفاض وتواتر '' عنهم عماسم مِنَ الأمر بعرض أخبارهِم 
مسد حك ويه يه 


فمنهًا قول اللبي 09 1 : : إن © عَلَى ؟ ) اق حَقّ حَقِيقَة 2 وَعَلَى كل 


صوَاب ع الله فَخُذُوهُ , وَمَا خَالفَ كاب الله فَدَعُوَةُ )» . 
ومفها : قولّه ‏ : ( لما" خَطَب النبِي يي بمتى ؛ فَقَالَ : " أَيهَا النَامنُ 
ما جَاءَكُمْ عَنّي يُوَافِقَ كِتَاب الله ؛ قَأنا قُْهُ » وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كاب الله ؛ 
قَلَمْ أَقلَهُ )» . 
ومفهًا : قولٌ الصادق '" ييخ حينَ سأَلَهُ ابن أبي يعفور عن اختلاف 
الحديث :( إذًا ود عَليكُم حَدِيثُ ؛ فوَجَلئم لَهُ شاهداً من كناب الله أ من 


. لفظة (( وتوائرٌ)) وردت في (ط) دوف (م)‎ )١( 

(؟) كذا في (م) وهوّ الأظهرٌ » وكأنها كُيِبَت في (ط) : (( والإخبار)» . 

(") روي في محاسن البرقي : جا:نص5؟؟ : باب 4 ١حقيقة‏ الحق :ح٠ه ١‏ والكاني : ج١‏ : ص59 
بَاب الأخْذٍ بالسنةِ وَشَوَاهِدٍ اكاب : ح١‏ بالإسنادٍ عن السّكونيّ عن أبي عبد الله يكام . 

(4) لفظة (( إِنّ » وردّت في (م) والّحاسن والكافي , وسقطت من (ط) . 

(5) روي في الكاني : ج١‏ : ص59 : حه عن هشام بن الحكم وغيره عن الصّادق يكام عن 
الي 3 وفي المحاسن : ج١‏ : ص١"‏ 7: باب ١١‏ :جما عن الهشامَين وغيرهِمًا عنة كاه . 
(5) لفظة ( لما )» لم ترد في الّحاسن والكافي . 

46 وي في الكافي : ج١‏ :ص56 : ح؟ من الباب السّابق » وفي الّحاسن : ج١ا1:اصه؟5؟:‏ 
باب ١‏ الشّواهدٍ من كتاب الله : ح5 ١4‏ بالإسناد عن ابن أبي يعفور عن ا . 

(4) في الرّواية في الكافي والمحاسن : (( عَن اختّلاف الخَدِيْث يَرْويْهِ مَنْ كق به وهم مَنْ لا كن به )» . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟ : بعض الأحاديث الآمرة بالأخذ بما واافق كتاب الله 9" ١‏ 
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قوّل رَسُول الله في إلا فَالَذِي جَاءكُمْ به أَؤْلَى به )) . 


ومنهًا : قولَه بق ”' : ( كُل شيْء مَرْدُودٌ إِلَى الكتاب وَالسسُئَةِ » وَكُل 
حَدِيثْ لا يُوَافِقَ كتَاب الله ؛ فَهُوَ رُخْرْفْ )) . 

ومفهًا : قولَهُ يكل '" : (( مَنْ خَالَفَ كناب الله وَسْنَةَ مُحَمَّدٍ ؤي فَقَد 
000 

فيكونٌ دليلنًا ثابتْ الإلزام شديدُ الإحكام ؛ فيجب التّمِسِّك به ؛ ورد 
معارضه وطر. إح مناقضيه :9 قل مذو سَبي َأ أل الَهِعلَ بَصِير أنْأوَمَنِ 5 بن 706 . 


ه ععاسّ 


واعلم أن هذا الدّليل بعييِهٍ هوّ الدّليل الذي تمسّكنا به في إثبات 
ولاية أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب يليك ورد إمامة مَنْ تَقدّمَ عليه مِن 
أئة الضلال ؛ فلمنازمٌ في صلاة الجمعة ليس لهُ حبّةٌ أعظم مِنْ أذ يقون : 
إن أكثر الئاس والمجتهدين لَمْ يُصَلُوا الجمعة . وتَرْك الجمعة في زمان 
الأئمّةِ بعد الحسن يخ إلى زمان الشّيخ زين الدّين دراية وفِعْلهًا رواية ؛ 
والغاقل لا يُعارض الثراية بَالرُواية - كما قال العامة : إن جلوس اللتلفاء 


)١(‏ رواة الكليي في الكافي : ج١1‏ : ص59 : ح" مِنَ الباب السسّابق ياسناده عَنْ أَبُوب بْنِ الْحُرَ 
عن الصّادق طِكَاع وعنهُ نقل الكاشاني في الوافي ج :ا ص797 : باب78 : ح" م788 ) 
وقال بعد نقله : (( الدُخرّف : اْمَوَهُ الزورٌ وَالكَذِبْ المحَسَنْ )» . 

(؟) رواهُ الكلييُ في الكاني : ج١‏ : ص59 : ح5 من الباب السّابق ياسناده عَن ابْن بي عُمَيْرٍ 
عَْ بَعْضٍ أْصْحَابِِ عن الصّادق 886 . ٠‏ 
(”*) سورة يوسف : الآية ٠١4‏ . 


١٠‏ القامعة للبدعة: الفصل الثاني :في أدلّة السّنَة وبيان دلالتِمًا 


الْمتقدّمِينَ على أمير المؤمنينَ يِإيَكَخِ دراية وغصبّهُم للخلافةٍ رواية ؛ والعاقل 
لا يُعارض الذّراية بالرٌوايةِ » وكذا قولُهُم : إن أكثرَ النّاس والجتَهِدِينَ 
على هذا المذهب ولو كان باطلاً لَمَا خَفِيَ عليهم " . وكما صحّ للشيعة 
إثبات غصب الخلافة بالروايات المتواترة والآيات المحكمةٍ والإعراضٌ عن 
قول أكثر الئاس والمجتهدين ؛ فللمتمسّكين بصلاة الجمعة أن يقولوا 
بذلك الجواب حذو النَّعل بالنّعل والقدّةِ بالقلّةِ ؛ وسيجيءٌ زيادة هذا 
الكلام في غير هذا المقام ؛ فتذكرة . 


السابع والسَتُون: قوله ”" يد : (( أن تجتمع أمّتِي عَلَى خَطَأ )) . وفي خبر 
آخر”" : ((عَلَى ضَلالَةِ )» . والمراد بالأمةٍ جميعهم ال لمتحقق فيهم قول المعصوم . 


)١(‏ وف (م) كُيَبتَ هذه العبارة أُوَلاَ : (( وكذا قولّهم : إن أكثر النّاس والْجتهِدِينَ على هذا 
المذهب ولو كان باطلاً لّما خفي عليهم ) ثُمَّ كُتِبَت بعدها عبارة : (( كما قال العامة : إن جلوسَ 
الخلفاء امتقدّمينَ على أمير المؤمننَ يكاج دراية وغصبَهُم للخلافة روايةٌ ؛ والعاقلٌ لا يُعارضُ الدّراية 
بالرّواية)» وأيضاً في (ط) كيت أَوَّلاً كما في (م) لكن شْطِب عليهًا ؛ وكُتيّت كما أنبتناةُ في المتن . 
(5) بهذا اللْفظٍ أوردة مُرسلاً النُوويُ في الُجموع : ج١٠‏ : ص47 الفصل 4 » وابن أبي الحديدٍ 
في شرح الهج : ج8 : ص١١‏ والرّازِيُ في المحصول : ج4 : ص97 : مسألة * . 

(”) وهذا اللفظُ هوّ الأشهرُ في كتب العامة , وله ألفاظً وأسانيدٌُ عديدة معظمُهًا حُكِمّ عليه 
بالضّعف ؛ فلفظ : (( أن أَوْ لا تجتمغ أمتِي عَلَى ضَلالَةٍ )» قالَ عنة النُوويُ في شرح مسلم : 
ج3١‏ : ص51 ( دار الكتاب العربيّ ببيروت  ١4017‏ والعين في عمدةٍ القاري : ج؟ : 20 
( دار إحياء ترات العربي ببيروت ) : كتاب العلم : باب7١‏ : حال : أنه ضعيفٌ » وروي في 
سنن ابن ماجة : ج؟ : ص .1 : كتاب الفقن : باب السوادٍ الأعظم : ح٠46”‏ عن أنس ابن 
مالك بلفظ (( إِنْ أمّتِي لا تَجتَمعٌ عَلَى ضَلالَةٍ)» , وعلّق عليه البوصيري في الرُوائلدٍ : (( وهو هه 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني : الاستدلال بالحديث 1" ١‏ 


وجهُ الاستدلال : إِنَّ الأمّهَ كافة قد أجمعت على وجوب الجمعة عيناً بعد 
نزول الآية وصارَ الإجماعٌ باقيًا إلى زمان السَّيّدٍ المرتضى » إذ لم يُنقل عن 
أحدٍ من الأمّةِ ‏ مِمَنْ قبلَهُ - خلافة , ثم افترقت الشيعة على ثلاث فِرَّق : 


->ه ضعيفُ , وقد جاء الحديث بِطَرّق في كلْهًا نظرّ ؛ قالهُ شيخنا العراقيٌ في تخريج أحاديث البيضاوي 


)) وروا بهذا اللّفظ ابن أبي عاصم في السّنّةِ : ص١4‏ : ح84 ( المكتب الإسلامي ببيروت , طا 


41 ١ه‏ ) عن أنس وقد وصفى الألبانيٌ سندة بِأنّهُ ضعيفٌ جداً ؛ وفي سنن أبي داوة : ج؟ : 
ص7٠"‏ : كتاب الفان : باب ذكر الفتن ودلائلهًا : 47857 عن أبي مالك الأشعري بلفظ : 
إن الله أَجَارَكُمْ مِنْ ثلاث خلال ... )) إلى أن قال : (( وَأن لا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلالةٍ )) . وإسنادةُ 
ضعيفْ . ورواةٌ التَرمذي : ج" : صه "١‏ : باب / من أبواب الفتن : في لزوم الجماعة : ح788؟ 
عن ابن عمرّ بلفظ : (( إِنَ الله لا يَجْمَعْ أُمّتِي ‏ أَوْ قَالَ : أَمةَ مُحَمّدٍ ‏ عَلَّى ضَلالَةٍ )» وإسناذة 
ضعيفٌ , ورواةٌ ابن أبي عاصم في السنّةِ : ص١4‏ : ح١8‏ و8 عن أنس بن مالك وعن كعب بن 
عاصم الأشعريّ بلفظ : (( إن الله قَدْ أَجَارَ أمّتِي أن تَجتمِعَ عَلَى ضَلالَةِ )) بسندين وصفهُما الألباني 
بالضّعف , نعم صحَّحوةُ بكثرة شواهدهِ وطرقه , والهينمي في مجمع الرُوائدِ : جه : ص1١‏ ؟ 
( دار الكتب العلميّةِ ببيروت . 404 ١ه‏ ) أوردةٌ عن ابن عمرٌ بلفظ : (( أن تجتمع أمَتِي عَلَى 
ضَلالَةٍ » » وقال : (( رواهُ الطبرائيٌ بسندين رجال أحدهما ثقات رجال الصّحيح خلا مرزوق 
مولى آل طلحةٍ وهو ثقة )) . وأمّا من طريق الخاصّةٍ ؛ فقد استشهد به الإمامٌ الهادي كلع في 
رساليه إلى أهل الأهواز الي رواهًا الطبرسيُ في الاحتجاج : ج7؟: ص 751 حيئمًا سألوةُ عن الجبر 
والتّفويض قال : (( اجْتَمَعَتِ الأمُّ قَاطِبَةَ لا الخيلاف بَينَهُمْ في ذَلِكَ أن القَرآنَ حَقّ لا رَيْبْ فله 
عِنْدَ جَمِيْع قُرَقهَا ؛ فَهُمْ في حَالَةِ الإجمّاع عَلَيْهِ مُصِبْبُوْنَ ؛ وَعَلَى تَصديْق ما أَنرَلَ الله مْعَدُوْنَ ؛ 
وَلِقوْل النّي بإلد: " لا تجتمع أُمّبِي عَلَى ضَلالَةِ " ؛ فَأَحْبَرَ كله أن مَا اتَمَعَتَ عَلَيْه الأمَه 
وَلَمْ يُحَالِفْ بَعْضْهًا بَغْضاً هُوَ الخَقْ ؛ قَهَذَا مَغْتَى اخَدِيْثِ لا مَا تأوَلَهُ الجَاهِلُوْنَ )» انتهى . 
والظَاهِرُ أن احتجاج الإمام بهذا الحديث من باب الإلزام ؛ لاعتقادهم بصحّةِ صدوره عن 


اقبي ؛ للك ؛ والله أعلم . 


١ القامعة للبدعة : الفصل ؟: الاستدلال بالحديث‎ ١4 


ففرقة تمسّكت بالأمر الُْجْمَع عليه أوّلاً » وفرقة قالت بالنّير ‏ وفرقة 
بالنّحرِيم . فَوَجَب على المتمسّكِ بالدّلِيل ؛ والباحث عن صِحَةٍ الأقاويل 
أن يَنظرَ في أي "2 الأقوال أصحّ وأسلم » وأيّ الأدلَةِ أقوى وأمتنُ ؛ حنَّى 
بتبِعَ الحق ويقتفيه , ويجتنب الباطل ولا يرتضيه . 

وأنت أَيْهَا الحاذق الخبير والعارفُ البصيرٌ ؛ ذو الذّهن السّليم والطبع 
المستقيم والرّأي غير العقيم ؛ لا يخفاكَ أنّ الفرقة الْحِمَةَ هي الأولى ؛ 
لدخول المعصومِينَ فيهًا وموافقتِهًا للكتاب وقول أولئك الأصحاب » إذ لو 
تغيرَ الحكم عن أصل مشروعيّتِهِ ووجه حقيقته ؛ لَبِيِنُوهُ لنا عتّهراك* 
وأوضحوة ؛ وَلَّمَا أجملوة وأبهموة ؛ فلمًا لم يقع منهُم ذلك بل الأمر على 
خلانِه مُضافاً إلى ما عُلِمَ سابقاً ‏ ؛ تحثَّمَ البناهُ عليهِ وعدم الفرار من بين 
يديه , على أن الفرقة الثّانية القائلة بالتُخيير ‏ وهم جَمعٌ كثيرٌ ‏ 
لا تخالف الأولى في مشروعيّيها ولا فِعْلِهَا ؛ بل تقول هو الأرجح 
والأفضل 00 ا ؛ فتكونُ الفرقة الثَالئَة القائلة بالتُحريم 
- وإنّهم « ةد ْنا ُو #6 7") عا لج كني ملل 
الأمَّة من ل عن سلوك سواء السبيلين ؛ مع مضَادّتِهًا 
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للتّمسسّكِ بالتٌّقلَّين ‏ كما أطلَعْنَاكَ عليه”” ونيّهِنَاكَ إليهِ ‏ نتكونٌ ضالةً 


(1) كذا في (ط) ‏ وفي (م) : (( أن ينظرّ أي الأقوال )) ولَمّ ترذ لفظة (( في )» . 
(1) اقتبسّة الْصنّفُ من الآيتين 4ه وهه من الشعراء ؛ وأوْلاهُمًا هكذا جق إن ولةلدروْمة لون # . 
(”*) كذا في (ط , وعبارةٌ : (( كما أَطْلَعَاكَ عليه )» سَقَطَت من (م) . 


القامعة للبدعة : الفصل ": دم ما برد على أنَ الإجماعم منعقد على عدم التّحريم ”4 ١‏ 


ع عل 7 5 يان ا سر 
أو مخطئة”' ., وا لتقريب كما سبق . 
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1 يفال : إن الإجماعَ مَمنوعٌ . ودخولَ قول المعصوم فيه غير مُسلّمِ ؛ 
وعدم خلاف الشنيعةٍ قبل المرتضى غير مُرتَضى ؛ فإنّ عدم الاطّلا على 
مالف ليس دليلاً على العدم . 

لأنا نقول في الجواب : 

أمّا عن الأول ؛ فإنّ الإجماع في أصل المسألةٍ ثابت بلا نزاع - وسيأتي 

وأمّا عن الثاني وهو قولٌ المعصوم ؛ فقد أثبتناُ فيما مضى بالمخصوص 
والعموم والمنطوق والمفهوم واللازم والملزوم ؛ فلا يُْكِرَهُ بعد ذلك إلا 
معاندٌ أو لدليل الحقّ جاحد . 

وأا عن الثَالثِ فإِنّ كنب الشّيعة الي بأيديتا وأصولَهُم ومُصنّفَاتهم 
موجودة في بلادٍ الإسلام ؛ وَلَم يصل إِلينَا فيها قولٌ بالتحريم عن أحدٍ قبل 
المرتضى ولا نقلهُ © ناقل . ومع ذلك فإنّا لا ندّعي عدم النّفي ولكن تُنكرٌ 
الإثبات ؛ فعلى المُدَعِي البيانُ » نعم قولّكُم إِنَّ عدم الاطّلاع ليس دليلاً 
على العدم مُسلّمٌ ؛ لكن نحن لا نمنعٌ أَنْ يكونّ قائلاً قبلَهُ في الواقع . لكن 
كما لا تمنعة لا نحكم به ؛ فلا أكثر من أنْ يكونٌ الاحتمالانَ مُتساويّين, 
والأصلٌ العدمٌ ؛ فلا يُحكَمُ بتحقق الخلاف بمجردٍ احتمال ؛ فلا يكون 
(1) كذا في (ط)ء وفي (م) : (( ومخطئة )» . 
(؟) كذا في (م) وهو أظهرٌ . وفي (ط) : (( ولا نقلها )» . 


11 القامعة للبدعة: الفصل ؟: وجه الاستدلال بالحديث‎ ١45 


قولاً مُحققاً ؛ مع أنَّ 0 ذلك ؛ زيادة على دعوى المنازع . فإِنّ المانع من 
صلاة الجمعةٍ في زمن الغيبةٍ يقول إِنَهُ قولٌ المرتضى ؛ فمُدَعِى '" قائل 
بالتحريم قبل المرتضى - بغير إثباتٍ ‏ غير مرتضى ؛ لأنّهَا دعوى زائدة 
على دعوى المنازع ؛ وهي مَمنوعة . فعلى الدع البيانٌ وإقانة البرهان بما 
يطابق القرآنَ ؛ وليسَ فليس ؛ فتَعيّنَ ما ذكرناة » وتحتّم ما بيناة . 

وتطبِيقَهُ على وفق البرهان المنطقي : مُصلَّي الجمعةٍ متك با 
أجمعت عليه الأمّهَ ؛ وما أجمعت عليه الأمَّةَ مأمونٌ من الضّلال والخطأ ؛ 
فيكونٌ مُصِلّي الجمعةٍ مأموناً منَ الضّلال والخطؤ”" , وكذا نقولٌ : تارك 
الجمعةٍ مُخَالفْ لِما أجمعت عليه الأمّهَ . وكل حالف لإجماع الأمّةِ مطئ 
وضالٌ ؛ فيكونٌ تارك الجمعة مُخطِئاً ضالاً . والصّغرى في كلنًا القضيّتّين 
قد أثبتنَاهُمَا » والكرى مُسَلَمَة ؛ فتكونٌ التّيجةٌ لا شبهة فيها . 

يقال: إن إجْماعَ الم مَمنوع لتحقق الخلافم . 

نا فقول : الخلافُ بعدَ تحقّق الإجماع لا عيرة به لا سيّما إذا تحقّق 
دخول المعصوم فيه » وقد أثبتنًا الإجماعَ وقد تحقق 4 قول المعصوم فيه" ؛ 


(1) بكسر الدَال المشدَّدةٍ ( اسم فاعلٍ ) , ويحتمل : (( مُدَعَي )) بفتح الدّال ( اسم مفعول ) . 
(؟) كذا في (ط) , وفي (م) : (( فمُدّعَي )) بفتح الدّال ( اسم مفعول ) . 

(*) عبارة : (( فيكون مُصلّي الجمعة مأموناً من الصّلال والخطأ )» وردت في (ط) دون (م) . 
(4) كذا في (ط) , وفي (م) (( وتحقى )» . 

(ه) كذا في (ط) ء ولَّم ترد لفظة (( فيه )» في (م) . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّة السّنَة وبيان دلالِمًا ١.‏ 


فيكونُ الإجماعٌ ثابتاً . والخلافُ غير منظور إليه ؛ ولا مُعوَّلٌ عليه ؛ لاسيّمًا 
خلاف معلوم النُسبٍ ‏ على أصول أهل الإجماع ‏ . 

المسائل الخلافيَّةٍ ؛ لكن لا ننازعٌ في كونه كاشفاً عن الحَجَّةٍ إذا تُبَتَ قول 
المعصوم فيه وقد أثبتناة ولَّمْ يَصل إلينَا عنهُ ما ينافيه ؛ والإثبات على مَدَعِيهِ . 
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الثّامن وَالسَتُونَ : قولٌ الصّادق بلك في مقبولةٍ عُمَّرَ بن حنظلة ”" حين 
قال لَهُ : (( قَإِنْ احَتلْف المَقيْمَانِ في حدئِكِكُم ))  "”‏ : (( يُنْظَرُ إِلَى ما كَانَ © مِنْ 
رِوَاَتَهمًا عَنَا ”*» في ذَلِكَ الّذِي حَكَمَا به الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أُصْحَابك ؛ فَيُوْحَدُ 
به مِنْ حُكْوِنا , ويْرَكُ تاذ اللي لَيْسَ بمَنْهُورٍ عند أمحابك ؛ فَإنَ الْمُجْمَع 
عَلَيْهِ لا رَبْبّ فيه )) . 


وتقريرَه على البرهان المنطقي : مُصلي الجمعةٍ مُتمسّك بالأمر المجمّع 
عليه » والأمرُ الْمجمَعٌ عليه لا ريب فيه ؛ ينتج أنَّ فرضّ الجمعةٍ لا ريب 


01 روي في الكافي : ج١‏ : ص58 : باب اختلاف الحديث : ح١٠‏ والتتهذيب 0 
ص7١"‏ : باب من الزّيادات في القضايا والأحكام : ح7ه والاحتجاج : ج7 : ص5 ٠١‏ . 

(؟) هذا تقل بامعتى ؛ ونصّهُ كما في الكاني : (( قُلْتْ : فَإِنْ كَانَ كُلَّ رَجُلٍ اخَْارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِا 
قربا أن يَكُونا التَاظِريْنِ في حَقَِمَا وَاختَلا يما حَكَما وكِلاهُما اختَلهَا في حَدِيدِكُمْ ؟ قَالَ : الْحُكُمْ 
مَا حَكَم به أعْدلُهُمَا وَأفَْههُمَا وأَدقُهُمَا في الْحَدِيثْ وَأَوْرَعْهُمَا ولا يُلََتَ إِلَى ما يَحْكُمْ به 
الآخرٌ ؟ قَالَ : قُلْتْ : فَإنّهُمَا عَدْلانِ مَرْضِيّانِ عِنْدَ أَصْحَابئًا لا يُقَضّلْ وَاحِدّ مِنّْهُمَا عَلَى الآخَر ؟)) . 
(”) كذا في الكاني» وني الكهذيب : (( يُنْظَرُ مَا كَان))» وفي الاحتجاج : (( يُنْظَرُ الآن إِلَى ما كان )) . 
(5) كذا في التهذِيب والاحتجاج وسَقَطَّتْ من (م) , وفي الكافي : (( مِنْ روايتهم عنّا )» . 


١.5‏ القامعة للبدعة: الفصل الثاني : في أدلّةِ السّنّة وبيان دَلالتِمًا 


فيه" . وفي عكسيهٍ تارك الجمعةٍ مُتمَّسّك بالأمر المختلّف فيه , والأمر 
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ع سَّ اه 


اسلف 2 نوي ؛ ينتج أن ل كلمن قري وال ا الك 
وسيأتي بطلانُ التَّمِسّكِ به في الحديث الآني . 
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0 : قول الباقر يكم في صحيح زرارة”'' : ((يَا زرَارَةَ ... 
ننقض © اليَقينَ [ أبدا ]” © بالتكّكَ م001 كه تنقضة بَِقِيْنِ آخَرَ )) . 

وجه الاستدلال : إِنَّ الثَابتَ بالدّليل من الآيات والرُوايات والإجماع 

فق أضل المبالة تعلق الدَمّه بضلا الجمعة مُطلقاً ؛ والظهر إثما يتملق” بها 

عند تعذّرهًا ؛ حيث إِنَّ الخطاب في يوم الجمعة إِنَّمَا وَقَعّ بالمجمعةٍ دون 


الظهر . وكذا قولَهُ بِلِكَلخْ : (( مِنْهًا صّلاةَ وَاحِدَةَ لا يُعْدَرُ النَاسْ فيْهَا )) " 


. عبارة : (( ينتج أن فرض الجمعةٍ لا ريب فيه )» وردت في (ط) وسَقَطّت من (م)‎ )1١( 

) روي في التهذيب : ج١‏ : ص8 : باب١‏ الأحداث الموجبة للوضوء : ح١١‏ وعنة في 
الوسائل : ج١‏ : ص5 74 : باب١‏ من أبواب نواقض الوضوء : ح51731(1) . 

(*) في التهذيب والوسائل هنا كلامٌ ؛ والظَاهِرُ أن المصنّف تَرَكَهُ اختصاراً . 

(4) كذا في الوسائلٍ , وفي التهذيب . (( ولا يُنْقَضْ ليقي )» . 

(5) ما بِينَ 1[ ] أثبتماةُ عن التّهذيب والوسائل ؛ ولّم ترد في الأصل في (ط) و(م) . 

(5) كذا في الوسائل » وفي التّهذيب : ( وَلكِن )» . 

(1) لم نقف على هذا الأفظ ‏ نعم جاء في الكاني : ج8 : ص/1 4 : باب وجوب الجُمعةٍ وعلى 
كم تب : ح1 في صحيحة أبي بصير ومحمّدٍ بن مسلم عن الصّادق طيكله : (( مِنْها صَّلاةٌ وَاجبَة 
قن كل لحل أذ يهني 0 2 مدن اعفار ندا بسو ارا ٠.‏ وده 
6 فت جه والتهذيب : ج” : ص 7589 : باب4؟ : ح18 في صحيحة منصور بن حازم عنةُ 
كله : (( وَالْجْمْعةَ واجبّة عَلَى كُل أَحَدٍ لا يُعدَرُ النّاسْ فِيْهَا )» . 1 


القامعة للبدعة : الفصل ؟ : الاستدال بالحديث 59 / ١‏ 


وقوله”" : (( مِنهًا'" [ صَلاةٌ ] ”" واحدةٌ فَرَضَهًا الله في جَمَاعَةٍ)) ‏ وكذا 
قولَهُ © : ( فَليْصّلَ الظَهْرَ أربَعَا * إِذا لَمْ يكُنْ مَنْ يَخْطْبْ )) ؛ فتكون الجمعةٌ 
هي انه والظهرُ مَشكوكٌ فيهًا ؛ بل مقطوعٌ بفسادهًا عند حصول 
الشّروط الْتِى هي في الرّوايات الواصلةٍ إلينَا مسطورة . وبينَ العلماء 
مشهورة , خَرَجَّ من ذلك إذا َم تجتمع خمسة نفر منهمٌ عدل يَوْمهُم 
طبهم مع الأمن من الضّرر ؛ فإِنّهم مخاطبون بالظّهر لتعدّر الجمعة ؛ 
فبقيّ الباقون تحت الخطاب مُتيقناً ؛ فلا يعارض وجوب الظهر 
الجمعة عندَ النّك ني الخروج من الخطاب ؛ فمّن ادّعى حصول اليقين 
بالخروج من المخطاب ؛ فعليه الدَلِيلٌ الواضحٌ السّبيل ؛ المطابق للآيات 
المحكمات ؛ الموافقٌ للرّوايات الواضحات . 


ثمّ اعلمٌ إِنّ تارك الجمعة لا يخلو ؛ إمّا أن يكون مُؤْمناً : أو مُسِلِما ‏ 


أوبواخدا هن النّاسء أو عاقلاً . 


)١(‏ وَهُوَ الباقرٌ يتاع يرويه عنة زرارة » والرُواية في الكافي : ج" : ص 4١4‏ : ح5 من الباب 
السّابق » وفي أمالي الصّدوق : ص 484 : مجلس 5١‏ : ح/1١‏ 0 588) , والخصال : ص77 4: 
ح١7‏ والفقيه : ج١:‏ ص9٠4:ح9١1١‏ والتهذيب :ج1: ص١‏ 5: باب١:‏ اح 7/8 . 

(؟) في الأمالي والخصال : (( فيهًا )» . 

(") ما بِينَ [ ] ورد في الكافي والأمالي والخصال والفقيه والنّهذيب , وسَقط من (م) و(ط) . 

(4) رواة في الاستبصار : ج١‏ : ص0١45‏ : باب87؟ : ح١(511١‏ ) والتهذيب داج” : 
ص78 : باب4 ؟ : ح5 ١‏ يإسنادِه عن مُحمَّدٍ بن مسلم عن أحدهما عَليهِمَاسَكة . 

() في الاستبصار والتهذيب : ( وَيُصَلُوْنَ أربعاً )» . 


١4‏ القامعة للبدعة: الفصل الثاني : في أدلّةَ السّئّة وبيان دَلالتِمًا 


والأوّل” قد دَخَلَ في الآيةِ'" وني قول - علي لكا في الحديث 
الثَّالثِ”» والثَّانِي © في قول النَ لوي في الحديث الأوّل”” وقول الصّادق 
تك في الحديث الرابع " , والثّالت ”" في قول الباقر يكم في الحديث 
الخامس” ؛ وقول الصّادق ليك ني الحديث الآني”" . والرَّابِعٌ ”'" ني 
التِدِيدٍ والوعيدٍ بالخسران في قول الله" ؛ والطّبع على القلب ‏ وسيّما 


. أي المؤمن‎ )1١( 

(؟) وهي الآية 9 من سورة الجمعة : «إيكايما ادن اموا إدا وى إلصّكؤة من بَوْو الْجْمْمَةَ نموأ 
إل وو لم ووأ ابيع تلك حر ينث تعلمُونَ 47 . 

(*) كذا في (م) وهوّ الصّوابُ ؛ وهو ما قالَّهُ يكلم في خطبته يوم الجمعة التي رواهًا الصّدوقٌ في 
الفقيه : (( وَالْجْمْعَة وَاجبَة عَلَى كل مُوْمِنِ )» . كيت خط في (ط) : (( الثاني » . 

(4) أي المسلم . 

(5) قال فيه : (( الْجمْعَةُ حَقٌ وَاجبْ عَلَى كُل مُسْلِمٍ )» . 

() هو صحيحٌ أبي بصير وابن مسلم وفيه : (( مِنْهًا صّلاةٌ وَاحبَةَ عَلَى كُل مُسْلِمٍ أن يَْهَدَهَا )» . 
(1) وهو واحدّ من النّاسِ 

(8) وهو حديث زرارة ؛ وفيه : (( قَرَضَ الله عَرَّ وَجَلّ ‏ عَلَى النّاس مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجْمُعَةِ 
َمْسا وتَلائِينَ صلا ؛ مِنْهًا صّلاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهًا الله عَرَ وَجَلَّ ‏ في جَمَاعَةٍ وَهِي الجمْعَةٌ )» . 
(4) وهوّ الحديث السبعونَ الآتي عن منصور بن حازم ؛ وفيه : (( وَالْجُمُعَةُ وَاجبّةَ عَلَى كل أَحَدٍ 
لا يُعْدَرُ النَاسْ فِيهَا )» . 

١ العاقل‎ وه)0٠١(‎ 


)1١(‏ وهو قولهُ تعالى : «( يها ادن امثوا لا ملك أمو لك وَلة دحك عن زكر أله ومن 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلة السنة وبيان دَلالتِمًا ١4‏ 


النفاق - في قول النَّبيّ بلي" - والصّلاقِنَ عَتهآتَك " . فليتخيّر 
النَّاظرٌ التّاركُ للجمعةٍ أي الأقسام الأربعةٍ أحبُ إليهٍ : إِمّا الخروج عن 
الإيمان , أو الإسلام ‏ أو النّاس » أو العقلاء ؛ حتّى يكون معذوراً لَمّ يدخل 
في الخطاب ؛ وإلاً فلِيَستَعِدٌ للمسألةٍ والجواب يوم العرض والحساب . 


م اام 0 0 ا ا 
السبعون : صحيح منصور بن حازم ' ' عن د 

(يُجَمّعُ الْقَوْمُ يَومَ الُْمُعَةٍ إذَا كانوا حَمْسَة قر فَمَا رَاَ ؛ وإِن © كانُوا أقل من 

حَمْسَةٍ فلا جُمُعَة لَهُم : وَالَيْعَةٌ وَاجِبَةَ عَلَى كل أَحَدٍ لا يُعْذَْ النَّاسْ فِيهًا إلا 
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حَمْسَة : الأ , وَالْمَلُوكُ » وَالْسَافِرُ » وَالَرِيضٌ , وَالصّبِي )) . 
وهذا أيضاً صريحٌ في الوجوب العيي المستمرٌ لدخول جميع الأفراد 


)1١(‏ الصّلاةٌ على مُحمَّدٍ وآله وردت في (ط) دون (م) وقد جاءً في الحديث الثاني عشرٌ 
عمة يي : (« مَنْ ترك الجُمْعَةَ ثلاث جُمَعْ مُتوَايَاتٍ حَتَمَ الله عَلَى قَلَبِهِ بخائم النقَاقَ )» , وفي 
الحديث اثالث عَشَرَ : (( لَيهينَ أَْوامٌ عَنْ وَدعِهم الجمْعَاتِ , أ لخن الله على فُلُوبهمْ » كم 
لَيكُوئُنَ مِنَ الْعَافِلِينَ » . 

0 ماتيعاءاق اليف كاسع عن عن أبي بصير ومُحمَّدٍ بن مُسلِمِ عن الباقر كل : (( مَن كَرَّكَ 
الجمْعَةَ قلاث جْمَع مُتوَايَاتِ ؛ طبَعَ الله عَلَى قَلبهِ » , والحديث العاشر عن أبي بصير ومحمّدِ بن 
مسلم عنة كله قال : (( مَنْ ترك الْجْمعَةَ لان مُعَوَاِية ؛ طَبَع الله عَلَى قَليهِ » والحديث الحادي عشرٌ 
عن ررارة عنهُ كاه قال : ( فَإِنْ ترك رَجُلَ من غَيْرِ عِلَةِ قلات جْمّعٍ ؛ قَقَذ ترك لاث قَرَائِضَ ؛ 
ولا يَدَعُ قلاث فَرَائْضَ مِنْ غَيْر عِلَةِ إل مُنَافِقّ » . 

(”) الاستبصارٌ : ج١‏ : ص 4١5‏ : باب787 : ح4 (١151)»ء‏ والتهذيب : ج” : ص73"9 : 
باب 4 ؟ من أبواب الزّيادات من كتاب الصّلاة ناح9١.‏ 

(4) كذا في الاستبصار . وفي التّهذيب : (( قَمَا رَادَُا فَإِن )) . 


١6‏ القامعة للبدعة : الفصل الثاني : في أدلّة السّنَة وبيان دَلالتِمًا 


في كلّ أحدٍ ؛ خَرَّجَ منهُ ما خَرَجَ بالاستثناء الُحقق ؛ ة فيبقي"" الباقي تحت 
العموم وعدم الدخول في العذر ؛ فما عَدّرٌ الثارك سك في هذا الزّمان إذا 
لم يكن متّصفاً بالصّفات المذكورة في الجماعةٍ الموضوعةٍ عنهم ؛ 3 
النّسعة المذكورون في صحيح زرارة ”© مع وجود د إمام يوم سبعة نفرا”' ' غير 
خائفينَ ؛ فهل زادَ أحدٌ من الأئمةٍ َبَتَك فوق التّسعة 5 ' الثّفرٍ ومّن 
كان في زمن الغيبةٍ ؟ : وعدمٌ الاستفصال في مقام الاحتمال يفيدٌ العموم ؛ 
مع دخولِهِ فيه حقيقة بالوجه المعلوم بالمنطوق والمفهوم ؛ 2 فَليحَدٌ رأَلَدِنَ ينا يحالِمُونَ 
عَنْ روه أن مهم نه أوْمِيبُمْ عَدَابُ ليد 405 7" ؛ ولَعَمرِي لقد أصابهم 
الأول" ؛ فليرتقبوا الثاني" إِنْ لَمْ يشملهُم العف الرَبَانِي . 

الحادي والسبعون : صحيح زرارة" عن الصادق يكل قَالَ : (( خلال 
مُحَمَّدٍ حَلالٌ أبدا إلى يَْم القيامَةِ » وَحَرَامَُهُ حَرَامٌ بدا إلى يَوْمالْقَِامَِ ؛ 
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. )) كذا تظهرٌ في (ط) , وفي (م) : (( فبقي‎ )١( 

: ففيهِ : (( صلا وَاجِدةٌ فَرَضَهَا لله عَرَهِجَلٌ  في جمَاعَةٍ وَهِيَ الجمعَةٌ وَوَضَعَهَا عَنْ َملعةٍ‎ )١( 
. ») عَن الصّغيرٍ , وَالْكَبيرٍ » وَالْمَجنُونِ , وَالْمُسَافِرٍ , وَالْعَبْدِ , وَالْمَرأةِ » وَالْمَرِيضٍ ء وَالأَعْمَى‎ 
. ») كذا في (ط) ؛ وفي (م) : (( السّبعة نفر‎ )”( 

(4) كذا في (م) فالمرادُ بهم الَسعةٌ الّذِينَ استضاهم الإمامُ ميكح في صحيحة زرارة ؛ وهوّ الأرجح 
كما لا يخفى , وفي (ط) (( فوق السّبعةٍ » واحتمال أنْها اللقصودةٌ ضعيفٌ ؛ ولو سلّمنا ذلك ؛ 
فلا يكون المرادٌ بهم مَنْ استشتهّم الرّوايات قطعاً ؛ وإِلّما المرادُ بهم مَنْ تنعقدٌ بهم الجمعة . 

(ه) سورة النُور: الآية 5 . 

زف امالفيية ‏ 

(7) أي العذاب الأليم . 

(8) الكافي : ج١‏ : ص8 ه : بَابُ بع وَالرَأي وَالْقَاييسِ داح9١.‏ 


القامعة للبدعة : الفصل ؟:الاستدلال بالحديث ١١‏ 6 


لا يكون غَيْرُةُ » وَلا يَجِيء غَيْرُهُ ) . 
وجهٌ الاستدلال : إِنَّ الجمعة حلالٌ - بل واجبة عيئاً - في زمن النَبِيّ 
#ي”" بالنّصّ والإجماع , وتركهًا ‏ من غير الجماعةٍ المستثنينَ في 
الرّوايات”" الواصلةٍ إلينًا في زمانه حرام ؛ فيكونٌ تركهًا حراماً أبداً إلى 
يوم القيامة لا يكونٌُ غير هذا ؛ ولا ييءٌ غيرهُ . وهو" نص في الرّدٌ على 
القائلين بالتخيير والتحريم . 
لايقال : إِنَّهُ لا نزاع في مشروعيّتها مع النَّيّ [ ليه ] © ؛ إِنّما 
ارت ع 
لأنا فقول : قد أجبنا في ما مضى عنهُ . 
ويزيدهُ بيائاً أن الإجماع من المسلمينَ كافةً واقعٌ على عدم اختصاصهًا 
بِهِ في زمانِهِ وفي كل زمان , وإنّما الخلافُ في كون المنصوب بالإذن الخاص 
أو العام » والإذنٌ العام قد أثبتناة لإمام الجماعة في زمانِهِ وكل زمان يله 
إلى يوم القيامةٍ » واشتراط الخاصٌ ممنوعٌ ؛ فعلى المُثبيت الدَلِيل ؛ لأنّ 
الخاصً مركب من الخاص العام . 


)١(‏ كذا في (ط) ء وفي (م) تقديمٌ وتأخيرٌ هكذا : (( في زمن الب ويد بل هي واجبة )» ولّم 
ترد لفظة (( غيناً » . 

(؟) كذا في (ط) » وفي (م) : (( في الرّواية )» . 

(") كذا في (ط) وهو أظهرٌ » وفي (م) : (( ومِمًا هو ) ؛ ولعل (( مِمًا )) زائدة سهواً 

(5) ما بينَ 1 ] لم ترذ في (ط) و(م) . 

(ه) كذا في (طع ء ولعلّهًا : (( مِنَّ الخاصٌ والعَامٌ » , وفي (م) : (( من العام )» . 


١6 "‏ القامعة للبدعة: فصل ؟:دفمما يقال إنها مشروطة بوجود المعصوم أو نائبه 


شم 8 يقال : إِنّهُ لا نزاع في مشروعيّتِهًا دواماً ”'' ني الجملة ؛ لكنّهًا 
مشروطة بشروط ؛ ومنهًا الإمامُ العام أو المنصوب الخاص كاشتراطكم جملة 
مِنَ الشروط . 
لأنَا فقول : هذا الكلامٌ لا يْلو ن أمرَين ‏ لا يخلو الواق من تحئق 
أحدهما : لأنهُ إن أمكن المناقشة في أحدهما ؛ فلا يمكن في الآخر ‏ : 
ما أن الإجماع واقع على مشروعيّةِ الجمعةٍ'" على وجه الإطلاق ؛ 
ومدَّعِيِ التَقيبدٍ بالإمام العام أو الثائبٍ الخاص عليه الإثبات - كما سبق 
مد ااي ا ل و ا 
وإمّا أنّ الجمعة ثابتة في الجملةٍ ؛ ودعي العموم على الدّوام عليه 
الدَلِيل ‏ وقد تبت بالآيات والروايات العمومٌ على الدُّوام بغير حضور 
الإمام العام ولا منصوبِيه الخاص حتَّى في ”'' زمان الغيبة . 
ثم إنا فقول : ما تريدونٌ بالمنصوب الخاص ؛ هل هو المأذونُ في إمامةٍ 
الجمعةٍ بلفظ خاص لا يصحٌ إلا لواحدٍ فقطٍ كقول المعصوم لهُ : ١‏ صَلَ 
تالثائن الملعة 2 أ إصل الحمنة زماما )2 أو بولق بغارة لتتاول الواحد 


. ») كذا في (ط) وهو الصّواب , وكأنها في (م) : ( وأمًا‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) , وف (م) يظهر أنّها : (( على أن المشروعة الجمعةٌ )» ؛ إلا آلها كتبت خط 
(( المشروعيّة )) بدل (( المشروعة )) . 

(”) كذا في (طع ء وفي (م) : ( وإن ) . 

(5) كذا في (ط ء وفي م) : « إلى » . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دَلالتِمًا ١6‏ 


والجماعة كقوله: ( صَلوًا الجمُعة ) يغنارة تصمل الآحلة والوماغات 
والأحياة والأموات . فإن اقتصرثم على الأول ؛ فهوَ مِمَا لا يلتزمُهُ ممحصل ؛ 
ولا يتعقله مُتَعَقَلٌ ؛ لعدم الفرق بيِنَ عبارة الخصوص والعموم الدَالَ 
عار عوبر اح باكر وده واد رن بور يعارت افر 
ال ٠‏ وبقوله : (( صلا 
جَمَاعَةَ )) ” ' - يعني الجمعة ‏ . ومنهًا بصيغةٍ الإفرادٍ » ومنهًا على وجه 
الإطلاق ؛ وهوّ يتناولٌ موضع النّراع - كما بيّناهُ سابقاً ‏ . ثُمَّ لا يخفى أنه 
ليك لم يُعيّنْ لزرارة وعبدٍ الملك وغيرهما إماماً منصوباً من قِبَلِهِ ؛ وإنّما 
قال عبثرا المع «وميلوع له لا تكرة كسما "نون زط اولي هو 
لكي قطعاً ؛ لعدم 6 تمكيه وتصريحه بقوله :(( إكما عَتَيْتْ عِنْدَكُمْ )+ ويؤْيْدهُ 


قولَهُ : (أَمَهُمْ َعْضْهُم )) ”/ ؛ فإنّ الإمامَ فيه مُجْمَلَ غيرٌ مُعيّن ؛ ومُطْلَقَ غير 


مُقِيدٍ . وقد عرفت أن أحكامهم لا تختص بزمان دون زمان ؛ ولا بأحدٍ دون 
أحدٍ ؛ فيكون الإذنٌ عاما إلى يوم القيامةٍ . على أَنّهُ قد وَرَدَ الإذن لرواةٍ 


: جاء ذلك في صحيح زرارة عن الصّادق لكا روي في التهذيب : ج" : ص59‎ )١( 
. )١51١8( باب4 ” : ح137 ء والاستبصار : ج١ : ص١5؛ : باب 581 :اح"‎ 

(؟) جاء في رواية عبدٍ الملك عن الباقر يكل وهي مرويّة أيضاً في التهذيب : ج" : ص79 : 
باب ؟ : ح50 , والاستبصار : ج١‏ : ص 45١‏ : باب5815 1 ح4 5135ل . 

(”*) كذا في (طع » وفي (م) : (( الجماعة )) . 

(4) وَرَدَ هذا في رواية زرارة عن الباقر كا في الفقيه : ج١:‏ ص7١4‏ :ح١77١‏ . 
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؛ 6 ١‏ القامعة للبدعة: الفصل الثاني :في أدلّة السّنَة وبيان دلالتِمًا 
الحديث العارفينَ بأحكايهم في القضاء وني الفتوى "2 وتولي الأمور 
3 مهم ب 2 كو دولى مو 
الحسبيّةِ التي تختصّ بالإمام”" مع ورودٍ الأخبار الذَّالَةٍ على الاختصاص 
1 َك 7 1 5 - لم 7 م1 م 
- خصوصا في القضاء - كقول أمير المؤمنين يليك لشرّيح ' ' : (( ما جَلسَ 
هذا امجيس ”' إلا تبي أَوْ وَصِي تبي أو شَقِيّ )) , مع أنّكم لا تقولون به ؛ مع 
ورودٍ النْصْ به ؛ فكيف بدونه مع ورودٍ الإذن العام والخاص ؟ . ما هذا 
إلآ خروجٌ عن سبيل الإنصاف ؛ وارتكابٌ لاد الاعتسافف , نعود باللهِ من 
مخالفةٍ أهل الحق وعنادهم ؛ ومُوافقةٍ أهل الباطل واتّباع مرادهم . 
الثاني والسبعون : ما رواه عَمَّرٌ بن حنظلة 7 عن الصادق يككر 


32 عو 5000 92 ع 5 م 0 ٠.‏ 5 
حين سأله عن رجلين تنازعا في دين أو ميراث ‏ ؛ فقالَ : (( يَنْظرَانِ 9) 


. ») كذا في (ط) » وفي (م) : (( والفتوى‎ )١( 

(1) كذا في (ط) وهو الصّوابْ , وكُيبّت في (م) : (( به الإمام )» . 

إفة روي في الكافي : ج/ا : ص5٠‏ 4 : كتاب القضاء والأحكام ح؟ والتتهذيب ل 
ص7٠١7‏ : كتاب القضايا والأحكام : باب817 : ح١‏ بإسناده عن إسحاق بن عمّارٍ عن الصّادق 
كك عن أمير المؤمنين يكم » وروي مُرسَلاً عنة يلكخْ في الفقيه : ج" : صه : ح77” . 
(4) في الكاني والتّهذيب والفقيه : (( يا شرَيْحُ ؛ كذ جَلَممْت مَجْلِساً )» . 

(ه) الكاني : ج١‏ : ص57 : باب اختلاف الحديث : ح١٠‏ , وجلا : ص7 4١‏ : باب كراهيّة 
الارتفاع إلى قضاة الجور : حه , والتّهذيبْ : ج5 : كتاب القضايا والأحكام : ص8١5‏ : 
باب/ام : ح5 , وص؟5٠0”‏ : باب؟4 من ح5ه, والاحتجاج : ج؟ : صك١٠١‏ مع بعض 
الاختلاف بينهم في الألفاظ نشيرٌ إليه . 

() كذا في الاحتجاج وني أحدٍ موضعي الكاني والتّهذيب , وفي الموضع الآخر منهما : (( الظُرُوا )» . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في أدلّةَ السّنَّة وبيان دلالتِمًا هه ١‏ 
8 د 15 2 و و انر ل هم 2 عيوا عت مخ له ع قل عت وا اجنم 
مَنْ كان ”' مِنْكم مِمنْ قد رَوَى حَدِيْتَا 7" , وكظرَ في حَلالِنَا وَحَرَامَِا » وَعَرَفَ 
أَحْكَامََا ؛ فَليَرْضًَا 5 به كه فإِنّي قن جَعَلَبُهُ عَلَيْكْ اكه ؛ فإذًا حَكَمَ 
بحكينا قَلَمْ © يَْبلهُ نا * ؛ فَإنْمَا استخفٌ بِحُكُم الله " وَعَلينا رد وَالرَهُ 
عَلَينَا اراد عَلَى الله 7" ؛ وَهْوَ عَلَى حَدَ الشرْكِ بالله )) . 


الثّالث والسبعون : قول مولاا صاحب الرّمان 9 عليه وعلى آبائه 


ل 
ىاه 


0 : ( وَأَمًا 0 الْوَاقِعَة ؟ فَارْجِعُوا فيهًا إلى زُوَاةٍ حَدِيثا فإنَهُم 
حُجَي" [ عَلَنِكمْ ] 00 ونا حُجَةَ الله علب ا 


. ») كذا في الاحتجاج . وني الكاني والتّهذيب : ( إِلَى مَنْ كان‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) والكاني والنّهذيب والاحتجاج , وفي (م) : (( أَحَاديَْا )» . 

(*) كذا في التّهذيب وفي موضع من الكافي , وفي الآخر منة : (( فَارْصَوًَا به )» , وفي الاحتجاج : 
( فَلْيَرْضَيَا به )» . 

(4) كذا في الكاني والنّهذيب , وفي الاحتجاج : (( بكم وَلَمْ )» . 

(ه) كذا في (ط) , وفي الكافي والتّهذيب والاحتجاج : (( مِنْهُ » , ولّم ترد في (6) . 

(5) كذا في موضع من الكافي , وفي الآخر : ( فَإنمَا بحكم الله قَدٍ اسْتَخَفَ )» ؛ وكذا في 
التتهذيب والاحتجاج دون لفظةٍ (( قذ )) . 

(1) كذا في الكاني والتّهذيب , وني الاحتجاج : (( وَالرَادُ عََيْنَا كَافِرٌ وَرَادٌ عَلَى الله )» . 

(8) رواهُ الصّدوق في إكمال الدّين : ص86 4 : بابه 4 : ح؛ والشّيخٌ في الغيبة : ص١91؟‏ : 
ح47؟ والطيرسيُ في الاحتجاج : ج7 : ص١78‏ بالإسنادٍ إلى إسحاقّ بن يعقوب . 

(4) كذا في (ط) وإكمال الدّين والغيبة والاحتجاج . وفي (م) (( رُوَاةٌ حُجتِي )) والظَاهِرُ أن 
لفظة (( رواةٌ )» زيدت سهواً من النٌاسخ . 

. ما بِينَ 1[ ] أثبتناها لورودهًا في الاحتجاج والغيبةٍ والإكمال ولّم ترد في (ط) و(م)‎ )٠١( 
كذا في بعض لسّخ الغيبةٍ  وَلّم ترذ لفظةٌ (( عَلَيكُمْ » , وفي بعض نُسَحِهًا وفي الاحتجاج‎ )١1١( 
. ») وف الإكمال : (( وَأكا حُجَة الله عَلَيْهِمْ‎ 


١65‏ القامعة للبدعة : الفصل"!: وجهُ الاستدلال بالتّوقيع اليعقوبي 


وه الاستدلال : إِنَّ الإمامين نايد أمرا بالرّجوع إلى رواةٍ الحديث 
وحكايِهم '' على الخلق من قَبَلِهم ؛ فهُمْ نوّابُ منصوبون من قَبَلِهِم 
كد وحكام من جيهتّهم على وجه العموم ؛ فإن وَجِيدَ أحدّ وكانَ يوم 
النَّاسَ في الجمعةٍ مُتصفاً بالدّيانةٍ والصّلاح ؛ مستورً الظاهر ؛ وَجَبّ الاقتداءً 
لالتعا بسببه . فإِنّ الرَّعيَّةَ قسمان : عاوف بالأحكام مِنَ الكتاب 
والسّنَةِ ؛ ويجبْ عليه الأخدٌ بهم والتَّسَّكْ بسببهمًا ء ومعلوم أن الكتاب 
والسّنةَ دالان”" على وجوب الجمعة عيناً إذا لم يتعدّهُمَا ولَمّ يمْجِهُمًا 
بالاجتهادات العاميّةِ والقياسات الغير الإماميّة . وجاهل ؛ وفرضهٌ الرّجوعٌ 
إلى الرواةٍ العارفِينَ بأحكايهم ؛ المقتَفِينَ لكلام إمايهم في مسألةٍ الجمعة . 
ولا يخفى أنَّ رواة الحديث اُطَلِعِينَ على أسراره والواقفِينَ على مِعيّارهِ ؛ 
والخائضينَ في تياره في زمانِنَا هذا وفي كل زمان يحكمون”" بصلاة الجمعة 
عيتاً - كما تأتي منًا الإشارة إليهمْ والتّبيهُ عليهمْ ‏ ؛ فيكون التَاركُ لا 
بعدَ حُكم رواةٍ الحديث عليه بوجوبيها ؛ مُستخمَاً بحكم الله وهوّ رادٌ على 
الله وعلى ولاةٍ أمر الله ؛ وهوّ على حدّ الششّرك بالله ؛ هذا بِالنْسبَةٍ إلى 
المفلدين . أمّا بالنّسبةٍ إلى العارفِينَ بالاستدلال ومعرفةٍ الحرام من الحلال 
- إذا سَلِمُوا مِنْ تقليدٍ المجتهدِينَ ؛ ومتابعةٍ شبِهَاتِ المُشككِينَ , واقتصروا 
(1) كذا في (م) ؛ وفي (ط) كُيِبَت : (ر وحكماهم  ))‏ والظَاهرُ أنَ النّاسخ قدَمَ اميم على الألف خطاً. 
(؟) كذا في (ط) , وفي (م) كُيِبَت: (( دالان عليهًا )» لكن يبدو أن (( عَلَيْهَا » شطب عليهًا . 
(”*) كذا في (ط) وهو الأظهرٌ » وفي (م) : (( أن يحكموا )» . 


القامعة: الفصل":ما برد على الاستدال على الوجوب العيبني بالتوقيع اليعقوبي 517 ١‏ 


على مضامين الأخبار ؛ واطّلعوا على حقائق الأسرار ‏ ؛ لا يخفى عليهمٌ 
وجوت المزعة غينا كما لا يخفى عليهم اللا ا رَلَقَتْ أقدام قوم 
منهُمٌ ؛ فذهبوا إلى النّخيرِ ؛ حيث لم يقتصروا على مضمون الكتاب 
والسَّنّةِ ؛ اللّدَيْن”" هُمَا مناط الدّلِيل مناقشةً ومناقضةً ومنازعة ومعارضة . 


8 يفال : هذا الذَّلِيلٌ ليس بواضح ؛ وليس هو في مقام الاستدلال 
بصالح ؛ وذلك لأنّ العلمة ختلفون اختلاقاً فاحشاً في هذه المسألةٍ ؛ حتّى 
صارت بِينَهُم من المسائل المعضلة والقضايا امُشكِلَة ؛ فمنهُمْ مَنْ أوجبَهًا 
تخبيراً بها وبينَ الظّهِر - وهم الأكثر ‏ ؛ وحصروا العيني في حضور 
الإمام ؛ ومنهُم مَنْ خَصَّهُ بتمكنه من إقامة الحدودٍ والأحكام ؛ ومنهُم مَنْ 
أوجبَهًا تخبيراً مع المجتهدٍ الجامع للشتّرائط ؛ ومنهم مَنْ حرّمهًا إلا مع 
الإمام المعصوم أو نائبيه الخاصٌ , ولَّمْ يقل بالوجوب العييّ إلا قليل 
منهُم ؛ بل ادَعَى جماعة الإجماع على نفيهِ , والقولٌ بِهِ حادث غيرٌ قديم . 
ودلا من ازتكتة الطيع دين الذين »كم فلن جساعة من :السادرين : 
وما كان هذا القول فعووفا بين المتقدمين» .ونا كان الطائفة المحقة والقرقة 
الحقة إلا على قولّين : الوجوب التّخبِيرِيّ » والتّحريم . ويوجدٌ في زمائنا 


هذا ”" أيضاً مَنْ يقول بالنّحريم ؛ كما يقل عن العلامة الفهّامةٍ الأمين 


. ») كذا في (ط) وهو الأظهرٌ » وكيبّت في (م) : (( وإذا‎ )١( 
. )) ؟) كذا في (م) ؛ وهو الأظهرٌ . وفي (ط) : (( الذي‎ 
. ») كذا في (ط) وهو أظهرٌ , وفي (م) كيبّت : (( بهذا‎ )”( 


١‏ القامعة للبدعة: الفصل":الجوابٌ عم يرد على الاستدلال بالدّوقيع اليعقوبي 


التتّيخ بههِ الدّين المعروفب بالفاضل الْهنديً ‏ سلّمَهُ الله تعالى - مع 
صلاحيّته ”'" وديائته وعفته وصيانته ؛ ورجوع أهل هذا العصر إليه ؛ 
واعتمادهم عليه ؛ لا سيّما دار السلطنة أصفهانَ - صيئتت عن حوادث 
الزّمان ‏ مع كثرة الفقهاء والفضلاء فيهًا , زيادة على سائر بلادٍ أهل 
الإيمان » وقد أقرٌ الكل باجتهاده . وأذعنوا بعدالته وسداده . وليس في هذا 
العصر مُحتهدٌ غير مُسَلَّمَ النْوتِ ؛ جامع التشّروط . وأكثرٌ الفضلاء 
والفقهاء من أهل أصفهانَ وسائر البلدان ؛ وكذا أكثرٌ النّاس في جميع 
الأزمان لم لوا هذه الصلاة ؛ ولّم يجعلوهًا من جملةٍ الواجبات . ولو 
كانت واجبةً ؛ لَما تركُوهًا وتساهلوا بيها وأهملوها ؛ وإلاّ للم خطأ أكثر 
العبادِ من جميع البلادٍ وخ روجهم عن السَّدادٍ ؛ وفيه شناعة على المسلمينَ ؛ 
وخروج عن ربقة المؤمنين . 

لأنا فقول في الجواب : أمّا عن عدم الوضوح ؛ فالحق لا يخفى عند 
تحقيق التَأمّلِ والنُظر ؛ وعدم الركون إلى تقليدٍ من تخرَ أو غبَرَ . 

وأمًا عن الاختلاف ؛ فهو غيرٌ مانع من صحة القول ؛ فإذا صحّ الدّليل 
ووظع التي عي ولاعة عاو وه باقي الأقاويل ؛ إِذ ألو 
لا يكونٌ إلا في واحدٍ ؛ ولا ينكرهُ إلا جاحدٌ”" ؛ خلافاً للمُصوبة مُطَلَقاً ؛ 
وللمّخَطْئَةٍ في بعض الوجوه . 
(1) كذا في (طي » وفي (م) : (( صلاحيه  »)‏ ولعلا : (( صلاجه  ))‏ وفوقها كيت كما في (ط) . 
(؟) كذا في رط ء وفي (م) : (( جاهل )) . 


القامعة للبدعة : الفصل :الجواب عمًا برد على الاستدال بالتّوقيع اليعقوبيٌ ١659‏ 


وأمّا عن فحش الاختلاف وكثرة"" الأقوال ؛ فليس دليلاً على إصابةٍ 
الحقّ فيها ؛ فإنّها لا تزيدٌ على مسألةٍ اختلاف الأمّةِ بعد النْبِي ل ؛ بل 
لا تكونٌ في مقابلةٍ العُشر منها ؛ حيثٌ افترقت على ثلاثةٍ " وسبعِينَ 
قولاً ؛ ولا شك أن الحقّ في واحدٍ ؛ بل لا تزيدٌ على اختلاف الشّيعةٍ في 
الإمامةٍ ؛ فنّمُم على ثلاث عشرة فرقة ؛ والحق في واحلةء ولا يحور الحيرة 
في كلنًا المسألتّين ؛ ولا عدُهُما منَّ المسائل المشكلات وا معضلات بسبب 
تفاحش الاختلاف ؛ بل في مسائل الأصول ما هوّ أشدٌ منهًا شبهاتٍ وأشكل 
وأشدٌ وأعضل ( كمسائل الجبر » والبداء » والتّوحِيدٍ » ونفي الرؤية ) ؛ مع 
أنّ الحقّ مُتحقق بلا اشتباهٍ عند التَأمّل والانتباه . ولا يجودُ فيهًا الحيرة 
والاضطراب , مع أنَّ للمنازع أدلّةَ من ظاهر السّنَّةٍ والكتاب ؛ فكيف في 
مثل هذه المسألةٍ العارية من الشسّبهاتٍ الواضحة الدّلالات ؟ لكن لا إنصاف 
لِمَن جَعَلَ مناط الإشكال والششّبهة الاختلاف . 


ع اسه 


وأما دعوى أن أُوَلَ قائل بالعيني هوّ الشيخ زين الدّين ؛ فهوّ قصورٌ 
عن تتبع كلام المتقدمِينَ ؛ وحسور عن كثرةٍ الفحص عن أقوال المصنفين 
- كما سيأتي بِيانُهُ ويظهرٌ برهان ‏ . ولو تم فما المانع منهُ إذا كان معه 
الدَلِيل النَابت التّحصيل ؟ ؛ وما الفرق بِينَهُ وبينَ سَلارَ ؛ فإِنَّهُ أو قائل 


. ») كذا في (ط) » وفي (م) : (( تكثر‎ )١( 
. ) ؟) كذا في (ط) وهو الصّوابُ , وكيبّت في (م) : ( ثلاث‎ 


٠١‏ القامعة للبدعة: الفصل ؟:جواب دعوى حصر الَطَائَفة في التَخِييرٍ والتَّحرِيِمٍ 


بالتحريم ؟ ؛ مع ثبوت الذليل للأوّل وعدمه مع الثاني . 
وأمّا دعوى حصر الطّائفةٍ أوَّلاً في قولّين ؛ فممنوعٌ بلا من ؛ بل إِنَّ 
الأقوال ثلاثةٌ منهًا العيه ‏ كما سنِيدهُ وثُتبنُهُ وتُيئُهُ » مع أن التُحقيق 
إنّما كان واحداً قبلَ السَّيّدٍ المرتضى والشتّيخ الطوي ؛ وهوّ الوجوب 
العين » ومع ذلك فإِنَّ اختلافَ العلماء والفقهاء غير حجَّةٍ عليئًا في نفي 
مدع + فإنًا قد اقنترظتنا رواة الحديت المقنضرين علئ هدلوله الاين 
بفروعِهِ وأصولِهِ ؛ وليسّ القائلون”' بعدم الوجوب العين أخباريّةَ حضة 
أما مِنَ القائِلِينَ بالتّخير ؛ فقد جمعوا بينَ مدلول الحديث وبينَ العمل 
بدعوى الإجماع على عدم الوجوب العيق ؛ ولا مَتَمِسَّك لَهُمْ سواه ؛ كما 
اعتَرف به جماعة منهم ؛ حيث قالوا : لولا الإجماعٌ على نفي العيئّ ؛ لتعيّنَ 
القولُ بهِ”" ؛ للأدلَة الدَالَةِ عليه ؛ وهذا ظاهرٌ في عدم الموافقةٍ للحديث 
لولا الاصطلاح الحديث . 


وأما القائلون بالتحريم ؛ فلا شبهة في خروجهم عن السبيل القويم 


. ») هذا هوّ الصّوابْ , وكييت في (ط) ورم) خط : (( القائلينَ‎ )١( 

(1) قال الشهيدُ الثاني في الرّوضةٍ البهيّةِ : ج١‏ : ص50: في صلاةٍ الجمعةٍ : (( ولولا دعواهُم 
الإجماعَ على عدم الوجوب العينّ ؛ لكان القول به في غاية القوّة )» . وقال في روض الجنان: 
ج؟ : ص 77١‏ : (( وَلَمّا انتفى الحتميُ في حال الغيبة بالإجماع ؛ تعيّنَ الخَمْلُ على التُخييري , 
ولولا الإجْماعٌ على عدم العيني ؛ لما كان عنهُ عدول ). 


القامعة للبدعة : الفصل ٠:منعٌ‏ دعوو أن القائلين بالوجوب العيني قلي ١5١‏ 


والصّراط المستقيم ؛ إذ ليس لَهُمْ حجّة غير الاجتهادٍ في مقابلةٍ النُصوص ؛ 
وهو خلاف ما أجمع عليه أهل الخصوص ؛ وإن ادّعوا أَنّهُم مُستندونَ فيه 
إلى الأحاديث ؛ فنحن نرضى منهم بحديث يحكمونٌ بصحَيّهِ ويدلُونَ على 
صراحته ؛ وليسّ فليس ؛ بل الأمر بخلاف ما قالوه ؛ وضدٌّ ما زعموه . 

وأمّا كونٌ القائلينَ بالوجوب العيئّ قليلاً فممنوعٌ ؛ بل القائلٌ به أكثر 
من القائلينَ بالتُحريم قطعاً؛ إذ لَمْ يقل به إلا شاذً من الأصحاب ؛ 
والقائل باعي كثيرٌ جداً - كما تأتي الإشارة إليهمّ والتَّسِيهُ عليهم من 
المتقدمين والمتأخريةت. 

أمّا التقدّمُونَ وإن كانوا لم يُصرَّحوا به ؛ لكن لَمَّا كانت طريقتُهُم 

الاقتصار على جمع الأحاديث والجمودٍ عليها اكتفوا بذكرها في الفتوى 
عن التّعين كما في سائر أحكام الشّرِيعةٍ ؛ إذ ليس لَهُمْ كنب فق مُدوَنة 
يُعرَفُ منها النَصريحُ كما في كتّب المْتَأخْرِينَ , ومَنْ لاحظ كتْبَّ الحديث 
لا يخفى عليه أن علماة الشِّعةٍ ورؤُّساءَهُم مِنَ الْمحدَّئِينَ لا يرتابونَ في 
وجوب الجمعةٍ ؛ لجمودهم على مدلول الأحاديث لا على مصطلح الفقهاء 
الحديث ؛ لِمَا قد عرفته من صراحة الأخبار على الوجوب ؛ وهم 
لا يتجاوزوئها ولا يعدلونَ عنها . ومع ذلك فقد صرح ثقةٌ الإسلام الكَليي 
في الكاني والشنّيحٌ الصّدوقٌ رئيس الْمحدّثِينَ في الفقيهِ بالوجوب في عنوان 
الأبواب ؛ ومعلومٌ أن الوجوب إِنّما يَنصرف عند الإطلاق ويتبادرٌ إلى 
الأفهام إلى العيني لا التخييري . 


١7 '‏ الفامعف: الفصل؟:في أن القدماء والأكثريّة بعد الشهيد الثاني على العينيّ 


ثم لَمّا ملك الْتَأخّرونَ”" منهُم مَسْلَكَ الفتوى والاستنباط ؛ وَقَعَ ما وَقَعَ 
من الاختباط في الفتوى والاختلاط . لكين'' الشّيحٌ المفيدٌ وأبو الصّلاح 
وخماعة قد:ضراتحو| 'تضرعا واضحا : واتضحزا إتضانس] صللا يذلك )؛ كنا 
لا يخفى على من له أدنى أنس بهذهِ المسالك ؛ فيكونٌ كلّ قدماء الشيعةٍ ؛ 
تيان زل كنيع علا الإضام فال بالرتجوبة العيكر ون كاذ 
القليلٌ من الرُمرةٍ المنوسّطة منهم [ يقولون ] ”" به ؛ وإِنَّما ذهب 
الأكثرٌ منهم إلى القول بالتخبير » لكن الأكثرية مِن بعد عصر الشيخ زين 
الدّين إلى هذا الزَّمان قد انعكست ؛ والعينيّة قد اشتهرت , وراية أهل 


و 0 د 
0 


القول بالنّحريم قد انتكست ؛ فكُلُ مُحقّق فاضل ومُدقق فقيهِ كامل أتى 
بعد هذا الشيخ ل ل إلا بالدعيت انلام بالقول لجازم ؛ 0 قد 
وَضَحَ لَهُمْ الدَليِلُ » واطّلعوا على أصم الأقاويل 1 )لد ناا 
التّحصيل . كما أنّ استدلالَ هؤلاءٍ المتأخْرينَ أصفى مشرباً وأعذب ؛ 
وأنظفْ مسلّكّاً وأطيبْ من مسلك الرّمرةٍ التوسّطةِ مُطلقاً كما لا يخفى 
على من عض في العلم بضرس قاطع , ولاح على وجهه أشمَّة برهان 
الحديث السّاطع . ولا عبرة بكل مُناتيض لأهل الحقّ ومنازع . 


(1) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( مُتأخّرونَ )» . 

(؟) إذا حُفَفَّت ( لكن ) وسُكنت نوثها ؛ أطملّت وزال عملَهَا ؛ ولّم تنصب اسْمَهًا . 

(*) ما بِينَ 1[ ] هذا الأظهرُ ؛ وكُبيت في (ط) و(م) (( لم يقولوا به )) ؛ وهذا يعارضُ ما ذكره 
بِعدَةُ من أن الأكثر منهم قائلون بِالتَخييرٍ ؛ فتكون (( لم )» زائدة . 


القامعةٌ : الفصل" :اتَفَاق المُعيّتِين والمُغيّرِينَ على مشروعيّة الجمعة  ١57‏ 


تتمهّد بما قلنهُ ؛ وتحقق مما بيّنُ أكثريةُ القائلينَ منَ أصحابنًا بالوجوب 
العينيّ على ما سواه لا سيّما التّحريم ؛ فإنَّهُ في غايةٍ النُدور ؛ مع كون 
دليله في غاية الفتور-. 

ولا يخفى أنَّهُ قد وَقع الاثفاق بِينَ القائلينَ بالتَعيين والقائلينَ 
بالنُخيِير على مشروعيّة الجمعةٍ - بل رجحانِهًا على الظهر وأفضليّهًا ‏ ؛ 
وأنّها مُجزية عن الظّهِر ؛ فما يكونٌُ القائلٌ بالتتحريم ‏ مع غاية") شذوذه 
وندوره - في مقابلة القائل بمشروعيةٍ الجمعةٍ ‏ وهم جَمِيعٌ علماء الإسلام 
الخاصٌ منهم والعامٌ ‏ إلا كقطرة في لْجَةٍ واسعةٍ أو حبةِ في فلاةٍ شاسعةٍ . 

سَلَّمنَا قلّةَ القائل ؛ فما يضرَهُ إذا كان الكتابُ ينصره ؛ والسَّنّةُ تعضلهٌ ؛ 
والبرهان يسعده . 

وأمّا الإجماعٌ المدَعَى على نفي العيي ؛ ففي غايةٍ من ظهور فساده 
وبيان بطلان اعتقاده ؛ لثبوت تحقق القول بخلافه . مع مصادمةٍ الدّليل لَهُ 
من جميع أطرافه , مع أنّ القولَ بالعيي”" هو النَابتَ في أصل المسألةٍ حال 
نزول الكتاب ؛ فما حدا عما بدا يا أولي البصائر والألباب ؟! . 

مع أنّ بعض مَن اذَّعَى الإجماعَ على نفيه قد عَدَلَ عنةُ ؛ وبين فيه 
تحققّ الخلاف . وسّلك مَسلَك الإنصاف ؛ وجانب سَبِيلَ الاعتساف . 


س© اس 
2 


فلم يَبّقَ للاحتجاج بهِ إلا اللّجاجٌ الخارج عن المنهاج . 


. لفظة (( غاية )» وردت في (ط) دون (م)‎ )1١( 
. (؟) هذا هوّ الأظهرٌ » وكيبّت في (ط) : (( العينّ )) » وليست واضحة في (م)‎ 


201١7 4‏ القامعة :الفصل؟: قول الفاضل الهندي وما يرد على الاحتياط باتك 


وأمّا كونٌ الفاضل المذكور يقولٌ بالتّحرِيم ؛ فممنوعٌ . والّذي بلقنا 
عنهُ مما تبَتَ عندنا بنقل الثقات ؛ واطلاعيًا على فتوا خط ؛ أنه إنّما يفت 
بن" الأخوط ترك الجمعة ؛ وإن:صليت ؛ فيكونٌ يُصَلّي الظَهِرَ بعدَمًا ؛ 
وهو يدل على أَنَّهُ مسد في المسألةٍ غير جازم بها ولا حاكم بمذهبيهًا كما 
ع التقولة عو النتكل لوط اانإنة ل بيت عنة د ايا - لفون 
بالتّحريم » ومَنْ لم يَعلم ليس قولّهُ حجَّة على مَنْ يَعلم . 

كم لا يخفى أنَّ النَّمسّكَ بالاحتياط ‏ هنا في غايةٍ الوّهَن والقصور 
ونِهايةٍ منَ الضّعف والفتور من وجوه" 


كار م 


الأول إِنّهُ ليس بفتوى ولا دليل ؛ فلا يجب اتَبِاعَهُ في هذا السبيل ؛ 
لعدم جريانِهِ على قانون التحصيل ؛ فلا يعارض الجازم بالوجوب العينى 
في هذا الرّمان ولا قائلَ بالتّحرِيم جزماً من علماء العصر والأوان . 

القّافي : إِنَّ الاحتياط مقامٌ تردْدِ واضطراب ؛ لا مَقامُ عِلم وجَرْم وحكم ؛ 
فلا يب موافقٌه ؛ ولا تُمنَمُ خالفئه. 

الثَالَثٌ : إِنَّ الاحتياط إنّما يُصارٌ إليه 4 لأجل الفرار من الحذر والخلاص 

من الشبهات ؛ لقولهم عَتهر[2 ”" ( إِنمَا امور كَاقَة : مر بين وُشدة 


(1) كذا في رطع ء وفي م : (( أن ) . 

(؟) كذا في (ط) وهو أظهرٌ » وفي (م) : (( من الوجوه )) . 

(*) كما في روايةٍ عُمّرَ بن حنظلة عن الصّادق طِيكاحٍ في الكافي : ج١:‏ ص58 : باب اختلاف 
الحديث : ح١٠‏ والفقيه : ج” : ص١٠‏ : ح17؟" , والاحتجاج : ج؟ : ص/٠ ١ ٠١‏ 


القامعة للبدعة : الفصل ؟ :ما برد على الاحتياط بالتّرك أو بالجمع هنا 


5 د - 
وى رلك عيى 


تع » وأَمْرُ نعي َب , [ وَأَفْ منتكل يرد عِلَمُهُ " إِلَى اله وَإلَى سول . 


ا و ل را 5 7 برل جود يع جر مز فود امل و ؟ ل يع لضن -3 7 ع م 
قال رَسُول الله يبلق حَلال بَيْنْ وَحَرَامٌ بين ] "' وَشْبْهَات' ' بَيّْنَ ذلك ) . وأي 
شبهةٍ من آيةِ أو روايةٍ دلت على المنع من صلاة الجمعة مع وجود إما 


- 


- 


قالَ علملهٌ الإسلام إلا ثلاث أو أربعةً من الأنام » وقد وردت الآيات 
وَالرُوَانَاك بالوضوعق تركها واف على نكلهاافين آفن كرا الذيه 
كرك المع 5 

ارام : إِنّهُ إنّما أفتى بالاحتياط في عدم فِعْلِهَا فراراً من الفتوى , 
والفتوى بالاحتياط في عدم فِعَلِهًا فتوى بتركها ؛ فهو قد وقع فيما فر من , 
نعم لو قال : ١‏ لا أدري ) لكان أولى وأحوط وأحرىء بل لو قال : ( الأحوط 
نِعْلْهًا ) لكان أحوط وأوفق وأضبط ؛ لأنّهُ الموائقٌ لظاهر الكتاب والسَّنَّةِ ؛ 
والمطابقٌ لمذهب علماه الأمّةِ؛ فلا يَسأْلَهُ الله عن ذلك؛ وإِنّما يَسأَلُ الْمستخف 
بِهَا والتارك ‏ كما يأتي بيائّهُ -. 


الخامسٌ : إِنّ الاحتياط بالجمع بيتها وبِينَ الظهر مِمّا قد أَجْمِعَ على 
بطلانِهِ ؛ وقامَ الدَّلِيلٌ على تهديم أركانه ؛ فهو معلومُ البطلان ؛ مفروعٌ من 


(1) كذا في الكافي , وفي الفقيه والاحتجاج : ( حُكْمُةُ )» . 

(5) ما بِينَ 1 ] لم يرد في (ط) و(م) ؛ واستظهرناً سقوطهُ ؛ وقد ورد في الكافي والفقيه 
والاحتجاج ؛ وبدونه يتداخل قول الإمام الصّادق طيكلع مع ما يرويه عن جدّهِ رسول الله © . 
(") كذا في الكاني والفقيه , وفي الاحتجاج زيادة ؛ ففيه : (( وسْبهَاتَ كتَرَدَدُ » . 

(4) كذا في (م) , وتحتمل ذلك في (ط) أو ألّها : (( عنة )» . 


5" القامعة للبدعة : الفصل ؟ : قول المصدفٍ في الفاضل الهندي 


البيان ؛ كما أوضحناهٌ في رسالينَا المعمولة في هذه المسألةٍ المسمّةٍ ب ( القائمة 
على الصّراط في مَنْع تأتّي الاحتياط ) ؛ فليَرْجِيمٌ ليها مَنْ أرادَ الاطّلاعَ علَيهًا. 

وأمّا كوه فقيهاً صالِحاً عدلاً ؛ فنحنُ لا ننازمٌ في ذلك ؛ ولا نتقحم "2 
هذه المعارك ؛ بل المعروفُ المسموعٌ عنهُ كذلك ؛ لكن لو كان مُحافظاً 
على الجماعات والجمّعاتٍ إماماً أو مأموناً ؛ ويحضرٌ المساجدّ في أوقات 
الصّلوات لكان أولى ؛ إِذ المستفادُ من الأخبار أنَّ العدالة مشروطة بذلك 
كما حققناهُ في كتابنا ( مُئيةِ الممارسينَ في جوابات شيخ ياسينَ ) » ومع 
ذلك فلو نشول نيه الأكرا رولا شروت عليه غير 

أمَا بِالنْسبةٍ إلى فضلِهِ وعلمِه فهو مشهورٌ بذلك ؛ لكنا لم نمارسة ولم 
فتاويه ؛ فرأيناة فيهًا سالكاً مسالك الاحتياط والتّردُهِ ؛ وليسَ هذا را 
المجتهدٍ إذا قام لهُ الدَلِيلٌ ووَضّحَ لَهُ السّبيلُ ؛ بل فرضّهُ العمل بالدَلِيل 
وعدم الالتفات إلى الأقاويل 

وبالكماة فحن ا نازع و ابلوعة رئية الاجتهاد:! الكن ننازع في صحة 
القول به والتُعلّق بسببه ؛ فإن كان لَهُ معتا بحت في جواز العمل 
بالاجتهادٍ وإثباته بأدلةٍ السُّئَةٍ والكتاب ؛ فليبحث معنا في الرّسالةِ 9) 


. )) هذا ما استظهرناة أنه في (ط) ؛ وكتبت هكذا (( ولا تنقحم )) , وفي (م) : (( فلا نقتحم‎ )١( 
(؟) كذا في (ط) » وفي (م) : (( في رذ هذه الرّسالةٍ )) , وهيّ رسالة نفي الاجتهادٍ وعدم وجوده في‎ 
. زمان الأئمّة الأمجاد‎ 


القامعة للبدعة : الفصل ؟:ذكرًما برد على الاستدلال بالوجوب العيني ودفمة  ١5‏ 


الت ألْفناهًا في المسألةٍ » وإن كان لهُ بحثُ في مسأل الجمعةٍ ؛ فلييحث معنا 
في رد هذه الرّسالةٍ ؛ وليبيّن لنَا فيهمًا حقيقة المقالة بأوضح دلالةٍ ؛ حتّى 
نتبعَ مقاله ونُصحُح انطذلالة .ولا فليكرف بلق ويقل به :وشعلق 
فزوثة واتستك عدهدةء زف الذاندك ويالتة واصنياكة وافاكة لك 
ننازع في عدم سلاميه من الخطأ ؛ لأنّهُ لا ينجو منهُ غير المعصوم من 
الأنوب المأمون من العيوب . وني الحديث عنهم عَليهماتََة”' : ( إِيَّاكَ 


عٍِ 


أن تنصب رَجُلاً دُوْنَ الْحُجَةٍ ؛ تعُصَدَقَهُ في كل مَا قَالَ )» . 
قال : هذا واردٌ عليك ؛ فكما جورت نسبتَهُ إليه ؛ فجوز 
نسيتُ إليك ؛ فبه'”' يُسقطٌ القول ‏ عنّا بوجوب الجمعة . 1 
لأنا فقول : الأمرُ كما ذكرَ”” ؛ لكن نحن قد أوضحتًا الذَّلِيلَ من 
الكتاب والسَّنَةٍ وكلام علماء الأمِّ ؛ فإن كان المعارض يتمسّك بما تمسّكنًا 
7 ع هل 0 التَّمسسّكَ بالكتاب والسَّنَةِ 


ع 1 


ور 1 لَه 00 “» وقال : -05 يلتك يار 0 5 


. الكافي : ج؟ : ص98 7 : باب طلب الرّئاسَةٍ : حه عن أبي حمزة الغمالي عن الصّادق عله‎ )١( 
. ») (؟) كذا في رط ء وفي (م) (( وبه‎ 

(”) كذا في (ط) , وفي (م) : (( كما ذكرثم )) . 

(4) كذا في (ط) . وفي (م» : ((وإلاً يحب ) . 

(ه) سورة التُورى : الآية .٠١‏ 

(5) كذا في آيةِ 88 من النّساء ؛ وكُتيّت في (ط) و(م) : (( إلى الله والرّسول )» خطاً . 


١‏ القامعة للبدعق: الفصل؟: ذكرًما يرد على الاستدلال بالوجوب العيني ودفعة 


ونحن قد رددنا هذه المسألةٍ إلى اللو ورسولِهِ وإلى أولي الأمر ؛ لا إلى قولي 
ولآ إل فول القاض ل سيت التبال بن 

ل يقال : نحن لا نفهم شيئا . 

لأنا فقول : إِنَّ مَنْ لا فَهُمَ لهُ لا عَقلَ لَهُ » ونحن إِنّمَا نتكلم مع 
العقلاءِ لا الذينَ لا يعقلونّ , وقد قالَ العام يإيككقر ”" : ( الْعَقَل يُعْرَفْ به 
الصَادِق عَلَى الله فَيْصَدَّقَهُ ؛ وَالْكَاذِبْ عَلَى الله فَيُكَدَبُةُ )») . 


ردن 


وأمًا رجوعٌ أهل العصر إليه واعتمادهُم عليه ؛ فليس ذاك بأعظم من 
رجوع الخلق إلى مَنْ تَقَدَمَهُ مِمَّنْ سلف أحيدً وأمواتا ؛ كالشيخ زين الدّين , 
والعلامة المجلسي . وشيخِنًا العلامة الفهامة الشيخ سليمانَ ؛ بل لا يخفى 
زيادة فضلهما عليه في علم الحديث ؛ فإنَّ كلا منهما كان مَرجِعاً للنّاس في 
عصره وعلامة دهره , وكذا مَنْ كان قبلَهُم مِنَ الجماعة الذين يأتي ذكرهُم . 
وأمّا في هذا العصر فلا شك أن المشتهرَ في أصفهانَ يجب أن يَشتِهرَ 
7 4 2 1 00000 8 0 َم 
٠6‏ 5 2 5 هله َك 35 ص 1 ع - و 
فضلِهِ . وليس كل مشهور فاضلا”' ؛ فرب مشهور لا أصل له. 
(1) لفظة (( تعالى )) وردت في (ط) دوت (م) . 
إفة وَوَاةُ الكليئ في الكافي : ج١1‏ : صه ١‏ : كناب العقل والجهل : ح١٠٠؟‏ بإسناده عن أبي 
يعقوب البغدادي عن أبي الحسن 52 . 
(”) كذا في (م) في (ط)» وفي (ط) : (( دليل )» . 
(4) هذا باعتبار آنْها خبرٌ ( ليس ) » وكيبّت في (ط) : (( فاضل )) , وفي (م) : (( بفاضل )) . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟:ذكرًما يرد على الاستدلال بالوجوب العينيودفف  ١59‏ 


وأمّا عدمٌ وجدان غيره مِنّ الجامع للششّرائط ؛ فغيرُ مُسَلّم ؛ إِذِ العدم 
لا يدل على العَدَم”" ؛ ونح قد وجدئا؛ ومَنْ عَلِمَ حجّة على مَنْ لَمْ يعلم . 

على للم لمكي ااا لد روا اعد اكد اراق 
الفتوى في المسائل الفقهية ومعرفة الأحكام الشرعيّة أوهر اماك | لما زاد 
على ما يتوقّفُ عليه في حصول الاستنباط ( كالعلوم التي لا تَعلّقَ لَهَا 
بالشّرعيّاتِ رأساً ) ؛ بل ربما كو 9ق شعيها اسانأ واعاتسوى: 
والهندسةٍ » والحكمة , والّنطق . وفضول العربيّةٍ » والتّواريخ ) ؟ ؛ فإِنْ 
ريد الأول فالحصيٌ مَمنوعٌ » وِنْ أريد الثاني فلا حاجة” إليه بعدَ تسليم 


4 ” ه وو 


جامعييه 5 ' قصره عليه . 


وأمّا كونُ أكثر الفقهاء والفضلاء من أهل أصفهَانَ وسائر البلدان 


له تفلو الجمّعةَ ؛ ففيه تفصيلٌ : أمّا الصّلحهُ منهُمُ وأهل الجماعات 
وامُحافظونَ على الصّلوات في الأوقات والمواطنونٌ على الطّاعات ؛ فغيرٌ 
مُسلّم ؛ بل الجُمُعاتْ في هذا الزَّمانَ شائعةٌ في بلدان أهل الإيمان كما في 


)١(‏ الظَاهِرُ أن مراد الُصنّف : ( إذ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ) ؛ فعدمٌ علم شخص 
أو أشخاص أو أهل بللدٍ بوجودٍ غيرهٍ جامع للشترائط ؛ لا يدل على عدم وجودٍ هذا الغير : 
الحقيقة ؛ فقد يوجدُ لكنّهُم لَمْ يعلمُوا به والله أعلم . 

(؟) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( ما يَعنونٌ )) . 

”) كذا في (طع ء وفي (م) : (( يكون )) . 

(4) كذا في (ط) وهو أظهرٌ , وفي (م) : (( لا حجّة إليه )» . 

(ه) كذا في (م) وهو أظهرٌ , وفي (ط) : (( جامعيه )) . 


٠١١٠ ٠‏ القامعة للبدعة: الفصل ؟:ذكرما يرد على الاستدلال بالوجوب العينيّ ودفعة 


البحرين ٠‏ وخراسانً . وشيرارً » وأصفهانَ . وشوشترٌ . وكاشانّ ؛ وا لدُورق ؛ 
وبهبهانٌ , وكثير من البلدان كجبل عامل ؛ ولار”'' ؛ وكثير من الأمصار . 
وأما أكثرٌ الّاس فإِنّهم أتباع الخاس وأرباب الشّهوات تائهون في 
الغفلات ؛ عازبونَ عن الطّاعات , « وَإن ثيل لخر من فى الْارْضٍ مسوك 
عن سل إن يسوب انون هم إلَايخرصوت 7# . 
وليس هذا العصرٌ بأعظم من عصر النَّبِيَ يمع عدم تطرّق الرّيب 
5 وجوب الجمعة وعيتِّتهًا ؛ فإنّهُ لك لما قام يخطب ودَخَل ”" المدينة 
تاجرٌ ومعهٌُ آلاتُ اللّهو والتّجارةِ ؛ انصرفوا للّهو والتّجارة ؛ ولم يبق في 
المسجد غير اثني عَشَرَ رجلاً ؛ فنزلت الآية : « وَإَارَوا تحكرة وها نتسوا 
ليها يروك كيم ل مَا لحرن لوو َالْجر اه برقن # 7 ؛ فإذا كان 
أكثرٌ النّاس مع حضور النَّبِي أي هكذا ؛ فما حكمهُم ني هذا العصر؟ , 
وقد ذم اللهُ الكثرة ومدح القِلَةَ في عدَةٍ آياتٍ ؛ وهكذا في الرّوايات . 
ا ببقال ”': فإذا كان التتّاهدُ بذلك القرآنّ ؛ والشاهدٌ بالوجدان 29 
(1) كذا في (م» وهو الصّواب ومر ها تقح جنوب غرب إيرانً. وكبيت في (طع خط (( لارد )» . 
١؟)‏ سورة الأنعام : الآية ١١5‏ . 
(*) كذا في (ط) , وفي (م) : ( ذغل ) . 
(4) سورة الجمعة : الآية ١١‏ . 


(ه) لم ترد اللّفظة في (م) . 
(5) كذا في (ط) وهو أرجح , وفي (م) : (( والوجدان )) . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟:ذكر ما يرد على الاستدلال بالوجوب العيني ودففٌة  ١١‏ 


لاض ل 


أنَّ الأشرار أكثرٌ من الأخيار . والفْساقَ أكثرٌ من العدول ء والْجهّالَ أكثرٌ من 
العلمء . وحزب الشتّيطان أكثرُ من حزب الرّحمن . ألا ترى أن كثيراً من 
بلادٍ الإسلام خالية مِنْ عَذْل يُقتدّى بِهِ ؛ وكثيراً من البلدان لا يُوقَعٌ فيهًا 
الطَّلاقَ على الإطلاق ؛ فإن كان يلزمٌ مِنْ تَرْكِ أكثر النّاسِ الجمعة شناعة 
ف الدّين ؛ فهو لازم من أكثر الأمور المرمة باليقين ( كالظّلم , والكَذِبٍ 
والغيبةِ » وأكل الرباء والزّناء والرّشاء والغِناء , وتَرْكِ الرّكاةٍ والحج ) ؛ 
فإنَ أكثرَ الئّاس على عدم القيام بالواجباتٍ والإصرار على المحرّماتٍ ؛ 


كما قال سْبَحَاَهوَتحَالَ : (١‏ وَمَايْوْمنُ رهم باه لا وهم مُفْركرنَ "١4‏ . وقولهُ : 
« َيل يْنْ عِبَادىَ الشَّكُورٌ 4" , إلى غير ذلك من الآيات والرُوايات 
الواضحة الظهور . فأ ”" حُجَةٍ يُتمَّسّك بها في إثبات هذا الدّليل 


عشسّعمع 


العليل الخارج عن سواء السبيل ؛ مع أنّهُ أضعف الأقاويل . 
لايقالٌ : يكو في هذا التّعليل تقوية للقول بالتّحريم . 
لأنا فقول : الل إذا بلغت إلى حدٌ الإفراط لّم تكن على سبيل من 
الصّراط ؛ وإلاّ لوَجَبّ أن يكون الحقَّ مع الأقلّ دائماً ؛ وهو غخال + فإ 
الملاحدة أقلٌّ من الْموحّدةٍ . وكل من الرَّيديّةِ والواقفةٍ والفطحيّة أقلّ من 
19) سورة يوسفف : الآيةٌ 1٠+‏ , 


(9) سورة سب : الآيةٌ ١8‏ . 


(”) كذا في (ط » وفي (م) : (( فأيّة )» . 


؟ ١٠١‏ القامعة للبدعة: الفصل ؟:ذكرًما يرد على الاستدلال بالوجوب العيني ودفعة 


الاثنى عشريّةِ ؛ فإنّهُ كيف ”" يصلح أن تكوث الأمّهَ المجتمعة " على 
مشروعيّة الجمعة - ولّم يخرج منهًا إلا ثلاثة أو ربعة - أنَّ الحق مع هذه 
الثلاثةِ أو الأربعة مع عدم تحقق قول المعصوم فيهم دون باقي الأمّةِ مع 
تحقق قول المعصوم فيهم على ما أثبتنا ؟! ؛ مع قول النَّيّ لل (( أن 
تَجتَوع أمَِّي عَلَى خَطَ )) ”" . على أنّ الكتاب والسُنَّةَ مع الأكثر - هنا 
لا مع الأقل , ولو كانًا مع الأقلّ لاتبعناهُما ؛ لكن حيث مَبِنَى هذا 
السّؤال على تقليدٍ الرّجال ناسب أن يكون التَّقلِيدُ للأكثر من العلماء 
لا الامتردمن اللهان قا لآ فى علن من سلك سييلا الاستدلال »:وخاضي 
في لَجَّةٍ القيل والقال ؛ وعرف الرّجالَ بالحقّ لا الحقّ بالرّجال . 

لا يقال : نكم قد حكمتُم بالرجوع إلى رواةٍ الحديث والعارفينَ به ؛ 
وقد ادّعيتُمْ إجماع المحدّئينَ على القول بالوجوب العيئ ونفي التّحريم ؛ 
فج ©) تقولون في الفاضل الجليل والعالم التبيل مولانًا خليل القزويني ؛ 
إِنَهُ كان أخبارياً صرفاً ومُحدّثاً بحتا”” ؛ يحرم الاجتهاة صريحاً ؛ ومع 
ذلك كان يحرم الجمعة في زمان الغيبةٍ ؛ فكيف يكوث اتّفاقَ رواةٍ الحديث 


(1) كذا في رطع ء وفي (م) : (( وكيف )» . 

(؟) كذا في (ط) » وفي (م) وعلى احتمال في (ط) : (( الُْجمعةٌ )» . 

) مر هذا الحديثُ برقم ( 1 : صم ١"‏ . وأشيرٌ إلى مصادرهٍ وإلى ضعف أكثر طرقه عند العامّة . 
(4) كذا في (ط) وهو الصواب , وكُتبّت في (م) : (( كما )) . 

(ه) كذا في (ط) » وفي (م) كُتبَت: (( فانّهُ أخباريّ صرفاً ومُحدّث بحا )» ؛ وحقّهًا أن تكتب 
هكذا : (( فإنَّهُ أخباريٌ صرف ومُحدّث بح )» . 


القامعة للبدعة: الفصل ؟:ذكرًما يرد على الاستدلال بالوجوب العيني ودففة  ١٠‏ 


غلى الوجوت 1 

لأنا نقول : لا يخفى على مَنْ مَارَسَ الحديث وصرف عمَرَهُ في مزاولة 
الأحاديث أنَّ الرَّجِلَّ المذكورَ وإن كان هوّ الفاضل المشهورٌ إلآ أنّهُ غيرٌ 
سليم الوق في فهم الأخبار ومعرفتِهًا وظهورهًا وصراحتها ؛ كما لا ينكره 
مَنْ مَارَسَ تصانيفة وعاشر تواليفه . 


سلمنا ؛ لكن لا نسلم عدم خطيِه ؛ فإِنّ غير المعصوم جائرُ ”'' الخطأ 
- كما قلناه في غيره ‏ . 


سلمّنا ؛ لكن إِنَّهَ رجل واحدٌ ؛ فلا يُعارَض بهِ قول جَمع كثير وجم 


و٠‏ 5 1.6 ع 2 5 17 يد عا عا دهاش ك2 22 - عن جز 3 ؟ 
غفير ؛ وقد قالَ الصادق يكم : (( خذ بما اشتهّرَ بَيْنَ أصّحَابك ؛ وَدَع الشّاذ 9) 


الذي لَيْسَ بمَثهور ) . ولا شك أن المشتهر بَينَ المحدّئِينَ في هذا العصر 
وعصره إِنّما هوّ القولٌ بالوجوب العينقٌ ؛ هذا إن حَمَلتَهُ على الاختلاف 9 


1) هذا الأرجحٌ بالرَّاي المعجمة , وكُبت في (ط) : (( جائر )) بالرّاء المهملة 

١؟)‏ الحديث إلى هذا الموضع رواةُ ابن أبي جُمهور في غوالي اللآلى : ج؛ : ص""3 : مم١‏ 
عن العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعينَ عن الصّادق كله إلا أن فيه : ( النتّاذ )» , ومثلَهُ روى في 
الغوالي :ج : ص ١79‏ : باب الخمس : ح7١‏ مرسلاً عن الصّادق طكله إلا أن فيه : (( وَدَعْ مَا 
َدَرْ )» » وأمًا عبارة (( الّذِي لَيْسَ بِمَشْهُوْرٍ )» ؛ فقد جاءت ضمن رواية عُمَرَ بن حنظلة المتقدّمة 
المرويّة في الكافي والتّهذيب والفقيه والاحتجاج ؛ وفيهًا : (( يُنْظَرُ إِلَى مَا كان مِنْ روَاّتهم عنَا 
في ذَلِكَ الذي حَكَمَا به الْمُجْمَعْ عليه من أصْحَابك ؛ فَيَؤْحَدُ به من حُكْينا ويرك انا الذي 
("#) هذا ما استظهرناةُ , وجيت في (ط) و(م) : (( هذا إن حَمَلَنَا الاختلاف )) ؛ وهوّ لا يستقيم . 


١١7 4‏ القامعة للبدعق: الفصل ؟ :ذكرما يرد على الاستدلال بالوجوب العيني ودفعة 


في الفتوى ؛ وإن حملناةً على الاختلاف في الرَُوايةِ ‏ كما هوّ الأصح ؛ 
فسيأتي الكلامٌُ عليه . وكذا قالَ الصّادق يهكككمٍ - إذا اختلف الرّاويان 
في الحديث ‏ : (( اخُكُمْ ما حَكَمْ به أَعْدلْهُمَا وَأفْقَههُمَا وَأَصْدَقهُمَا في الحَدِيث 
وَأَوْرَعْهُمَا ؛ ولا يُلْتَقَتْ إلى ما يَحْكُمُ ل الآخَرُ ‏ ”" ؛ ولا شك أنَّ الرَاوي 
لحديث : ( فَرَضَهًا الله في جَمَاعَةٍ))”" بالفاء”" وتخفيف ( الَمَاعةٍ ) ؛ أفقة © 
وأعدلُ مِمّن رواهُ بالقاف والتَشْديدٍ ؛ فإنّ أطفالَ العرب والنِّسهَ الْمخدَّرات 
يضحكونّ من ذلك لو سَمِعُوا به ؛ كما أنَّهُم يضحكون من رواية: 
مَحَض الإيمَانَ مضا  )‏ بالمعجمة دون المهملة” - 

على أن القولَ بالعيي موافقاً لكتاب الله كما تقدّمَ ؛ وغالفاً للعامّةِ 
في عدَّةِ وجوه من جهة الثشُّروط ‏ وقد قالَ الصّادق يلك : (( يُوْحَذْ مَا وَاقَقَ 
الكتاب وَخَالْفَ العَامّة”2 ) . 


. ورد هذا المقطعٌ ضمن رواية عُمَرَ بن حنظلةً ؛ وقد مضى ذكرٌ المصادر التي أوردثهًا‎ )١( 

(؟) جاء هذا في رواية زرارة عن الباقر كِ#ِكّلهٍ المرويّة في الكافي وأمالي الصّدوق والخصال والفقيه 
وقد سبق تخريجٌ هاه المصادر : ص 1884 - . ٌ 

(*) ربا يريد باللّفظة التي هي بالفاء : (( فرضها )) أو غيرها , والله أعلمُ . 

(4) كذا في (ط » وفي (م) : (( أصدق )» . 

(5) بالمعجمة يعني بالخاء. والمهملة يعني الحاء أي : (( مَحَضّ الإبِمانِ مَحضاً )» ؛ وهو الواردُ في عدّة 
روايات في عدّةِ مصادر منها أربعٌ في الكافي : ج" : صه 7 : باب الْساَلةٍ في القبر ومَنْ يُسال 
تع لامسان ١‏ الأتحاديك زم «نغام 8 ريطن نحو الازنان 1ل العامة يذ يشريه 

(5) ورد هذا المعنى في رواية ابن حنظلة ؛ ونصّة كما في الكاني وزيب والاحتجاج والفقيه ‏ : 
(( يُنْظَُ هَمَا وَاقَقَ حُكْمُهُ حُكْمْ الكتاب وَالسْنة وَخَالْف الْعَامَةَ فيوْحَذْ به )» , وزاد في الكافي والتهذيب 
والاحتجاج دون الفقيه : (( وَيُثْرَكُ مَا خَالَفَ حْكْمُهُ حُكُمَ الكتاب وَالسْنَةِ وَوَافَقَ العامة » . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في بيان أدلّةَ السّنَّة ودلالتِمًا ١‏ 


وإِنّما أطلنًا الكلام في النّقض والإبرام ؛ وتعرضنًا لَمَنْ لا ينبغي 
التعرُْضُ لهُ ؛ لأنّ الضّرورة ألحأننا في الجواب ؛ حيث كان من جُملةٍ 
الشسبهات في أذهان جَماعةٍ من الأصحاب التي وَقَعَ عندَهُم في صلاةٍ الجمُعةٍ 
الاضطرابُ؛ وحصل لهم الرَّيعْ والانقلاب؛ وإلاً فليسَ لي غرض في نقض 
أحدٍ من الأفاضل ؛ ولا التعريض بأحدٍ من أرباب المعارف والفضائل ؛ غيرَ 
07 المصيب ؛ وما « أَرِيِدُ *" إِلَّا الْاصَكمَ ما استطعث وما ميق 
لا َيه كت ويب 4 . 
وبعدٌ ؛ فإنّ المأمول من الجامع لشرائط الفتوى والسّالك مسالك 
الاحتياط والتقوى أن يرد هذا الكلام » ويجيبَ عن النقض والإبرام في كل 
مقام ؛ حتى نوافقه فيما يقول إذا أتانًا بدليل عن الله ورسوله وعن 
آل التُسَوكه وزلاً فلل ماكارنة :ايشوف ها افناية فال لاصو لمن 
في الدّين بعد إظهار الحقّ وبيانِه » وظهور بطلان الباطل وهدم أركانه ؛ 
ا “7 قل مذو سبي أَدَعْوَاأ إل 
ل صر أنأوَم تق وبح مَأ نَ مركت 76" . 


الرابج والسبعون : قولٌ العالم '' بلكل : (( مَنْ أَحَد دِيْئَهُ مِنْ كتاب الله 


(1) اقتبسّةُ الْصنْفُ من آبة 84 من سورة هود . وفي الآية «(إن أَرِيدٌُ * . 

(1) ورد هذا اللقطغ في آيتين:: آآية ١‏ من سورة البقرةٍ , وآية 54 من سورة التّملٍ 
(*) سورةٌ يوسف : الآية 3١4‏ . 

(4) رواةٌ الكليقٌ مُرِسّلاً في خطبة الكافي : ج١‏ :اص/ا. 


١/5‏ القامعة للبدعة : الفصل ؟ :في بيان أدلّة السنة ودلالتِمَا 


وَسَنَّةَ َيه 00 وال الجبَال قَبْلَ أن يَرْوْل » وَمَن أَخَذ دِيئَهُ من أَفْوَاهِ الرّجَال 


وَدَنَهُ الرّجّال . 
وجه الاستدلال : إِنَّ مُصلَىَ الجمّعة مُتمسّك فيهًا بالكتاب والسّنَةِ ؛ 


فلا يؤول أبدا +وتاركها متسيك بأفوال الرجال:. 


ما المجتهدون؛ فقولّهُم : لولا الإجْماعٌ على عدم الوجوب العيئ ؛ لكان 
القول به متعيّاً ؛ لكنّهُ”" مُنتَف ؛ فيجب إِمّا التَخْيير أو التّحريم م» وأما 


المقلّدُونَ لهم فبالطريق الأولى . ولا شبهة في بطلان قول التّابع للرّجال 
الغير المأمونينَ من الخطأ والضّلال . ومن اذّعَى عكس ما قلناة ؛ فَلَيتبِيت 
2 2 

كما أثبتناة حتى نوافق ونتبع ونْصغِي له ونستجع كَل مَأنوأ يكتلي من 
لَه هو أ. 


هُدئ دك متهم أ ينَعَهإِن 4 كش صدورت #. 


الخامس والسبعون : ما نقلَهُ جماعة من أهل التفسير منهُمُ الشنّيح 
أبو علي الطبرسي في مجمع البيان والمقدادُ في كنز العرفان 9 


(1) هذا الأظهرٌ ؛ وكيس في (ط) و(م) : (( لكن ) . 

(؟) كذا في (م) وفي الآبة 44 من سورة القصص . وكيبت خط في (ط) : (( هاتوا )» . 

(”*) مَحِمعٌ البيانٍ : ج١٠‏ : ص١٠‏ في تفسير سورة الجمعة 5514 , وفي كنز العرفان في فقه 
القرآن : ج١‏ : ص17 : النّوع الثامن : الآية الأولى : آية 4 من سورة الجمعةٍ . كلاهما صرح أن 
هذا قول مُحمَّدٍ بن سيرينَ ؛ وأصلَّهُ ما رواةٌ عبد الررّاق الصّعانيٌ في الْصنّفٍ : ج" : ص ١68‏ : 
كتاب الجمعة : باب أَوّل مَنْ جَمَعَ : ج5144 باسناده ‏ عن ابن حجر في فتح الباري وعد 


2 
رس م 2ه 


أن تثرل ١‏ جْمْعَة وَهُمْ الذينَ سَمُوْهَا الجمعة ؛ فقالت الأنْصارٌ لِليَهُودِ ... )) وساق الحديث كما في المتن . 


القامعة للبدعة : الفصل الثاني : الحديث هلما اا ١‏ 


نزول هذه الآية الوافية الهداية : : إن الأنصارَ صَّلُّوا الجَمُعةَ - قبل قدوم اللي 
١‏ ننه ] وقَبَلَ قرض الجمّعةِ”" - قالوا : ( إن لِليَهُودِ : يَوْمٌ يَجتمِعُونَ فيه في 
. سي ام وَللتصَارَى يَوْمَاً يفل ذَلِكَ ؛ فلْتَجِعَل يَوْما َجِتَمِعْ فبْه ؛ فتَذْكُرُ الله 
جل ولشكزة ثم الا : يَوْمُ السّبت لَِيهُودٍ وَالأَحَدُ للتَصَارَى ؛ فَاجعَلُوا يَوْمَ 
الْعْرُوبَةِ » وكائت العَرّبْ إِنّمَا ًا نُسّمّي اجُمَُة يَومَ الْعُرُوبَةِ ؛ فَاجْتَمعُوا إِلَى أَمْعَدَ بْن 


2 


52 


ُرَارَةَ ؛ فَصَلّى بهم ؛ فَسَمَوهُ يم احمْعَةِ حَيْنَ اجتَمعُوا إِليْه ؛ فَديَحَ لَّهُم طَاةً ؛ 


(1) استشهادٌ الْصنّف بهذه الرواية غريب ؛ فهِيّ رواية عاميّة أرَلا » وثانياً : راونهًا غير معصوم بل مِنَ 
الممحرفينَ عن أهل البيت بززايكر , وثالناً اه ؛ لأن ابن سيرينَ تابعيّ وُلِدَ لسنتين 
قينا من خلاقةٍ عثمان (سنة 8" ف ) ؛ والحادثة ‏ بمقتضى نى الرواية ‏ وقعمتا قبل هجرة الي بك ! 
ورابعاً : ما جاءً فيه أنَ الأنصارٌ صلّوا الجمُعةَ قَبْلَ فرضهًا لا يُقبَل ا ا 
أَوَلَ جُمّعةٍ في الإسلام الجمُعةَ قبل نزول سورة الجُمُعةٍ وقَبْلَ فرضيهًا وقبل لاوم لني لي وأله 
بسي ماني هرذ نرلت :آي :1 :امه أذ سباق لآلا والآياك الى بسلعا يلل على زرك 
في المدينة بعد الهجرةٍ ؛ بل هذا يحالف ما استفاض تاريياً وما روي من طريق الخاصّةٍ عن أهل العصمةٍ 
لايل من أن أرَلَ مَن صلاها رسول الله بإ بعد قدومد من مك وانصرافه مِن قُبَاءَ إلى المدينة ؛ 
وكزوله على بني سالم بْن عوف ؛ فقد روى الكليي في روضة الكافي : ج8 : ص9" : ح5”ه 
بإسنادِه عن سعيدٍ بن الْسبّب عن زين العابدينَ كلع من حديث جاء فيه : (( ثم إن رَسُولَ الله 
وك امس ل الود يوا لجس وه 
مع طُلُوع التنس ؛ فَحَط لَهُمْ مسنجداً وتصب وَبَهُ ؛ َصَلَى بهم فيه الجْمعَةَ كين ؛ و 
ل ام ل 
الفصل/: ج١‏ : ص "15 ( مؤسسةٌ آل البيت بلا , قي ط١‏ ا 411١ه‏ ) وعن في البحار 
ج5١‏ باب/ : ص ١١4‏ عن علي بن إبراهيم في حادثة تحويل القبلة من حديث جاء فيد رو 
ار ا ا ا جُمْعَةٍ كانت بالَِيَْةٍ ؛ وَصَلَى بهم الظهرَ هناك 
بركعمينِ إلى بَيْت الْقدِس وَرَكَعتِين إِلَى الكعبَة ؟ وكزل عَلَيْهِ : «( هد رَى تَكَب وجهِكَ في السَمَل نونك 
ديسا 4 الآياث )) ؛ فلا تعلم لم استشهد بهذه الرّواية العاميّة وترّكَ روايات الخاصّة ؟! . 


١/1‏ القامعة للبدعة : الفصل ؟:وجه الاستدلال بالحديث ه؛ 
000 ل سد ونه 55 ه. 00 3 آ آ ا ال 4 
ا ا و جل لديم الول شك ورورووابت اليا 


5 ل جف مها سول اله ؤي قَهِي إِنّهُ لما قَدِمَ مُهَاجراً حَنّى َرَلَ قبا 
عَلَى يني عَمْرِو بن عَوْفم ؛ فَأقَام عِندَهُم ثلانا ؛ ثم حَرَجَ من بين أَطْهُرِهِمْ َم 
الْجْمْعَةِ عَائْداً إلى الْمَدِيئة فَأَذْرَكَتْةُ صلاة الْجْمُعَةِ في / : ني سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ في 


علد عبن نا أ 


بَطن وَادٍ لَهُمْ ل وطن زو اال عبر عي رن لله ابلك في 
الإسملام”" ) 

وجه الاستدلال : إن مُصلّي الجمعةٍ قبل ورودٍ الشتّرع بها غير معصوم , 
وقد أجارٌ الله لَه ولأصحابه ذلك ؛ فنزول الآية بجواز الفعل قبل الشرع ؛ 
دليل على اكع عنة اللوايقتة 1 ابل بالطريق الأوك »فتكوذ بنئة 
مستمرّة إلى يوم القيامةٍ ؛ وهو المطابقٌ لمدلولي”” الآيةٍ والروايةٍ وأصل 


. إلى هنا أورةُ عبد الررّاق في المصنّف , وما ذكرَةٌ المصنفْ بعدةٌ عن نص كر العرفان‎ )١( 
» كدان كر الفرنان وعدن بجح البإ هكد : (( فهذِه أَوَلَ جُمُعةٍ جُمّعْتَْ في الإسلام‎ 
ًا وَل جْمْعةٍ جَمّعها رسول لله لؤيل وأصحابه ؛ فَقيْلَ إِنَهُ قَدِمَ رسول الله بيد مُهاجراً حتّى ئزّل‎ 
ا على ني عمو بن عو وذلك يوم الإنين لانت عَشرة خلنا من شهر ربيع الأول حين‎ 
الصّحى ؛ فاق با يوم لين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسنٌ مسجدهم ؛ ثم خرج مِنْ بين‎ 
أظهِرهِمٌ يوم الجمعةٍ قاصدا المدينة ؛ فأدركتة صلاةٌ الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم‎ 
قد ايحيدَ اليو في ذلك الموضع مسجدٌ  , وكانت هذه الجمعة أوَلَ جْمْعةٍ مها رسول الله‎ 
ييف الإسلام )) ؛ وهو عينُ ما في تفسير الكشف والبيان : ج94 : ص0" للتعلبي والظَاهِرٌ عنة‎ 
نقل » ومفلة أورد البغويُ في تفسير معالم التزيلٍ : ج4 : ص١4" والرمخشري في تفسير‎ 
1 . والقرطيٌ في تفسير الجامع لأحكام القرآن : ج18 : ص48‎ , ٠١ الكنشّاف : ج4 : ص»‎ 
. )) كذا في (ط) , وني (م) : (( مطابق لمدلول‎ )*”( 


القامعة للبدعة : الفصل ؟:وجه الاستدلال بالحديث ٠5‏ 1 


الإجماع ؛ ولو كان المعصومٌ أو إِذنُهُ شرطاً ؛ لما أجارَ الله لَّهُمُ ذلك ؛ كما 
جاء في الخمر والميسر وسائر المحرّمات والأمور المبتدعات . 

8 يقال عاتن أن يطعن في صحةٍ الرواية ؛ لعدم ورودها من 
المعضوم خلا تكون ححة: 

لأنا فقول : إِنّ مضموئها مطابقٌ للكتاب والسِّئَّةِ - كما عرفت - 
وكل حديث وافقّ الكتاب والسَّنَةَ ؛ فهوَ صحيحٌ - مع انّفاق المفسّرينَ 
من الخاصّة”"' والعامّة على نقلِهًا ‏ ؛ فيكونٌ العمل بها صحيحاً . على أنه 
1 ًَ 0 2 ا ٠‏ 1-6 >”) 
لم يدل دليل عقلي أم نقلي على ما ينافيهًا ؛ فيجب الأخد بما فيهًا”" . 

وأنااوكل الأتصيار ولد قار السرع #بوتزولا الآيةِ بجوازه بعد ؛ فغيرٌ 
مُستغرب؛ بل لهُ في الأخبار عدّة أمثال : منها جَعل عبد المطلب - وَِوَإنَُعَنْةُ - 
منة مر الإبلكدية لجل .«ومتها ابحفحة أهز كبا بالاو فة الأجححات: 
ومنها : توجيه اميت إلى القبلة في القيرء ومنها : الوصيّة بثُدْث المال ؛ 
فقد ورد في أخبارتا الْمعتمّدٍ عليهًا أنّها فَعِلَتْ قبل الششّرع ؛ فأجارً الله لَهُم 
ذلك وأثنى على الفاعل لها كما ورد في البَرَاءِ بن معرور : 32 إنَّ لَه يب 
(1) ادّعاء لصن اتفاق المفسَّرِينَ من الخاصّة على نقلِهًا غيرُ مُسلّمِ ؛ فهذا العيّاشيُ والقمّيُ 
وهُّما من قدماء وكبار مفسّريّ الخاصّة ‏ لم ينقلاها . ومرّ أن الطبرسيّ في مجمع البيان 
والسيوري في كنز العرفان صرحا بأّهُ قول ابن سيرينَ . والراوندي في فقه القرآن : ج١‏ 
ص ١59‏ والطّبرسيُ في جامع الجوامع : ج : ص 551 عند تفسير سورة الجمعة ؛ عبرا عاد نقلهًا 
ب (( قيل » ولّم يسنداها ؛ لكن يبدو أن القائل ابن سيرينَ ؛ والعامّةُ متفقةٌ على روايتهًا عنهُ . 
(؟) بل الدَلِيلٌ النّقليُ المناني لها موجودٌ ‏ كما عرفت وقد أوردناة ‏ . 


يل القامعة للبدعة : الفصل الثاني :في بيان أدلّةَ السّنَّة ودلالتِمًا 


َلقَوبينَ وجي لمتطهريت 4 ”''؛ فكيف جار في تلك ولّم ير في هذه ؛ مع أن 
و ااا« ل يب 4 .ا اع الى يى .0 د و 
ترتب الفائدة في هذه أعظم , والثواب فيها أجسم. 


)١(‏ سُورَة البقرة : الآبة ؟77. فقد رُوي في الخصال : ص97١‏ : باب الثلاثة : ح/17١‏ بسنده 
عن الحسّيّن بن مُصَعَب عَنْ أبي عَبْدٍ الله #كله فال : ( جَرَتْ في البَرَاء بْن مَعْرُور الأنصّاريّ ثلاث 
7 قن انم 0 قن ع عاق حر واو 1 ل ا 0 0 م ا 
مِنَ السئن ما أولهن فإن الْنّاس كاثوا يَسَتَنْجَون بالأحَجَارٍ فاكل الْبَرَاء بن مَعْرورٍ الدَبًا فلان بطنه 
فامتئج باكاء فَأَنْدّل الله فيه و2 إن أيَدَ نحت الكت و أ لة برسي كه فجات الميةٌ فى الامشعتج 
فَاسْتنجى بالماء فأئرّل الله فيد 2ف إن أله يحب ألتَوبِينَ ويبا لمتطهّريرت # فجرت السنّة في الامسينجاء 
باكاء فلم حَضَرَئهُ الْوَقَاة كَانَ عَائبا عَن الْمَدِيئةٍ ؛ فَمَرَ أن يُحَوٌلَ وَجْهُهُ إلى رَسُول لله يك ؛ وأوصى 
7 30 تسو ,امس الام ف] كن لس سمي 2 0 5 5 7 3 

بالغلث من مَالِهِ ؛ فترّل الكِتَابُ بالقبلة » وَجَرَت السنّة بالنلث )) وفي رواية معاوية ابن عمَّارٍ كما 
في الكافي: ج" : ص 4 5 ؟ باب التوادر : ح5١‏ وغيره عن أبى عبد الله #كله فَالَ : (( كان الْبَرَاء 


ان مَعرُورٍ التَميمِيَ الأنصّارِي بِالَدبئةٍ وكان رَسُول الله له بمكة وَإنَّهُ حَصَرهُ المونت وكان رَسُول الله 


لح ا ل ا 2 > و ات ني ا 6 أ امال ك1 لاق ده د ون 1 
وَالْمسْلِمُون يُصّلون إلى بَيْتِ المقدس ؛ فأؤصى الْبَرَاء إذا ذفِنَ أن يَجْعَل وَجْهَهُ إلى رَسُول الله للك إلى 
الِْبلةِ ؛ فَجَرَتْ به السنّةُ » وَألهُ أَوْصى بِعْلْث مَالِهِ ؛ قََرَلَ به الْكتَابُ وَجَرت به السنّة )» . 

نقول : الأمغلة التي ساقَهًا المصّف عَلَيْهِا دليل من طريق الخاصّة عن أئمَّةَ الهدى برززايضر؛ بخلاف 
الرُواية التي أوضحت أن الأنصارٌ صلّوا أوَلَ مجمعة قبل تشريعهًا وقبلَ أن يُصلَيها ابيا لك كم 
إن تلكَ الأمثلة بيّت أموراً كانت قبل الإسلام ؛ فلمًا جاء الإسلامُ أقرّهَا , أمّا تلك الرّوايةٌ فيّت 

ف 24 00 8 عر فاع 00 2 0 2 
حدوث تغيير في فريضة فرضًهًا الله قبل أن يَنْزل فيهًا تشريعٌ أو يأمرَ به لني يد ؛ فإن الله قد 
فرض صلاة الظهر أربعا ؛ فهل يُعقل أن يأتي قومٌ ويقولون نصليهًا جُمْعة يوم الجمعةٍ نسقط ركعتين 
0 5 لف ع 1 ال نقمي “و ل ان 

ونجعل محلهًا خطبتين دون أن يأمر الله ورسوله بذلك ؛ ثم يقال إن هذا غير مستغرب ؟! ؛ فعلى 
ذلك ؛ يمكنُ لقائلٍ أن يقول لو أن قوماً من الأنصار قبل نزول آية التقصير في السّفر ؛ قصّروا ؛ كم 
نزلت الآية موافقة لفعلهم لَمَا كان ذلك مستغربًا ؛ ولا أرى المصّف يقول بذلك . بل بناء على ذلك 
يكن لغيرهٍ أن يستدل بما روتة العامّةٌ أن الأذان شُرّعَ اعتماداً على رؤيا رآها عبد الله بن زيدٍ ؛ 
ونقلَهًا إلى النيّ يد فأمرَ بالأذان بالصّورة الي رآهًا هذا التّخصُ ؛ مع مخالفة ذلك لا ترويه 
الخاصّة من أنّهُ كانَ وَخْياً من الله بلّهُ جبرائيلٌ لرسول الله . 


القامعة للبدعة : م١‏ 


الفصل الثالث : في بيان الإجماع 

وهوّ ما لا إشكال فيه ولا نزاع » وقد نقلهُ في كلّ طبقةٍ من الأعصار 
من علماء الأمضار خاعة يزيدون على حدّ الثواتر من العلماء الأكابر ؛ 
أعني في كون الجمعة واجبة بالوجوب العيي في زمان الرّسول ##يِ والأئمة 
همتخ حال ظهورهم ”" . 

نعم إِنَّما وَقَعَ الاختلافُ في الششّروط ؛ فذهب جماعة من علمائثًا إلى 
اشتراط السّلطان العادل أو من نَصَبَهُ بالإذن الخاصٌ ؛ منهم : الشّح , 
َامحفَقْ , والعلامةٌ في أكثر كتبيهِ والشّهِيدُ - وإن مالا في بعض كتُبيهما 
وهوّ مذهب الأكثرٌ من الرّمرة المتوسّطةٍ من فقهائِتًا من زمان الشتّيخ إلى 


ه ملك 
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زمان شحنا الشّهيدٍ الثاني ؛ بل ربما إلى آخر عصره كما يُعرَفُ مِن تَتَبع 
كتبيه”” إلا أنّهُمُ جعلوا هذا الشتّرطَ فِي العينيّ لا في التّخييرِيّ ؛ حيثٌ 
جوَّزوهًا في زمن الغيبةٍ إذا أمكن الاجتماعٌ ؛ واستدلُوا 5" على ذلك بأنّ 
عموم الآيةِ والروايات يقتضي الوجوب العيني ؛ لكنّ الطائفة على نفيه ؛ 
تَعيّنَ القول اتير بتَهًا وبين الظّهِرِ ؛ لكنّ الجمعة أفضل الفردين ؛ 
فهيَّ مُستحبّة عيناً ؛ واجبة تخييراً . 


(1) كذا في (م) , وف (ط) كُبِب بعدها (( في تَُمِهًا )» إلا أَهُ سْطِب عليهًا لأنّها زائدة . 
(1) وقد ُضبط : (( كما يَعْرِفْ مَن تمع كنبَةُ )) . 
(”) كذا في (ط) ء وني (م) كأئها : (( واسقدل )) . 


1 القامعة للبدعة : الفصل ؟: اشخراطًالمحقّق الكركيّ الاجتهادٌ 


وظاهرُهٌُم جوارُْهَا مع كلَّ عدل يصح الاقتداءً به ؛ ويمكنهُ الخطبة كما 
هوّ صريح قول جماعةٍ من المتقدَّمِينَ القائلينَ بالتعيين . 
وتحذلق الشّيحٌ على - تمك - فاشترط فيه الاجتهاد ؛ لأنّهُ منصبُ 


- عصسّع 


الإمام ؛ والمجتَهدٌ منصوب من قِبَلِهِ وادّعى عليه" الإجماعَ ؛ مع أَنّهُ لم 
يقل به غيرٌ العلآمةٍ في التّذكرةِ”) والشّهِيدٍ في اللمعةِ”” فقط ؛ وقد عدلا 
عنهُ في غيرهِمًا . 
كما أَنَهُ اشتّرط في الإمام التّمكن من إقانة دوو بلسي ال 
الوجوب العين , كما قد اشترط بعضهم تمكنّ الخطبب من إنشاء الخطبة . 
وهله الأقوال مُتحرقة كُلْهَا عن السّداد ؛ حيث مناط مأخذهًا الاستنباط 


: "194 كذا في (ط) وهو أظهرٌ , وني (م) : (( إليه )» . قال في جامع المقاصدٍ : ج7 : ص‎ )١( 
: فلا يُشْرَع فِغْلُ الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للتّرائط ) ؛ وقال فيه قبَهُ‎ (( 
لا نعلمُ خلافاً بِينَ أصحابًا في أن اشتراطً الجمعة بالإمام أو نائبه , لا يختلفْ فيه الحال بظهور‎ (( 


5 م 


الإمام وغيبته ؛ وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك ) . وقال في رسالة الجمعة المطبوعة ضمنَ 
رسائله : ج١‏ : ص95ه١‏ : الباب " : (( في أن الجمُعةَ لا ُشرَعٌ حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه 
الجامع للنثرائط وكونه إماماً . وقد عُلِمَ مما مضى أن إجماع الإماميّة في كل عصر على اشتراط 
الجمعة بالإمام أو نائبه واقعٌ )» . 

(1) قال في التذكرة : ج4 : ص١7‏ : مسألة "8١‏ : (( يُشْترَطٌ في الجمعة السلطانَ أو نائبُهُ عند 
علمائنًا أَجْمعٌ )) ؛ وعينْ العبارة في نهاية الأحكام : ج؟ : ص١‏ : مقصد” : فصل١‏ : بحث؟ . 
(") قال في اللّمعة الدمشقيّةُ : ص7" : كتاب الصّلاة : الفصل 5 : (( ولا تنعقدُ إلا يإمام أو نائبه 
ولو فقيهاً ‏ معٌ إمكان الاجتماع في الغيية )» , وقال في الذكرى : ج4 : ص ٠٠١١‏ :اركن ” : 
المطلب١‏ : (( التتّرطٌ الأول : السلطانْ العادل وهو الإمامٌُ أو نائبُةُ إجماعاً ما )) . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟: دفع ادّعاء الإجماع على نفي الوجوب العيني ١/8‏ 


المحض والاجتهادٌ بدون نص واضح واردٍ عن أئمةٍ العبادٍ بعد ما عرفت 
من الذليل الواضح السبيل! فإنَ اعترافهم بدلالةٍ الآية والرُوايات 
على الوجوب وتخصيصهم نفيّهُ بالإجماع ‏ مع قولهم بالاستحباب ‏ ظاهرٌ 
التّناقض وواضح التّعارض ؛ إذ الإِجْماءٌ”' ‏ كما هو الحق ‏ لاد لَهُ من 
مُستَنَدٍ يَستَنِدٌُ إليه ؛ ودليل يدل عليه ؛ لأنّهُ لا يخرج " عن الكتاب 
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ع 


والسنَةِ » ومع ذلك فإِنّهُ محرّهُ دعوى عاريةٍ عن ”" الإثبات ؛ لمخالفته 
لتصريح العلماءِ الأثبات والعلماء الثّقات ‏ كما ستعرفَهُ ‏ مع ما قد 
عرفت أنّ الدّعوى مقلوبة عليهمٌ ؛ فإِنَ الإجْماعَ من عصر النَِيّ لله إلى 
عصر المرتضى وابن إدريس إِنّما هوّ على القول بالوجوب العين ؛ 
وَالْستَتَدُ فيه الكتابُ والسّنّة ؛ فكيف يكونٌُ الأمرٌ بخلافه بلا حجّةٍ واضحةٍ 
ولا بَْةٍ صالحةٍ ؛ على أَنَّهُ لو َم للزمَ القولٌ بالنّحريم لا الجوارُ ؛ لأنّ 
الأدلّةَ تدلُ على الوجوب العيني ؛ والإجْماءٌ ينفيه ؛ وبنفيهِ يرتفع الوجوب 
وتكونٌ الأدلة متروكة ؛ فيلزم طرحها بالمرةِ ؛ فالجوارٌ مِن أينَ حصل ؛ ومِن 
أي جهةٍ وَصَّلَ ؟ . 

وقد أجابوا عن ذلك بِأنّ الوجوب ارتفع ؛ فلم يرتفع الجوار ؛ لأنّه 
مركّبْ منهُ ومن اللّزوم . 
)١(‏ كذا في رطع ء وفي (م) : (( والإجماع )» . 


(؟) كذافي (طىء وفي (م) : « لا ترج ) . 
") كذا ني (ط) , وتبدو في (م) : (( من )) . 


7 القامعة للبدعق: في الجواب والرّدّ عن ارتفاع الوجوب وبقاءٍ الجواز 


ل صانه 


0 ع ا ١‏ ِ 0 
ووه ' ' بأن الجوارٌ - الذي هو جزء من مفهوم الوجوب ‏ هو الجوارٌ 
بالمعنى الأعمٌ ؛ لامتناع ذلك في الأخص وتقوّمه بالفصل الذي هو المنعٌ من 
الثّركِ ؛ فإذا ارتفع ارتفع ؛ لاستحالةٍ بقائه مُتفكاً عن فصل . 

وأجيب '' بمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ؛ ارتفاع الجنس ؛ لتقوّمِه 
بفصل عدم المنع م م الثّرةِ” ؛ لأذُ ارتفاعَ ْنَع من الَّرِْ © الْني 
0 مو ا او ار 

واه اوم ىه ليمت 7 / 0 "3 0 1 

وجوابه ”' : إِنْ ارتفاع المنع الت 0" قد يكون برفع كل من 
لين » وقد يكون برفع الخزة > حينئدٍ 0 
00 بِالتَرّكِ ؛ وحكم ا 000 

ولا يخفى ما في هذه الأسؤلةٍ والأجوبة من عدم صلاحيّتها أدلة 
09١‏ (5)ء(6 هذا الرَدُ وما أجيب عنهُ والجواب عمًا أَجِيْب عن أوردةٌ المحقق الكركي في 
رسالة الجمعة المطبوعة ضمنّ رسائله : ج١1‏ : ص47 ١‏ : في المقدّمة الأولى من الباب الأوّل وهي 
اختلافٌ علماء الأصول في أن الوجوب إذا رُفِعَ هل يبقى الجوازٌ أم لا . 
 )4( ١ )”(‏ (1) كذا في (م) ورسالةٍ الجمعة للمحقق الكركيّ ؛ وكتبت في (ط) في المواضع العلا : 
( التركيب )» والظَاهِرٌ آلّهُ تصحيف . 
(5) ما بينَ 1[ ] أثبتناة عن رسالة الجمعةٍ للكركيّ ولّم يرد في (ط) و(م) . 


(8) كذا يظهرٌ ئها في (ط) و(م) » وفي رسالة الجمعةٍ للكركي : (( برفع الحرج خاصّة )) . 
(9) كذا في (م) ورسالة الكركي , وكأنّه في (ط) (( عدم الجرح) أو (( عدم الجزء )) . 


القامعة للبدعة : عدم صلاحية هذه الأجوبة والرّدودٍ أدلة للمسائل الشرعبّة حل 


للمسائل الشرعية والتُواميس الإلهيةٍ والأحكام النَبويَةٍ والطريقة العلوية ؛ 
فإنّ الجَمُعَ ينها وبينَ دلالةٍ الكتاب والسَُئَةِ ؛ كلبَمُع بينَ الضّبٌ 
والثُون”". نعم 0 في قوله تعالى : « إن ملا َنود 4 '"' ٠‏ فإ ل 
لْرسُوت 4 ”" ٠‏ «إوآن تَمووأعل مما لاكتلئوة 14''. وقول مولانًا الصّادق يليك 
[لأبي لا سس 
اث 00 يه وَلا سْنَة فننْظُرُ فيهًا ؟ فَقَالَ : له 9" ؛ َم ما إِنْكَ إن أصَبْت لَمْ تُؤْجَرْ , وإن 
اعاة يد ورد ). ش 

وقد أوضحنًا بطلانَ القول بالاجتهادٍ في رسالةٍ مُمَردَةٍ ‏ نسأل الله 


)١(‏ يُصْرَبْ ذلك للأمرين الْذَين يتعذّرُ اجتماعهُما في موضع وآن واحدٍ ؛ فإنَ الضّبّ حيوان 
زاحف يعيش في البّرّ ؛ والنُونْ هو الحوت وهو يعيش في الماء . 

(؟) سورة الجائية : الآية 74 . 

(*) سورة الذّاريات : الآية ٠١‏ . 

(4) سورة البقرة : الآيةٌ 169 وسورة الأعراف : الآية 8" . 

(5) ما بِينَ [ ] كُيِبَتْ خطاً في (ط) و(م) : (( لسماعة )) ؛ وما أثبتناةُ هوّ الصّوابُ كما في 
مصدري الرّواية الكافي :ج١‏ : ص85 : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح١١‏ والّحاسن : ج١‏ : 
ص 7١"‏ : كتاب مصابيح الظّلّمٍ : باب٠‏ : ح 40‏ ومثلةُ ج44 معٌ اختلاف في بعض ألفاظه . 
(5) في الْحاسن : (( يَرِدُ )» . 

(1) في الكافي واّحاسن : (( لَيْسَ تَعْرِقُهَا )» . 

(8) كذا في المحاسن , وفي الكافي : (( في كتَاب الله ) » وني رواية المحاسن الأخرى : (( لا ندُهَا في 
الكتاب وَالسُّئَةٍ ؛ فتقول فيها ريا )» . 

(4) كذا في الكافي ورواية الّحاسن الأولى , ولّم ترذ لفظةٌ (( لا )) في رواية الّحاسن الثانية . 


يلل القامعة للبدعة : عدم حصول الإجماع وتَحَفَقِهِ على نفي الوجوب 


تعالى إِتَامَها وتَهذِيبَهَا وإتقائهًا ‏ وني أوّل مسألةٍ من الكتاب المسمّى ب 
( المسائل المحمّديّة فيما لابدٌ منهٌ منّ المسائل الدينيّة )» » وفي (( الرّسالةٍ 
النُوحِيّةِ )) ؛ فليَرْجِيعْ إليهًا مَن أراد الاطلاعَ عليه . 

والحاصل : إن الاحتجاج بالإجماع لا يصح مستَنّدا للأحكام الشرعية إلا 
إذا كان كاشفا عن قول المعصوم ؛ ومتحققا دخوله فيه ؛ وإلا فهوّ ليس 
بححَةٍ ؛ وَلَّم يتحقق ‏ هنا دخولٌ المعصوم في هذا القول المخترّع في 
الطائفة بعد مضي أربع مئةٍ سنةٍ من الهجرة » بل قد عرفت من الأخبار 
ما يدل على خلافِه . 

وعلى تقدير تسليمه ؛ فمن أينَ حَصل الإجماع على نفي الوجوب 
العيّ في هذه المسألةٍ ؛ فإنّهُ لا يحصل إلا باستقراء أفرادٍ علماء الشيعةٍ 
والإحاطة بأقوالهم قرناً قرناً ؛ وقرية قرية ؛ وفرداً فرداً ؛ ودونّةُ خَرْط 
القتَاد9' . 

ومع ذلك ؛ فقد تحققّ خلافهُ ؛ كما هوّ صريحٌ عبارة جَمْع من 
العلماء من الْتَقدّمِينَ ؛ مفهم : الشّيحٌ المفِيدُ - يله - قالَ ”" ني كتاب 


(1) القتاد : شجرٌ لَهُ شوك كالإبر منظومٌ على غصنه من أعلاه إلى أسفله ؛ ولهُ برمة غبراء صغيرة 
وثرٌ ينبت كأنهُ عجمْ التُوى وقيل لها ثمرّ كالتفَاح أجوف , واخَرْطُ : أن تحتّهُ بأن تقيض على 
الغصن بما فيه من الشّوكِ ؛ وكير يَدَكَ عليه من أعلاهُ إلى أسفله ؛ وهُوَ مَك يُضْربْ للأمرٍ الذي 
لا بمكن تمُقُهُ أو إنباقة . 


(؟) ( قال )» وردت في (ط) دون (م) . 


القامعة : كام المتقدمين الّذينَ خالفوا الإجمام المدّعى بعدم الوجوب العيني  ١/5‏ 


الإشرافب”" في باب عددٍ ما يجب بهِ الاجتماعٌ في صلاة الجمّعةٍ : (( وعددُ 
ذلك ثمانية عشرة”" خّصلةً : الحريّةُ » والبلوعٌ » والتّذكيرٌ » وسلامةٌ العقل , 
وصحَةُ الجسم , والسّلامةٌ من العمى . وحضورٌ المصر . والششّهادة للتّداء, 
وتخلية السّربٍ » ووجودٌ أربعةٍ نفر- بما تقدَم'" ذكرّهُ من هيه الصّفاتِ ‏ , 
ووجود خامس يَؤْمْهُم لَّهُ صفات يختص بهًا على الإيجاب : ظاهرٌ الإيمان 2*7 ء 
والطّهارة في المولدٍ من السّفاح , والسّلامةٌ من ثلاثةٍ أدواءٍ : البرصُ , 
والجذامُ » والمعرة بالحدودٍ المشينة لِمَن أقيمت عليه في الإسلام ا لتر 
بفقه الصّلاةٍ» والإفصاحٌ بالخطبة والقراءة”” » وإقامةٌ فَرْضِ الضّلاةٍ في 
وقتِهًا من غير تقديم ولا تأخير عنهُ بحال , والخطبة بما يصدقّ فيه من 
الكلام . وإذا 5006 هذه القُماني م خضلة ؛ وَجَبّ الاجتماعٌ في 
الظهر يوم الجمعة - على ما ذكرنةُ © ) . 

وهوّ صريح في الوجوب العين بغير اشتراط حضور الإمام المعصوم 


(1) الأشراف : ص؟ "7 ( دار المفيدٍ » بيروت . ط”5 / ١414‏ ه ) وعنة ني رسالة الجمعة 
المطبوعة ضمن رسائل الشّهيدٍ الثاني : ج١‏ : صه١؟‏ . 

؟) كذا في (ط) وكتاب الأشراف وهو الصّوابُ , وفي (م) كُيبْتْ : (( ثهانية عَشَرَ )» . 

(") كذا في (ط) و(م) ورسالة الجمعة للتتّهيدٍ الثاني , وفي الأشراف : ( بم يأتي ذكرُةُ )) . 

(4) في نسخةٍ من الأشراف زيدَت لفظةٌ : (( والعدالة )» . 

(ه) كذا في (ط) و(م) ‏ وفي الأشراف وعنة في رسالة الجمعة للشّهيدٍ الثاني: (( بالقرآن )» . 

5) وللكلام تتم إِما أن الُصنْفُ تركَهًا أو سَقَطَّت من التُسّاخْ ؛ ويؤيّدُ الثاني أن كل مَنْ نقلّ هذا 
الكلامَ نقلَهًا ؛ وهي (( وكانً فرضّهًا على النّصف من فرض الظِّرِ للحاضر في سائر الأيّام )» . 


0٠‏ القامعة: القائلون بالوجوب العيني دون شرط المعصوم أو نائبه الخاصٌ 
أوتتاتيه لقا 7 


ومفهّم : أبو الصّلاح تقي بن نوا" الحلبي قال ”" : (( وله تعفد 
التجعة إل بإمام الملّةِ : أو منصوب من قَبَلِهِ » أو مَنْ لهُ صفة © إمام 
الجماعةٍ عند تعذّر الأمرّين )) . وهوّ في غاية الصّراحةٍ والوضوح على 
ذلك ؛ وهيّ مطابقة للمسالك الشّرعيّةِ والمدارك . 


ومنهّم : القاضي أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتابيه 
المسمن داز كلهي المستر مني "ون رز [ذ| هدرت العلة التي 
يصح أن تنعقد”" بحضورها الجماعة يوم الجمّعةٍ ؛ وكان إِمامُهُم مَرضيًا 
متمكتاً من إقامة الصّلاة [ في وقتهًا وإيرادٍ الخطبة ] © على وجههًا ؛ وكانوا 


. في هامشي (ط) و(م) : (( بل ولا الفقيه )» " منة لله"‎ )١( 

(1) أو تفي الدّين بن نجم الدّين بن عبيد الله بن عبد الله , وُلِدَ في 4ااه وتوقي 4410 ه . 
(”) الكافي في الفقه : ص١6 ١‏ ( مكتبة أمير المؤمنينَ يكلم ) . 

(4) كذا في (ط) و(م) , وفي الكافي في الفقه : ( أو بِمَنْ يتكامل لهُ صفات )) . 

(ه) نقلهُ الشّهيد الاني في رساليه في الجمعة مطبوعة ضمن رسائله : ج١‏ : ص١ 7١‏ ؛ قال الطّهراني 
في الّريعة : ج4 : ص008 : (( التهذيب في ذكر العبادات الشرعيّة » بتقسيم يقرب فهمُه ويسهلٌ 
حفظَة , كثيرٌ الفوائد في سبعينَ ورقةً للعلمةٍ الكراجكيّ أبي الفح مُحمَّدٍ بن علي بن عثمان ؛ 
التوقّى 8 » وهو جزء واحلٌ مُتَصلْ بكتابه " التلقين لأولاد المؤمنينَ " ذكرَة مؤْلّفُ فهرس 


م © م لا 
3 


(5) لفظة (( قال )» وردت في (ط) دوت (م) . 
(/) هذا الأرجح كما في رسالة الجمعة للشّهِيدٍ الثاني , في (ط) و(م) كبس : (( أن يعمد )» . 
(8) ما بِينَ 1 ] سقط من (ط) و(م) ؛ ونقلناةُ عن رسالةٍ الجمعة للتتّهِيدٍ الثاني . 


القامعة: القائلون بالوجوب العيني دون شرط المعصوم أو نائبه الخاصٌ  ١51١‏ 


خاضرون .امدق ذكورا بالِغِينَ ؛ كاملي العقول [ [ أفتحة ] 07+ وجوت 
ا ؛ وكانَ على الإمام أن يخطب بهم 
خُطبتين ؛ ويُصلَيَ بهم بعدَهًا"" ركعتين )) . 


وم 00 ا لشيخ عماد الذين دري © ف كتابيه المسمى ب (١‏ نمج 
العرفان إلى هداية الإيمان ) ؛ فقالَ فيه - بعد نقل الخلاف بِينَ المسلمينَ في 
شووظ وجودت الم ع إن الإماميّة أكثرٌ إيجاباً لِلجُمعةٍ مِنَ الْجُمهور , 


7 0 ع 


ومع م ذلك يشنعون عليهم بتركها ِ حبك إنْهُم لم يجحوزوا الائتمام 
بالفاسق ومٌرتكب الكبائر ؛ والمخالف في العقيدةٍ الصّحيحة ) انتهّى . 
وهوّ ظاهرٌ في القول بالوجوب العيِئّ ؛ وإلا لَمَا كان فيه رد . 


ووجهُ الأكثريّةٍ ظاهرٌ على القول بالعيق ؛ لأنَّهُ متى تحققَ وجودُ 
خَمسةٍ نفر أحذهم عَدلَ - يصحٌ الاقتداء به . ومِكنُهُ قراءة الخطبةٍ في ميصر 


4 ارس عمد 


أو قرية أو بادية ‏ ؛ وجبت لجمُعة » والعامّة إِنمَا يدها مع الإمام العادل 


00 2 


أو الجائر على مذهب أبي حنيفة » وإن كانوا يوَرُئَهًا مع تعذّره ؛ إلا أنهم 


١ )1(‏ (35) ما بِينَ 1[ ] سَقَط من (ط) و(م) ونقلناةٌ عن رسالة الجمعة للتّهيدٍ الثاني . 

(*) كذا في (ط) و(م) » وفي رسالة الجمعة للشّهيدٍ الثاني : (( بعدَهُما )» . 

(4) أو الطَِّريُ كما في رسالةٍ الجمعةٍ للشّهيدٍ الثاني المطبوعةٍ مع رسائله :ج١1‏ : ص ١894‏ حيث تقل 
هذا النَصٌ عن . وذكرٌ الأفنديٌ في تعليقيه على أمل الآمل أن الصّواب " الطّوسِيّ " ؛ إذ لَم يُعهَد عماة 
ال الطرطي + ولم راغرة :امن إلى خللت وهر ايح الفقية ناد الثين خم بن علي بق 
لحك عن تعاض التعتن نسل التين الأوي وولة عن المطفات أبن :بضاغ الفرؤايس + 
وتحفة الأبرار , والمنهج في فقه العبادات والأدعية والآداب , ولّم نقف على تاريخ وفاته د 


١7‏ القامعة:ادّعاءَالإجمام على نفي الوجوب ناتج عن تساهل وقصور تتبع 


كن .6 1 0 47 8 سَ 2 6| ا .. 8 م 7 
يشترطون الأمصار ؛ والتمكن من إقامة الحدودٍ . والشافعية تشترط حضور 
3 د > عي ٠‏ 2 م 0 2 ٍِ تأي. 

أربعين رجلا ؛ فتكون الإمامية أكثر إيجابا لها مِن العامة . 


هذا ما وقفت عليه من أقوال الرّمرةِ المتوسّطة منهم - وليس هو 
مُنحصراً فيهم ؛ فكيف يُدَّعَى الإجْماعٌ على نفيهِ ؟! ؛ ما هذا إلا تساهل 
في نقل الأقوال ؛ وتسامحٌ في الاستدلال ؛ وقصورٌ تتبّع للكتب الموْلَّة » 
وعدم شد تفتيش عن الأسفار الُصنّةِ » ومن كم رَجَعَ شيخُنًا الشّهِيد 
الثاني عن القول بالوجوب التَخييرِيٌّ إلى القول بالعينيّ في الرسالةٍ 


8 


امَعمولَةٍ في هذه المسألة '' بعد دعواهٌ ‏ في شرح اللمعةٍ ‏ الإجْماعَ 
على ل 


)١(‏ قال في تلك الرسالةٍ ( ج١‏ : ص ١174‏ ضمن رسائله المطبوعة ) : (( ثُمّ إن الأصحاب 
اتُفقوا على وجويهًا عيناً مع حضور الإمام أو نائبه الخاص , وإنّما اختلفوا فيه في حال العَيْبةٍ 
وعدم وجود اللمأذون لهُ فيهًا على الخصوص ؛ فذهب الأكثرُ ‏ حتَّى كاد أن يكون إِجْماعاً 
أو هو إِجْماعٌ على قاعدتهمْ المشهورة من أن المخالف إذا كان معلومٌ النّسب لا يقدحٌ فيه إلى 
وجوبهًا أيضاً مع اجتماع باقي الشترائط غير إذن الإمام ؛ وهم بينَ مُطلِقٍ للوجوب ‏ كما 
ذكرناةُ ‏ وبينَ مُصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو مَنْ نَصَبّه ‏ حينئلٍ ‏ . وربما ذَهَبّ بعضهُم 
إلى اشتراطِهًا حينئزٍ بحضور الفقيه الذي هُوَ نائبُ الإمام على العموم ؛ وإلاً لَمْ نصح » وَذَهَبَّ 
قومٌ إلى عدم شرعِييهًا أصلاً حال القيبة مُطلّقاً . والّذي نعتمدة مِن هذه الأقوال ونختارة ودين 
الله تعالى به ؛ هوّ المذهبُ الأول )» . 

(؟) قال في الرّوضة البهيّةِ في شرح اللّمعة الدَمشقيّةِ : ج١‏ : ص58 : (( ولولا الإجماغٌ على 
عدم الوجوب العييّ ؛ لكان القول به في غاية القوَةٍ ؛ فلا أقلّ من التُخييري مع رجحان الجمعة )» . 


القامعة للبدعة : نقل كلام الشهيدٍ واعتراضٌ المحفّق الكركيّ ١‏ 


نقل كلام ورقمٌ إبهام”'' : 

قال شيخْنًا الشّهِيدُ ‏ لله في شرح الإرشادِ'" ‏ بعدَ أن اعترض على 
دلائل الْمجوّزينَ  "‏ : ( واُعتمّدُ في ذلك أصالة الجواز وعمومٌ الآية ؛ 
وعدم دليل مانع ) . 

واعترض عليه شيشا الُحفَقْ الشّيخ علي بن عبد العالي”؟ في الرّسالة 
المعمولةٍ في هذه المسألة”' ؛ فقالَ : (( وهوّ استدلالٌ عجيب ؛ فإِنَّ أصالة 
الجواز لا يُستَدلٌَ بهًا على فِعْل شيءٍ منّ العبادات , إذ كونٌ الفعل قربةً 
وراجحا ؛ بحيث يُتعبَدُ به ؛ توقيفي يحتاج إلى إذن الشّارع » وبدونه يكون 
بدعةً » وأمّا الآية فلا عموم لَهَا ء وإطلاقهًا مُعيّدُ بحصول الشّرائط باثفاق 
أهل الإسلام ؛ ومِنَ الشتّرائط حضورٌ الإمام أو نائبيهِ إجماعاً مِنّاء وأما 


. ») كذا في (م) وني (ط) على أحد الاحتمالين  وعلى الآخرٍ : (( ورفغ إيهام‎ )١( 

؟) غاية المرادٍ في شرح نكت الإرشادٍ : ج١‏ : ص5١‏ ( مركرٌُ الأبحاث والدّراسات الإسلامّة : 
قم المقدّسة . ط١,‏ 14١4١ه).‏ 

(*) هذا قول الكَرَكِيُ في رسالةٍ الجمعةٍ ( مطبوعة ضمن رسائله : ج١‏ : ص ١67‏ مكتبةٌ المرعشيّ 
قم المقدّسةٌ . ط١‏ . 04٠4١ه‏ ) قبل نقل كلام الشّهيدٍ , وأمّا التْتّهِيدُ الثاني في رسالته الجمعة 
فقالَ إِنّهُ قال بعد ذكر أدلّةِ الطرقَين » والموجودُ في غاية المرادٍ أنّهُ ذكرٌ صحيحة زرارة ومُولقة 
عبد املك وقال إن المحقّق والُصنّفَ ‏ يريد العلامة مصنّف الإرشاد ‏ استدلا بهما على الجواز ؛ 
وانشكل عليهيا ين الجواق كان منسدا إل إن الاماف كم ذكر معحمدة في اخوان م والله أعله .. 
(4) هذا اسم جد وبه اشتُهرَ ؛ وإلاّ فاسم أبيهِ الحسين ؛ ويلقَبُ بالمحقق الثاني والْحقق الكركي 
لَهُ من الْصئّفات : جا المقاصدُ في شرح القواعدٍ . والرّسالةٌ عفري + :وقاطعة اجاج في حل 
الخراج , والرّسالة الرضاعيّة » والمنصوريّةٌ » والرّسالةٌ الاثني عشريّة » وغيرهًا. توفي سنة 14٠‏ 8ه . 
(ه) رسال الجمعة ‏ رسائل الكركي : ج١‏ :ص؟6١).‏ 


١44‏ القامعة للبدعة: دفمٌ اعتراض المحفّق الكركيّ 


عدمٌ الدّليل المانع ؛ فلا يقتضي الحوارَ ؛ إذ لابدٌ من كون المجوّز موجوداً )) 
انتهى كلام رَفِعَ في عليينَ مقامه ‏ . 
أقول : لا يخفى على النَّاقَدِ البصير والعالم الخبير أنَّ كلام شيخْنًا 
الششّهِيدٍ ‏ كلتته ‏ سالِمّ من هذا الإيرادٍ في الإصدار والإيرادٍ » بل إِنَّ 
الإيرادٌ مردودٌ ؛ وعن ساحة الرَّدْ مطرودٌ . 
وأمّا قولهُ : (( فإنّ أصالة الجواز لا يُستدلٌ بهًا على فِعْل شيءٍ من 
العنادانت )إلى اع ”2 فصي الك ليد هذا مراذ تخا النييد 
ٍ إلى اخرو + تصجيح : مراد شي : 
- يخلته”" - ؛ فَإنّهُ لا يخفى على جاهل ؛ فكيف المحقق الفاضلُ ؟ ‏ لكن 
إنّما أراد : إنَّ جوارَ فِعْل الجمّعةٍ ثابت بإجاع الْسلِمِينَ ؛ ودلَّ عليهًا 
الكتاب الْبِينٌ ؛ ولّمْ يدل دليلٌ على تعيين الإمام ؛ فالأصلُ جوارٌ السك 
بهذا" العمل ؛ فلا يكونُ بدعة . 
وأمّا إنكارٌ عموم الآية ؛ فِهُوَ أيضاً مِما أَجْمِعَ على بطلانه ؛ وبُرهِنَ 
على ضعف أركانِهِ من وجهين : 
أحدّهما : إِنَّ الخطاب للمؤمنينَ ؛ وهوّ اسم شاملٌ لكل مَنْ آمَنَ إلى 
يوم القيامة . 
وثانيوما : إِنَّ الأمرّ ليس للمرَةٍ ؛ بل للتُكرار ؛ وإلا للزمٌ انقطاعٌ 
)١(‏ كذا في (ط) » وكتبت مختصرة في (م) : ((1خ) . 


5) ما بين 1[ ] ورد في (م) دون (ط) . 
(”) كذا في (م) وهو أظهرٌ , وفي (ط) : (( بهذه )» . 


القامعة للبدعة : الفصل الَّالك : دفمٌ اعتراض المحفّق الكركيّ 1و١‏ 


الخطاب ؛ فتكونٌ الآيةَ عامّةَ . 

وأمّا تقييدُ الإطلاق بحصول الششّرائط باتّفاق أهل الإسلام ؛ فمُسلم ؛ 
لكر دعوى اشتراط حضور الإمام أو إِذْنْهِ الخاصّ مَمنوعٌ » وَالتَّمسّكَ 9 
بالإجماع مدفوعٌ . وقد دَلَ الدَلِيلُ على عدم اعتبار هذا الشتّرط ؛ مُضافاً 
إلى التَّمِسّكِ بالعموم . 

وأمّا كونُ'" عدم الذَّليل المانع لا يقتتضي الجوارَ ؛ فَمُسلمٌ لو 
ل 
مفقودٌ ؛ فاندفع الإيرادٌ بقضه وقضيضه 5 كاده إلى حضيضه . 

هذا الظَاهِرٌ من كلام شحنا الشّهِيدٍ لا ما تكلّفَهُ في الجواب عنه 
شحنا الشّهِيدٌ الثَّاني'" ؛ فإنّهُ في غايةٍ من البعدٍ عن الأفهام ؛ وني ثهانة 
من الانحراف عن الأوهام ‏ كما لا يخفى ‏ . 


. ») كذا في (ط) وهوَ أظهرٌ » وني (م) : (( أو التَمِسّكَ‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) » وفي (م) غيرٌ واضحة ؛ فيُحتَمل أَنَّّا كما في (ط) . ويُحتّمل أنّْهَا : (( إن )» 1 
(*) يريد ما قَالَهُ في رسالة الجمعةٍ ( رسائله : ج١‏ : ص91١‏ ) عند ذكر الدّليل الرّابعَ من أدلةٍ 
الوجوب ‏ وهو أصالةٌ الجواز ‏ حيث قال : ( الرَابعُ : التَمسّكُ بأصالة الجواز ؛ فإنَا لّم نجد 
على التُحريم دليلاً صاححاً 30 اتبيه ات فالأصل جوازٌ هذا الفعل 5 الأعم المقابلٍ 
لشترم الثشامل ما عدا الحرام من الأقسام احم نم الإباحة من الأربعة الباقية منفيّة بالإجماع . 
على أن العبادة لا تكون متساوية الطرقين وكذا الكراهة ‏ بمعنى مرجوحيّةَ أحد الطَرقَين مطلقا 
من غير منع من النّقيض ‏ ؛ وإن أمكن المكروةٌ في العبادة بمعنى آخر . فبقي من مدلول هذا 
الأصل الوجوب والاستحبابُ ؛ فالثَابتْ ها أحدُهُما ؛ لكنّ الاستحباب منفيّ أيضاً بالإجماع , 
على أَنّها لا تقعٌ مستحبّةَ بالمعنى المتعارف ؛ بل متى شُرِعَت وجبت ؛ فانحصر أمرُ الجواز في 
الوجوب وهو المطلوب . وأصلٌ هذا الدَليل مجرّداً عن التّرويجٍ ذكرة الشتّهيدُ ‏ رحة الله .ها 


5ك القامعة للبدعة : الفصل ":ما يرد على كلام الشهيدِ 


6 د بي 


وعموم الآي ‏ لما يتعضي الوجوب العيو" لا وز المي عن باليري' ‏ ؛ 


8 


فهوَ إِمّا أن يرجع إليهمًا مُطلّقاً ؛ ويُؤُول الإجماعٌ - لوْ ثبت بحضوره 
ييه -» أو يرجع إليه مُطلّقاً ؛ ويُقيم على رد عموم الآية والرٌواية ؛ وإلاّ 
فأخدُ شطر من هذا وشطر من هذا ؛ شبيهٌ بالخلط بينَ المتضادّين ؛ والجَمْع 


> يار الإزشاد )) وبقل كلاءة لطم ؛ نم نقلَ اعتراض الْمُحقق الكركيّ عليه المْتقدّم 
أيضاً انان : (( وأنت إذا تأمّلت ما ذكرناةٌ ‏ من توجيه الاستدلال يظهرٌ عليكَ جواب 
هذا الإيراد . فإِنَ الجواق رَ المطلوب هنا أ ما كان في مقابلة التَحريم ‏ بناء على أن الأصل في هارم 
الأفعال ونظائرهًا هل هوّ الجوازُ أو التَحرمٌُ ‏ ؛ وأن الْرَجّحَ هوّ الجواز ؛ فالثابت هنا ما قابل 
التُحريمٌ وهوَ يشملٌ الأحكامٌ الأربعة وإن أريد بعضها ‏ كما قررناةُ ‏ , وهذا هر الوجة المسروّعٌ 
لها . والتُوقِيفْ عليهًا بخصوصهًا مُتحقق في الكتاب والسُّنَةٍ ؛ وإنّما وق الاشتباةٌ في هذا الفعل 
المخصوص المصبوط تفزع هل هو الآن حال أم حراة 5 #:واصالة الججواز نافع في إقبايه . 1 
لا يقال : لا يم الحكمٌ عليه بالجواز إلا بمعونة لتقل من الكتاب والسنّة ؛ ومعة يُستغتى عنها ؛ 
فلا وجة لإفراها بالدلالة ؛ فيوجعٌ الأمر إلى أن العبادات لا تبن تنبت بها . 
نا نقول : القدرٌ التَابتْ بهذِهٍ الأصالة أصلٌ الجواز المقابلٍ للشّحر.م » والاسعدلال به عقلي 
لا يتوقف من هذه الجهة على الدَليل التّقليّ ادال على التُوقيف على كميّهًا وكيفييهًا ؛ فتحفق 
الاستغناء من هذه الحيئيّة :ون توققت يغذجوازها على أمحتر آخرٌ . كما أن إثبات شرعيّتها 
ارام و م ميمه مودت خنى كشو لدرانها روا حكايها ب برل 
يستفل دليل أصل المشروعيّةِ بالدَلالِ على تهام ما يعد يُعتِرُ فيهًا شرعاً . وجملةٌ الأمرٍ أن الفرضَ من 
ادل المشروعيّة نفي القول بالتّحريم لا تحقيق الحال في تقريرهًا شرعاً وتبيين شروطهًا وكيفيّها 
وأحكايهًا ؛ بل يعوقفُ ‏ بعد إثبات المشروعية ‏ على أدلةِ أخرى على هلو الأشياء من غير 
منافاةٍ بِينَ الأمرين ؛ ولا استغناء ببعض عن بعض )) . 


القامعة للبدعة : الأصل إجمامالأمةٌ على الوجوب العبني والاشتراطًحادف  ١9٠‏ 


وطريقة معلولٌ ‏ كما تقدمَ - . 
وإذ قد تمهّدَ لك أنّ الأصل ني هذه المسألة إجماع الأمّةِ على القول 

بالوجوب الع وأنّهُ المطابق للدّليل التفصيليَ » وأنّ اشتراط المعصوم 
أو منصوبيه الخاصٌ إِنّما هوّ حادثُ في الرّمرة المتوسسّطة . وأنّ أكثرَ الزّمرة 
الْأَخرَةٍ كالرّمرة الْنَقدّمَةٍ - تبيِّنَ لك صحّة التَّمسّكِ بالقول الأوّل ؛ 
وجوارٌ اذْعاءِ الإجماع عليه ؛ لأنَّهُ الأصل . والخلاف عارض . ومع ذلك 
فإِنّ الإجْماعَ حاصل لِمَا يأتي بيائهُ'" ؛ والمخالف شاد معلومٌ محصورٌ ؛ 
فلا يُسمَّك به ؛ لأنّ المسألة إذا كانت خلافيّةً » ثُمّ النمحصرّ قولُ الطائفة 
امْأعْرَةِ كلها في قول ؛ فقد حَصّلَ الإجمامٌ عليها في الوقت المتأعر ؛ وهو 
حجّة عند كثير حأ لمارا اي ني قد لال ف 
الجا كلت رن مادا لعل ناح تلن ولي عرزة» ليان 

نم إنّكَ قد عرفت أَنَّهُ إذا جُمِعَ”' بينَ القائلِينَ بمشروعيّة الجمُعةٍ مُطلّقاً؛ 
حَصَل الإجْماعٌ النَّام على عدم تحريهًا . ولا يَضرٌ المحَالِف ؛ لشذوذه 
)١(‏ كذا في (ط) وهو أظهرٌ . وفي (م) : (( بالجواب )) . 
(؟) كذا في (ط) » وفي (م) : (( لِمّا سيأتي )» . 


(*) أي تحقق قول المعصوم في قول ذلك الْمدَعي . 
(4) كذا في (طع » وفي (م) : (( إذا أجمعٌ بِينَ قول القائلينَ )» . 


30 القامعة: حصو ل الإجمام على عدم تحرييوها والقائل بِالتَّحرِيمٍ قليلٌ محصورٌ 


وانمحصاره في قليل معروفب النُسب ؛ غير ثابت قولٌ المعصوم فيه ؛ بل 


مُتحفق أَنْدُ قائل بخلافه - كما سَبّقَّ ‏ ؛ فلا يُتشبَّتْ بأذياله ؛ ولا يُنامُ تحت 


ظلالِهِ . وذلك أن القائل بالنّحريم إِنّما هوَ سَلارُ ”2 وابنُ إدريس ' 


2١ 0‏ ف 


0( 
اف وأمّا المرتضئ”” ؛ فغيرٌ صريح ؛ بل ظاهره التردد 


» هذا لقبّهُ وبه اشتهر , بتخفيف الام إل الستّيوطي ضبطها بتشديدهًا وني بعض المعاجم ( سالارَ)‎ )١( 
وقيلَ : إِنَهُ أعجميّ ومعناة الرّيسُ , وامْمُهُ ليخ أبو يعلى حمزةٌ بِنْ عبد العزيز الديلميُ الطبرسي‎ 
ثوفي سنة 48 4ه على قول وقيل سنة 4ه .كان من تلامذةٍ المفيدٍ والسّيِّدٍ المرتضى‎ 
وكان نائباً عن السيِّدٍ في البلا الحلييّة » ولَهُ غير المراسيم يم : الْقدعُ في المذهب , والتُقريب أو‎ 
التتهذيبُ في أصول الفقه . والمسائلٌ السّلاريةُ » والأبواب والفصولٌ في الفقه » والرّةُ على أبي‎ 
: الحسين البصريّ في نقض الثاني . قال في المراسيم يم العلويّة : عند ذكر صلاةٍ الجمعة : ص/ال/ا‎ 
. )) صلاةٌ الجمُعةٍ فرضٌ مع حضور إمام الأصل أو مَنَ يقومٌ مقامّةُ‎ (( 
. وهو التتيخ أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمدَ بن إدريس العجلي الي المتوقى سنة هه‎ )1( 
. لهُ : الستّرائرُ الحاوي لتحرير الفتاوي , وكتاب التعليقات ؛ وهو حواش وإيراداتث على كتاب الثبيان‎ 
قال في السّرائر: ج١: ص 790 : باب صلاة الجمعة وأحكاها : (( صلاة الجمْعةِ فريضة على مَن لَمْ‎ 
يكن معذوراً  بما سذكرّهٌ من الأعذار  بشروط أحدُهًا حضورٌ الإمام العادل أو مَنْ نصبّه‎ 
. )) للصّلاةٍ ؛ واجتماعٌ حَمسةٍ نفر فصاعداً ؛ الإمامٌ أحدُهُم على الصّحيح من المذهب‎ 
هو عَلَمُ الْهدى أبو القاسم علي بنْ الُسين بن موسى بن محمّدٍ بن موسى بن إبراهيم بن الإمام‎ )*”( 
موسى الكاظم كك , وُلِدَ سنةَ ده" ه بالجانب الغربيّ من بغداد ( الكرخ ) , فضلَهُ أشهرٌ مِنْ‎ 
أن يُذكر , فقية محقق مُتكلّمٌ أصوليٌ كلاميّ , أديبْ ماهرٌ , ومُفِسّرٌ مُتبِحُرٌ » انتهت إليه رئاسة‎ 
الإمامية بعد وفاةٍ شيخه المفيدٍ , لَهُ : كتاب الانتصار , والتَاصريّاتَ , وجُمَلْ العلم والعمل » والشّافي‎ 
في الإمامة » والأمالي » وإبطالٌ القياس . وتزيةٌ الأنبياء , والفقة الملكي » وغيرها . ؛ تُوفى سة‎ 
. 5ه ببغداد‎ 


(4) كذا في (ط) ء وفي (م) : (( بل ظاهرٌ التَردْدِ )» . 


القامعة للبدعة : الفصل ؟: قول الْسَيَّدِ المرتضى ١11‏ 


الحكم ؛ حيث قالَ في كتابهِ الْمسمّى ب ( الفقهٍ الملكي ) 7" : (( والأحوط 
أن لا تُضلى لمعه إلا بإذن السّلطان وإمام الرّمان ؛ لأنّهَا إذا صليَت 
على هذا الوجهٍ انعقدت [ وجازت ] ) بإجماع ٠‏ وإذا لم يكن فيهًا إذن 
السلطان ؛ لم يُقطَعْ على صِحَتِهًا وإجزائِهًا )) ؛ وهوّ ظاهرٌ فِي عدم 
القطع عقيف سه إل" الاح 0 ؛ فيكونُ الكلامُ معَهُ كالكلام مع 
الفاضل ‏ سلّمَهُ اللهُ ‏ ؛ وقد سبق وقالَ في كتابيه ( المسائل الميافارقيّاتِ ) 9 ؛ 
لما اسالة الشائل عن عراف الشمعنة :17 قل ور خلف الغالك 


)١(‏ هذا هوّ الأظهرٌ كما في رسالةٍ الجمعةٍ ( رسائل الشّهيدٍ الثاني : ج١‏ : ص4 ١9‏ ) وكذا في 
معالم العلماء : ص5 : باب العين : رقم /ا/41 ار الأضواء ؛ ببروت) , وأمل الآمل : ج؟ : 
ص 187 : رقم 544 ( دار الكتاب الإسلامي ) , وكُيِيت في (ط) و (م) : (( الفقه المالكيّ )» . 
7) ما بِينَ 1 ] أنبتناةُ عن رسالة الجمعة للتّهيدٍ الثاني , وَلّم ترد في (ط) و (م) . 

() هذا في الفقه اللَكيّ ؛ وإليك ما قال في المسألةٍ في كته الأخرى ؛ ففي الانتصار: صه ١١‏ 
( مؤسسة الدّشْرٍ التابعة لجماعة الْدرسِينَ بقمٌ الْقدّسةٍ . طه 4١‏ ١ه‏ ) مسألة 54 : (( ومِما انفردت 
به الإماميّةُ القول بأنّ الجمعة لا تنعقدُ إلا بخمسة أحدُهُم الإمامُ )) . وقالَ في النّاصريّاتِ : ص74 
3 الثقافة والعلاقات الإسلاميّة مديريّة الترجمة والكّشرء ط/1١41‏ ١ه‏ ) : المسألة (111) : 
(( الذي يذهب إليه أصحابا في صلاةٍ العيدين لها فرضٌ على الأعيان وتكامل التشُروط التي تلم 
معهًا صلاة الجمعةٍ من حضور السُلطان العادل واجتماع العددٍ المخصوص ) . وقالَ في جُمَلٍ 
العلم والعمل : فصل في صلاةٍ الجمعة وأحكايهًا : ص ١‏ ( المطبوع ضمن رسائل المرتضى : ج" : 
ص١4‏ » مؤسسة الور للمطبوعات ء ببيّروت ) : (( صلاة الجمعة واجبة مع حضور الإمام العادل ؛ 
واجتماع خََمسةٍ فصاعداً أَحَدُهُم الإمامُ )» » وقال في جواب المسائل الرقناكات الثالئة و ضمنٌ 
رسائل المرتضى : ج١‏ : ص777 , دار القرآن الكريم بقمّ المقدّسةِ . ط ه40 ١ه‏ المسألة ١؟‏ 
(( واعلج أن مذهبًا المشهورٌ المعروف في أقلّ العددٍ الذي تتعقدٌ صلاةٌ الجمة مسة أحدُهمٌ الإمامٌ » . 
(4) المسائلّ الميافارقيّاتَ المطبوعٌ ضمنّ رسائل المرتضى : ج١‏ : ص 777 : المسألة الثانية . 


ا القامعة للبدعة : توجيه الشّميد الثاني لقول المرتضى 


والمُؤالف”''2؟)) , أجاب : (( لا جمعة إلا مع إمام عادل أو مّنْ تَصبَّهُ الإمام ) . 


6مس و 


قال شيخًا الشهيد الثاني" : (( وهي مع ذلك تحتمل [ خلاف 
ظاهرها ] "" من وجيق: احذهيًا :«تكمل التفق الموحة إل الماهة رق 
نفي الكمال ‏ كما هوّ واقعٌ كثيراً في الكتاب والسَّنَةِ . يؤيِّدُ هذا 
الوجهٌ ما ذكرَهُ في الكتاب المذكور أوَلاً ؛ فإنَّ اعتبارَه إذنَ الإمام اعتبارٌ © 
كمال واحتياط لا يقين” . والثَّاني : حَمّلَ المنفي”"' مِنَ" الصّلاةٍ بدون 
إذن الإمام العادل مع إمكان إِذْنِهِ لا مُطلّقاً ‏ كما الظاهرٌ من عبارات 
الأصحاب 7 - ؛ فإنهم ل إِذْنّه 5 الوجوب ؛ ثم رون فِعلها 
حال الغيبة بدونه ؛ مُرِيدِينَ بالاشتراط على تقدير إمكانه”" , ومع قيام 


(1) في المسائل الميافارقيات : (( هل يجوز أن يُصلّى خلف المؤالف والمخالف جَميعاً ؟ )» . 

(1) رسالة الجمعة للشّهيدٍ الثاني المطبوعةٌ ضمنّ رسائله : ج١‏ : ص9١‏ . 

(”) ما بِينَ 1[ ] أثبتناة عن رسالةٍ الشّهيدٍ الثاني في الجمعةٍ , ولّم ترذ في (ط) و(م) . 

(4) في رسالةٍ الجمعة : (( ويُويّدُ هذا الوجه أنّهُ قال في كتاب الفقه الملكيّ : " والأحوط أن لا مُصلّى 
اللجمعة ...)) !لخ كما في المتن ثم قال : (( هذا لفظةٌ ؛ وهو ظاهرٌ في أن إذن الإمام مُعتيرٌ اعتبار...)) لخ . 
(5) فيها : (( لا تعن )» . 

(5) فيها : (( المنع )» . 

1) كذا في (ط) وفي رسال الجمعة للشتّهيد القاني , وفي (م) : (( عن ) . 

(8) في تلك الرّسالةٍ : (كما هي عادة الأصحاب على ما سَتَقِفٌ عليه إن شاء الله من عباراتهم )» . 
(5) فيهًا : (( فإنهم يُطلقون اشتراط )» ٠‏ .| 

)٠١(‏ هنا كلامٌ لَمْ يوردةٌ الْصنّفْ ربما اختصاراً منهُ إن لّم نقل بسقوطه ؛ ففي رسالةٍ الجمعة : (( ويؤيّدُ 
هذا الحملَ لكلام المرتضى لك على الخصوص قَولَهُ في الكتاب المذكور سابقاً " والأحوط أن لا تُصلّى 
الجمعةٌ إلا ياذنٍ السّلطان " !خ ؛ لأنّ إذتهُ إئما يكونُ أحوط مع إمكانها لا مُطلْقاً » بل الاحتياطٌ مع 
تعدرها في الصّلاةٍ بدونها امغالاً؛ لعموم الأمر مِنَ الكتاب والسنَِ وغيرهِما مِنَ الأدلق» . 


القامعةٌ للبدعة : كلام والد البهائي في العقدٍ الطعماسبي 6.6 


الاحتمال يُسقط القول بسبّته إلى المرتضى ”" ؛ فلم يبق مِنَ العلمه مَنْ 
قال بالتّحريم صريحاً غيرٌ ابن إدريس وسلارَ ” . ولا يخفى عليك حال 
5 : 5 1 كه ا - 2 
تول خض ون يون كان" * السلين بولين اللجليل وا بعازضديها 
للكتاب والسُِّنَّةِ على الوجه الذي ذكرناة ؛ والتُحقيق الذي ا" 
وقال شحنا الفقية النَِّيهُ الشّيحٌ حسين بن عبدٍ الصّمدٍ الحارئي والدُ 
شيخِنَا البهائىّ في رسالتِه المسمّةٍ ب ( العقدٍ الطهماسي )”" : (( وممًا 
يتحثّم فِعْلَهُ في مانا هذا "' صلا الجمعةٍ ‏ [ لدفع تشنيع أهل السُّنَةِ ؛ 
إد يعتقدون أنَنَا نخالف الله وله وإجماع العلماء 5 تركِهًا ؛ وظاهرٌ 
الحال معهّم ‏ إِما بطريق الوجوب التخييري ؛ وإمًا بطريق وجوب الحتم ؛ 
والإعراض عن الخلافب ]'" ؛ لقيام " الأدلَّةِ القاطعةٍ الباهرة على 


(1) بعد هذا الموضع يُوجَدُ اختلاف في اللفظٍ ؛ ففي رسالة الجمعة : (( بسيّته إلى المرتضى #إلتكه 
على التحقيق وإن كان ظاهرُةُ ذلك . نعم صرح به تلميدةُ سّلارُ ؛ ؛ وبعدة ابن إدريس )» . 

(5) في الرّسالة هْنَا كلام اختصرة الْصنّفُ ؛ ؛ ففيهًا : (( فهذان الرّجلان عمدة القول بسقوطها 
حال الغيبةٍ » وربما مالَ العلامةٌ في بعض كتبه إلى هذا القول ؛ لكنّهُ صرَّحَ بخلافه في غير خصوصاً 
المختلف ؛ وهو آخرٌ ما صِنَّفَهُ من الكتب الفقهيّةِ في هذا الباب )» . 

(*) لفظةٌ (( كاقة )» وردت في (ط) و(م) دون رسالة الجمعةٍ للشهيدٍ الثاني . 

(4) كذا في (ط) و(م) » وف الرّسالةِ : (( مع معارضة الكتاب والمسنّةِ لَهُما على الوجه الذي بيّناةُ )» . 
ار ا و 0 

(5) لفظة (( هلا /مبرردت وار رم ؛ ولّم ترذ في العقدٍ الطهماسيّ 

(1) ما بِينَ [ ] أثبتناة عن المصدر وبه يتم المعنى ولّم يرذ في (ط) و(م) «والطادر متقوطة مهو 
(8) كذا في (م) » وفي (ط) (( بقيام )» , وني مصادر عدَّةٍ (( لضعفه ؛ ولقيام )» . 


6" القامعة للبدعة :: كام والدِ البماتي" في العقد الطّمماسبي 


[ الكثيرة ] '" الصّحيحةٍ الصريحة التي لا تحتيلٌ النَّأُويلَ بوجهٍ ؛ 


ع سّم 7ه 


وكلَّا خالية من اشتراط الإمام [ يلك ] ”" أو امُجتهدٍ " ؛ بحيث إِنهُ َم 
يحصل في مسألةٍ ”؟ من مسائل النقة فلي أده ار أده صل الميعة 
في كثرتِهًا وصحتهًا والمبالغةٍ فيهًا . ولّم نقف مِمّن”' اشترط المجتهدَ 
على دليل ناهض ؛ فكيف مع معارضيهِ”" القرآنَ والأحاديث الصّحيحة ؛ 
ولا “فال © باستزائلة أنحد من العديلا المقديية ولا التاخرين معدا 
الشتّهيد في اللّمعَةِ فقط " . وفي باقي كتبيهِ وافق العلمة ؛ إذ 


. )) كذا في (ط) والمصدر , وفي (م) : (( من الكتاب‎ )١( 

25 5”) ما بين 1[ ] أثبتناةٌ عن المصدر ؛ ولّم يرذ في (ط) و(م) . 

(5) كذا في (ط) والمصدر , وفي (م) : (( والُجتّهد . 

(ه5) كذا في (ط) و(م) » وني المصدر : (( بحيث لم يحضرني مسألة )» . 

(5) كذا في (ط) و(م) » وفي المصدر : (( لِمَن )» . 

() كذا في (ط) و(م) » وفي المصدر : (( مع معارضة القرآن )) . 

(8) كذا في (م) والمصدر ؛ وهوّ الأرجح , وفي (ط) : (( ولا قائل )» . 

(4) في هامش (ط) : (( بل والعلامةٌ في التّذكرة ؛ كما سبق التّقلَ عنة ؛ ولكنّةُ يللم يعثر 
عليه )) * منه كله © ول مابش :22:87 والعلامةٌ في التذكرةٍ ؛ ولكنّهُ يؤله لَمْ يعتبرةُ " منة 
تتش )) » والأول َم وأظهرُ . قال العلامة في تذكرة الفقهاء : ج4: ص/؟ : (( مسألة 88" : 
وهل للفقهاء المؤمنينَ حال الغبيةٍ والتمكُنِ من الاجتماع والخطيئين صلاةٌ الجمعة ؟ أطبق علمائا على 
عدم الوجوب ؛ لانتفاء الششّرط وهو ظهورٌ الإذن من الإمام كاه . واختلفوا في استحباب إقامةٍ 
الجْمُعةٍ ؛ فالمشهورٌ ذلك ) إلى أن قالَ : (( وقالَ سلارٌ واب إدريس : لا تجوز ؛ لأصالة الأربع ؛ 
فلا تسقطً إلا بدليل . والأخبارٌ الستابقة مُتأوَلةَ ؛ لأنَ قول الصّادق #كل لزرارة » وقول الباقر كا 
لعبد لِك إذن لَهُما فيهًا ؛ فيكونٌ المترطُ قد حَصّلَ ‏ وقول الصّادق يكهم : " فَإنْ كان لَهُمْ له 


القامعة للبدعة : كلام والد البهائيّ في العقد الطّمماسبيّ .0" 


0 ان و 


لَمْ يشترطة”"», نعم تَبِعَهُ عليه الشنّيحٌ علي [ عفا اللهُ عنهُ ]'" . ومُلخُصْ 
الأقوال 2 الحتمي من غير اشتراط المجتهدٍ 7" وهو ظاهرٌ كلام 
كل العلمه المقنيين "ما عذا سلار وايق إدريسل عن المتأخرين ب 
و [ الثّاني ] © الوجوب التُخِيبِريُ [ بينهًا وبينَ الظهر ] " ؛ وهو 
مذهب الْتأَخَرينَ ؛ وادّعوا عليه الإجماعَ ؛ ولَمْ يشترطوا المجتهد " . 
و[ الثّالث ] ” المنع منهًا حال الغيبة مُطلقاً ؛ سواء حضر الْمُجتِهدٌ أم لا ؛ 
وهوّ مذهبْ سّلارَ وابن إدريس ؛ واتَّفْقَ الكل على ضعف دليلهِ وبطلائه 0) 
الذي يُصلَّي الجْمُعَةَ يكونُ قد بَرئَت ذَمَثُهُ وأنّى الفرض بمقتضى كلام 
''' وجميع العلماء . وخلاف سَّلارَ وابن 


الله ورسولِه والأئمّةِ الطّاهرِينَ ' 
إدريس والشّيخ علي - رحِمَهُمُ اللو" لا يقدحٌ في الإجماع 27 ؛ لِمّا 
همَن يَخْطّبْ " محمول على الإمام أو نائبه ٠»‏ ولأن شرط الوجوب الإمامٌ أو نائبُةُ إجماعاً ؛ 
فكذا هو شرطً في الجواز )) . 

(1) كذا في (م) والمصدر . وفي (ط) : (( إِذْ لَمّ يشعرط )» . 

(؟) ؛(ه)ء(5)ء (8) ما بينَ [ ] لم يرذ في (ط) و(م) ؛ وأثبتاةُ عن المصدر . 

(”) في المصدر : (( من غير تعرّض لجتهدوٍ )» . 

(4) فيه : (( ظاهرٌ كلام الْتقدَمِينَ )» . 

(1) فيه : (( مُجتهدَ )) . 

(9) كذا في (ط) و(م) والشّهاب الثاقب للفيض . وفي المصدر المطبوع : (( على ضعفِه )» . 
)٠١(‏ كذا في (ط) وزم) , وفي المصدر وعنه في الشّهاب الثاقب : ( الْهَادِينَ )» . 

. كذا في رطع والمصدر , وفي (م) : (( ظللله))‎ )١١( 

)١1١(‏ جاء في هامش نسخة (ط) : (( هذا إذا كان مُصلَّي الجمعة غير مجتهدٍ , أمّا إذا كان مُجِتّهداً ؛ 
فإن الدع يحص بسَلارَ وابن إدريس دون التبخ علي ؛ فإلهُ غير مناسب » " منةُ - يله - . 


م القامعة للبدعقَ: القائلون بِالتّحريم من المتأَكْرِينَ 


قد”'' تقرَّرَ من قواعيئًا أنَّ خلاف الثَّلاثَةٍ والأربعة ؛ بل العشرة والعشرين 
1 ِ 72 7 إفية 0 
قواعدًا 2 الأصوليّة الإجماعيّة [ وعليه إجماعنا ]2 , والذي يُصلى 


الظهرَ تصح صلائهُ على مذهب هذين الرَجِلَين والَأَخْرِينَ ‏ لأنّهُم ذهبوا 
إلى التخيير"' - ؛ ولا تصح بمقتضى كلام الل ورسولِهِ والأئمّةٍ المحصومين 
والعلماه الْتَقدِّينَ «إتأيٌ الَْريمين حي الام إ نكم تَلَمُو 4 ”" ) انتهى . 
وهو كلامٌ في غايةٍ من المتانةٍ ونِهايةٍ من الرزانةٍ . وبهِ تبينَ لك أن ما 
اذُعيناةُ ‏ سابقاً - ليس ممبتدع ؛ ولا حادث خترّع , ومثلهُ كلام جمع كثير 
يت ملت 3 :هزد السالة الى عدة من الاتقضين له الها سالا ممكل 
وقد وافق الرّجِلَين المذكورين”" من الزّمرةٍ الْتَأخْرَةٍ الشّيحٌ سليمان بن 
علي بن أبي ظبية © أستادُ شيخِنًا العلامة الشنّيخ سليمانَ » ومولائا خليل 


. لفظةٌ (( قد )) ورد في (ط) وزم) دون العقدٍ الطهماسيّ المطبوع‎ )١( 

. ما بينَ [ ] أثبعاةُ عن المصدر المطبوع ؛ وبه يتم المعنى , ولّم يرد في (ط) و(م)‎ )4( ١ )١( 
. ») كذا في (ط) و(م) » وني المصدر وعنهُ في الشّهاب الثاقب : (( وهذا مِن قواعيكا‎ )*”( 

(ه) كذا في (ط) و(م) والشنّهاب الثاقب أيضاً . وفي العقدٍ المطبوع : (( لقولهم بالتّخْيرٍ )» . 

(5) الآية81 من سورة الأنعام ؛ أوردهًا الْصنْفُ على سبيل الاقتباس. 

(1) يعني سلارٌ وابن إدريس . 

(8) الإصبعيُ أصلاً التتاخوريٌ مسكاً ومدفناً ؛ توفي في رجب من سنةٍ ١١١١‏ ه ؛ ولَهُ رسالة 
في تحريم الجمعة في زمن الغيبة ذكرَهًا الْصنّفُ في الإجازة الكبيرة . 


القامعة للبدعة : القائلون بالتّحريم من الزمرة المتأخّرةٍ 5 
0١8.2.‏ زيء تلص خم )ع الت © لايع مك يخي سيئر 
القزويني” ' ؛ فهؤلاء مع الأولين أربعة' ' ؛ وإنهم 39 لشرؤمة قَلِيلُونَ ' وَإَهُمْ 


(1) ومرّ تصريح الْصنّف في إجازته الكبيرة : ص١8‏ ١عند‏ ترجّميه بِأنهُ قائل بحرم الجمعة » وقال 
الأفندي في رياض العلماء : ج7 : ص 75١‏ : (( وهو أحدٌ الُحرّمِينَ لصلاة الجُمُعةٍ والمدكرين لَهًا 
في زمن الغيبة والاهِينَ عنها جداً )) وَلِدَ في * رمضانً سنةٌ ١٠١٠٠١ه‏ وثوّفي سنة 44١١ه‏ عن 
عمر ناهر 84 سنةً ؛ لَهُ الشترحان ( الصّان ) بالفارسيّة و( الثاني ) بالعرييّة على أصول الكافي . 
؟) قلت : ومن القائلينَ بالحرمة ‏ على ما وقفنًا عليه من معاصري الْصنّف أو مِمّن مبقَة : 
ال الشيخُ سلما بنُ خليلٍ القزويي قال صاحب الرَياضٍ : (( ومن أولادٍ ملا خليلٍ المولى 
سلمان المعاصرٌ ‏ وَقَقَهُ اللهُ ‏ ؛ وهو مِنَ القائلينَ بحرمة صلاةٍ الجمعةٍ في زمن الغييةٍ مثل والدِه ؛ بل 
هد )» ؛ وللمُصنْفْ رسالةٌ في الرّدِ عليه في تحقيق لتر والرّهط الذِينَ تب عليهمٌ صلاة اجمْعة . 
؟ ‏ السيِّدُ مَدُ مؤمنٌ بن محمد زمان الطّالقائي أصلاً القزويي مسكناً تلميدٌ المولى خليل قال 
الأفنديٌ في رياض العلماء : ج” : ص "71 : (( وهوَ أحدٌ الْحرِينَ لصلاةٍ الجمعة في زمن الغيبة » . 
* ب القاضي الكية ا الله ابن شريفي التُستريُ الجمهد بن لوا قاض الصّوارم 
المهرقة ؛ فقدَ ذكَرَ الطّهراني في الذريعة : ج6١:‏ ص758 : رقم 174 أن من كتبه العشرة 
الكاملة في عشرة أبواب 1 المسائل المشكلّة ؛ وجَعَلَ السسادسة من هذه المسائل في تحريم صلاة 
الجمعة ؛ وذكر الأفنديٌ في تعليقة الأمل : ص4 م ؟ والطّهرانيُ في الذريعة : ج18 : ص 7ه" تحت 
رقم ان له رسال متكاها وواللنع فتحتين عند الحقعز ‏ اعباة فيها خرف فق ردس لجل 
4 - الشبخ زينُ علي نقي بن أبي الغلا أمُحَمّد هاشم الكمرهئي الطغالي الفرهانيّ الشّيرازي 
الأصفهاني التخلّصُ ب " نقي" ؛ المولودٌ حدوة سنةٍ 8 4ه المتوقّى سنةٌ ٠١٠ه‏ ذكرٌ الطّهراني 
في طبقات أعلام الشيعةٍ :جه : ص8/١‏ 4 أن لهُ رسالةً في تحريم صلاةٍ الجمعة في زمن غيبة المعصوم . 
ه ‏ الشيح إبراهيمُ بن سليمان القطيفيٌ المتوفى بعد سنةٍ 4 9ه ؛ لَهُ رسالة في الجمعة اختارٌ 
فيهًا حرمتّهًا في زمن الغيبة مُطلقاً دا على معاصره المحقق الكركيّ القائل بالوجوب التُخبيرِيّ مع 
رجود الفقيد ) ذكرقا الطهرائ في الترعة : ج16 : ص35 : رقره68 .0 

- المولى علوي رضا بن كمال ادن حسين الأردكاني الشّيرازي ؛ الممخلّص بِالتَجلَي المتوقّى سنة 
5ه وله رسالةٌ في تيه ش وربال العو ملع بالأولى ؛ رد فيهًا على السّبرواري 
القائل بالوجوب وكلتاهّما بالفارسيّة ؛ ذُكِرا في الذريعة : ج6١‏ : ص74 : رقم 505 ورقم /01ه . 
الآغا إبراهيمٌ الَشهديُ شيخ الإسلام بمشهدٍ خراسانَ معاصرٌ الْصنّف » ذكر في الذّريعةٍ : »مه 


0" القامعة للبدعقَ: القائلون بِالتَّحريِمٍ من الزٌمرة المتأخرة 
لا ليطن 7#" . 


ه: جه١‏ :ص55 تحت رقم 4817 أن لهُ رسالةً قال فيهًا بِالنّحريُم كتبَهًا سنة ٠7١١ه.‏ 
كت الول شا قن ارات تلميذٌ الفيض الكاشانيّ ك0 يمالة 4 الزد على رقالة 
أستاذه ( الشّهاب الاق القائل. بوسوزها عي يها من 17د امت دكزها الطّهرانيٌ في 
الذريعة : ج١٠‏ : ص7١‏ 7 رقم ٠‏ وجه١‏ :ص58 : رقم 448 . ّ 

4 المولى محمد باقرُ بن الغازي القزوييٌ وهو أح المولى خليل , كان حياً إلى سنة 8١١1ه‏ ء 
ذكرّهَا الحرُ في الأمل , وذْكَرَ السّيِّدُ صدرٌ الدّينٍ القزويوة في رساليه الصّدرية ألَهُ منَ القائلين 
بالحرمة » وقد ذُكرّت في الذريعة : جه ١‏ :ص55 : رقم 401 . 

: المولى محمد تقي بن عبدٍ الله القشميري ( أو الكشميري ) , وفي تراجم الرّجال : ج؟‎ 2 ٠ 
ص575 : رقم51١١ أن لهُ رسالتان : إحداها قَرَعٌ من تأليفِهًا سنة 41١١ه ؛ كذا أَرَّحْهًا في‎ 
شعرو, وذكر في الذريعة : جه١ : ص58 / رقم 457 أَنهُ ذَكَرَ في أُوَلِهَا أن الأصل في يوم‎ 
الجمعة الظُهِرُ وعدم وجوب الجمعة وأنهُ قال بحرميهًا وحرمةٍ صلاةٍ العيدين زمن الغيبة  ولبعض‎ 
الأخباريَينَ رسالةً سَمَّها ( المويهية ) في ارد عليهًا  . كان حياً سنة 119١ه وه السّنهُ التي‎ 
. أجاز لَهُ فيهًا الفاضلٌ الهنديُ رواية كتابه كَشفف اللّئام بعد أنْ أئهاة مُصِنّفِهِ قراءةً وسّماعاً‎ 
تالو أو الحنسن. وجي عل اع ابد عبد اله كشرع الوك تقاياء اهبا لهازمالة في‎ 
. 458 حرمة الجمعة ؛ فارسيّة تزيدٌ على ألفي بيت ؛ ذُكِرَت في الذَّرعةِ : ج6١ : ص44 : رقم‎ 
لالحاجٌ محمّدُ رضا القزويقٌ ( معاصرٌ للمُصئّفٍ ) استشهدُ بعد 45١١ه ؛ لَهُ رسالة في‎ 
. 7١ص‎ :١8جا: حرميها ذكرَهَا النيحْ عبد النيّ القزويي في تعميم الأمل ؛ وذكرّت في الذأريعة‎ 
ل الفاضل عبد الله بن الحاج محمد التُوني البشروييٌ الخراسانيٌ صاحبُ الوافية المتوفى سنة‎ ١ 
المدفون 3 فاه ذُكِرّت في الريعة : ج١1١ : ص8١ بعنوان (( رسالة تحريم‎ هل١ا/١‎ 
- . ») صلاةٍ الجمعة » : قالَ الأفنديٌ : (( هذا المولى أحدٌ القائلينَبالمنع من صلاة الجمعةٍ في زمن الغية‎ 
ا المولى أمينُ بنْ أحمد الُونِي ابنُ أخ صاحب الوافية » لهُ رسالة في الجمعة وحرمتهًا رداً على‎ 4 
. 445 المولى سراب ؛ الذي رد على عمّه ؛ ذكرهًا في الذريعة ج6١ : ص57 : رقم‎ 

وهؤلاء مَنْ جَاء التَصريحٌ بآنّهم قائلونَ بحرمتهًا ووقفئا عليهم . وقد استبعدئا البعض للثكٌ في 
ذهابهم إلى الحرمة ؛ لعدم تصريح التَاقلين عنهم بذلك ؛ وإنّما قلوا دهم على القائلينَ بالوجوب . 
(1) اقتبسةُ من الآيتين 4 ه وه ه من سورة الشعراء <(9 إن مول تومه وك (22) وَلِنمْ لالطو 4602 . 


القامعةٌ للبدعة : القائلون بالوجوب العينيّ من الزّمِرةٍ المتأخّرةٍ بدن 


سه 


فإذا قابلتَهُم بمَنْ يقولَ بالوجوب العيني ؛ لّم يكونوا كفواً هه" 
- لا في العددٍ ولا في الفضل ‏ ؛ فإنّ القائلَ به من المتأَخُرِينَ شيحْنًا”" الشّيخ 
رين الدّين ؛ المعروف بالشهيدٍ الثاني في رسالتِه المعمولة في هذه المسألة 
- وهيّ من آخر تصانيفه”” ؛ فيكونُ هو القول الذي يعتمدٌ عليه ؛ ويصح 
حل البداث توقيطة امهمو المدقو اكه كد اجن اكدار كان 


. )) كذا في (ط) وهو أظهرٌ , وتبدو في (م) : (( كقولهم‎ )١( 

. لفظة (( شيختًا » وردت في (ط) دود (م)‎ )١( 

(") فَرَعٌ من تأليفِهًا في غرّةٍ ربيع الأوّل سئة 9ه ء كما جاء في نهايتهًا . 

(4) هو السّيّدُ محمّدُ بن السيّدٍ علي بن حسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي . وأمّهُ بست النتهيد 
الثاني ؛ وصاحب المعالمُ خالهُ وشريكُة في الدّرسِ . ولاعاه ه. أشهر مُوْلَفَاتِهِ : المداركُ 
في شرح الشترائع » ونهايةٌ المرام في شرح مختصره . وفي ٠‏ ربيع الأوّل سنة 4١٠٠ه‏ . قال 
بالوجوب العيق في مدارك الأحكام : ج4 : صه إلى 9 ( مؤسّسة آل البيت عَهمآلتَكَع لإحياء 
الثراث بقمّ , طاء 1ه ؛ وهذا لفظةُ : (( أجْمعٌ العلماء كاقّة على وجوب صلاةٍ الجمعة , 


02 


والأصلّ فيه الكتاب والسةُ ؛ قال الله تعالى :2 كاه لين َأمئْوَا دا وى لِلصّلوة من بو الْجْمْعَةَ 
َأَسَمَوَأ ِل وكْر أنه # ؛ أجمع الْفسّرونَ على أن المراة بالذكر هُنَا الخطبةٌ وصلاة الجمعة تسهية 
للشيء باسم أشرف أجزائِه ‏ والأمرُ للوجوب ‏ كما قُرّرَ في الأصول ‏ ؛ وهوّ هُنَا للتُكرار 
باثفاق العلماء . والتّعليق بالنّداء مبنيّ على الغالب . وف الآبة مع الأمر الدّالٌ على 2 
ضروب من التأكيدٍ ؛ وأنواعٌ الحثْ بما لا يقتضي تفصيَهُ المقامُ » ولا يخفى على مَنْ تأمَلهُ من أولي 
الأفهام . وما الأخبارٌ فمستفيضةٌ جا ؛ بل تكادُ أن تكونٌ متواترةً)» وساق الأخبار ؛ ثم قال : (( فهارٍ 
الأخبارٌ الصّحيحةٌ الصّق الواضحةٌ الدّلالة على وجوب الجمعةٍ على كلّ مسلم عدا ما اسُتي تقتضي 
الوجوب العيني » إذ لا إشعار فيها بلتَحمر بها وبين فردٍ آخرّ ؛ خصوصاً قولة يتاع : " مَنْ ترك 
لجمُعَة ثلاث جُمَع مُتوَاياتِ طَبْعَ الله علَى قَلبِِ " ؛ فانّهُ لو جارّ تركُها إلى بدل لَمْ يحسن هذا الإطلاق » 
وليس فيهًا دلالة على اعتبار حضور الإمام يكل ونائبه بوجه , بل الظاهرٌ من قوله يكلم : " فإن كان 
لَهُمْ م يَخْطْبْ جَمَعُوا " وقوله : " ذا اجتمَع سبْعة وم يَحَافُواأَمهُمْبَْطهُم وحَطَبهُمْ " خلاقة )» . 


0 القامعة للبدعة: القائلونَ بالوجوب العيني من الزّمرة المتأخرة 


١ . : )١ 3 0 2-6‏ َ 2 
وشيخنًا الشيخ حسين بن عبدٍ الصمدٍ '' في العقدٍ '' الطهماسي, 


ومولانًا السَّيِّدُ المعظُم المكرّمُ الأميرٌ مُحمَّدُ باقرٌ الذدَامادُ 9" , 
ومولانًا الفاضلُ الأمينٌ الإسترآبادي في جواب مسائلِه للرّجل 


)1١(‏ هو الشيخ حسينْ بن عبدٍ الصّمد بن مُحمَّدٍ الحارثي لعي العاملي ولد سنة 414 هاء 
هاجر من جبل عامل إلى بلاد فارسَ واستقرً بخراسان وأقام بهراة مدّة وبعد أن قَفَلَ من مك 
استقرٌ بالبحرين إلى وفاته سنة 94/4 ه , ودُفِنَ في قريّة الُصلّى من قرى ( أوال ) البحرين . 
(؟) كذا في (م) , وفي (ط) : (( الفقه الطّهماسيّ ) ويقال : (( الطّهماسي )) نسبة إلى مَنْ صن 
لهُ وهوَ الثنّاهُ طهماسب . وحُذِفَت الباء تخفيفاً لتقلهًا ؛ ويسمّى أيضاً (( العقدٌ الحسيئٌ )) . 
(”) لعلّهُ استفاة ذلك مما حكاةً عنهُ الكاشاني في رسالة الشّهاب الثاقب : ص ١ه‏ ؛ حيث قال : 
(( وكان اليد الجليلٌ أميرٌ مُحمَّدُ باقرُ الدَامادُ أيضاً يواظبْ على فعْلِهًا حيث يتيسّرُ لهُ ؛ كما 
هوَ غيرٌ خاف على مَنْ سّمِعَ به ؛ وقد صِلَينَا مَعَهُ غير مرّةٍ )» . إلا أن الذي وقفنا عليه من كلامه 
أن قائلٌ بالوجوب التُخبيريّ مح وجود المجتهدٍ وفاقاً جد لِأمهِ الْحقّي الكركي . قال في جواب 
مر سر و ا ا 
ليه يؤول قوم السّبيلٍ وعليه ورا وي الشتيز عر ا ريده شما ل رجالغة ور رمن 
7 الإمام القائم بالأمر الحاكم بالقسط يكل أفضلٌ الواجبين على التَخبير وهوّ المجتهدُ ‏ أعني 
الفقية المأمونَ الندية لد الاجتهاد وشرائط الإفتاء ؛ فالمسُلطانٌ العادل ف الإمامٌ المعصومُ 00 من 
يكون منصوباً من قِبَلهِ (صلوات الله عليه ) بالخصوص أو من لهُ استحقاق أو ينوب عن ئلع على 
العموم من شروط الجْمُع والأعياد , ومع فقد ذلك كله رأساً لا جمعة ولا عيد أصلاً » . 
وقال في عيون المسائل 0 مع اثني عَشَرَ رسالة : ج؟ : ص5١75و8١73‏ : ( ومنها 
استحبابٌ الجمعةٍ عند كل من يقول بالتخيرٍ بينهًا وبينَ الظَهِرٍ ما دامت الغييةٌ مع وجود الفقيه 
الجامع لشرائط الثيابة العامّة )) » وقال أيضاً : (( فهناكَ مقامان إجماعيّان أحدهُما سقوطٌ الوجوب 
العييّ في زمان الغيبةٍ وقد أطبقَ الأصحابُ على نقل الإجماع عليه ... )) إل . 
(4) هوّ محمد أمينُ بن محمّدٍ شريف الإسترآباديّ صاحبٌْ الفوائدٍ المانيّةِ والشّروحٌ على أصول 
الكافي والتّهذيب والاستبصار , الْمجازُ من صاحّي المدارك والمعالم . وتلميذ المبرزا محمدد بن علي 
الإسترآباديّ صاحب كتب الرّجال اللا .توفي في مك المكرّمةٍ سنة #١ ١8#‏ وقيلَ ٠ه‏ . 


القامعة للبدعة : القائلونَ بالوجوب العيني من الزّمِرةٍ المتأخّرةٍ ل 


كِ صَ ليا عم و 5 0 سك 3 ؟ ج820 0 
الطنات واس عيذ العا ب لسر ماتس 7 اومرلانا معد 
الكاشانيٌ”". والشْيحٌ الفاضل المحققٌ الْمحدثُ الشّيحٌ محمد الحرُ العامل 8 


» هذا المّائل هو التتّيحُْ حسيِنُ بن حسن بن يونس بن يوسف بن محمد بن ظهير الدّين العاملي‎ )١( 
وهيّ عشرونٌ مسألة تعرف بالمسائل الظَّهبريّة الرَابعةُ منها في صلاةٍ الجمعة قال : (( مسألة في صلاةٍ‎ 
افيا اتن ره ونم ؛ فلا كلام في الوجوب العيقّ ؛ ؛ وإنّما الكلام في غيبته ككلم كزماننا‎ 
هذا ؛ فإنَ لأصحايئا أربعة أقوال : القول الأول لها واجبة عياً على كل مُكل عدا ما امثني  ويه‎ 
: صرّح الشهيد الثاني في رسالة الجمعة ... )) إلى آخر كلامه ؛ فأجابهُ الأمينٌ قائلاً: )0 أقول‎ 
المستفادٌُ من كلام أصحاب العصمة العيم داع : التهيد الثاني مكلك في رسالة الجمعة » ؛‎ 
وله ( لو قل بالوجوب العيّ زم الغيبة ؛ فهل تب المهاجرةٌ من الُحلَ الذي لا يتمكُنُ المكلّف‎ 
من الإتيان بها ؟ )) فأجاب : (( أقول : تجبْ عليه المهاجرة إلى بلدٍ يظنٌ أنَهُ يتمكّنْ من ذلك فيه ؛‎ 
لكن إذا لم يكن حَرَحٌ بَيّنُ في المهاجرة )) والأسئلة وجوابائهًا ألْجقّت بكتاب الفوائدٍ المدنيّة‎ 
الطبوع : ص 883 إلى 91/8 ( مؤسسة اشر جماعة ارين بقمٌ امقس , طذلاء 444 1ه .ا‎ 
(؟) وهذا السّيِّدُ إسترآباديٌ من الأخباريّينَ كما ذكر الْصنّفُ في إجازته وذكر أن لَهُ رسالة في‎ 
كان من أجلَّةِ تلامذة‎ (( : ١ وجوب الجمعة عيناً ؛ وقال الأفندي في رياض العلماء :ج: ص45‎ 
انشع النهاي + وروي عله اكيز فاق عن ييا البحراني المعروفُ بالعلامة أجازةً بالمشهدٍ‎ 
: امْقدّس الرّضويّ كما نص عليه في تفسيره الموسومٌ بالْهَادي ومصباح الثادي , وقال في وصفه‎ 
. )) " الميّدُ الفاضل التَقَىٌ ؛ والسّدُ الرّكي‎ " 

(”) وُلِدَ سنة ٠17‏ ٠ه‏ . ولهُ مصنّفات عديدة منها : معتصمُ الشّيعةٍ » ومفاتيحٌ الشترائع في الفقه , 
والصّاف والأصفى والمْصفّى في التفسيرٍ , والواني في الحديث , والأصول الأصيلةٌ , والَحجّةٌ البيضاء , 
وفقة الجاقاوعيها + قوفي سنا 0445 وقيرة اق كاقان موا ممروفة .رق يفده ان 
لهُ رسالة عربيّة باسم ( الشّهاب الثاقب ) وأخرى فارسيّةَ باسم ( أبواب الجنان ) . 

(4) وُلدَ في مشغرة في جبل عامل سن 8١٠١ه‏ وأقامَ يبل عامل 4٠‏ سنةً ثم جاور الرضا 
كح 74 سند بطوس ؛ وتوقي بها سنة 4 ٠١‏ ١ه‏ . وأشهرٌ كه : وسائلٌ الشّيعةٍ » وهدايةٌ الأمّة» 
والفوائة الطواسية » ويكاية الهداية » وإثبات الهداة » وذكر في تابد أفل الآمل : ج١‏ : ص4 ١4‏ 
باب اميم : رقم ١84‏ أن لهُ رسالةٌ في إثبات وجوب الجمعة عينا را على الرّادَ على الشهيد الثاني . 


اا القامعةًٌ للبدعة : القائلونَ بالوجوب العينيّ من الزّمرةٍ المتأخرة 
أب أخفة القاضا” أحد بو الحيتة ”© والفقية العلامة الْسَيدُ لعمة الله 

7 ال اف اله الم بع اصو و و وه اك 0 
أحمد بن الشّيخ محمّدِ بن علي الإصبعيّ © , والشّْيحٌ المحدّتُْ الجليل 


)١(‏ هو أحْمدُ بن الحسن بن مُحمَّدٍ بن علي بن محمّدٍ الحرّ العاملي ابن أخت صاحب الوسائل 
وتلميذّةٌ ؛ ومجازٌ من سنة ١99‏ ٠ه‏ ء قال في أمل الآمل :ج١:‏ ص7" : باب الهمزة ؛ عن : (( عالِمٌ 
فاضلّ ماهر , مُحققْ عارف بالعقليّات والتّقليّاتِ , صالح ورغ فقية ؛ مُحدّثُ ثقةٌ من المعاصرين , لَهُ 
شرح أرجوزة المواريث الت نظمنُهًا وسَمَيتْهًا خلاصة الأبحاث في مسائل الميراث , ولهُ حواش وفوائدٌ 
كثيرة )» . ولّم يذكر الحرُ ولا غيرةُ مِمّن ترجم لَهُ له قائلٌ بالوجوب العيضّ أو له رسالة في ذلك . 

(1) وُلِدَ سئة ٠١5٠‏ ه في الصٌبَاغيَةِ من أرض الجزائر بقرب البصرة , وثوقيَ سنة 111١1ه‏ ؛ 
لهُ ما يبوف على حَمِسينَ مُصئّفاً ؛ منها : الأنوارٌ التُعمانيُّ » وغايةٌ المرام في شرح تهذيب الأحكام , 
وكشف الأسرار في شرح الاستبصار ‏ ونورٌ البراهين ( شرح التَوحِيدٍ للصّدوق ) , والتُورٌ المبينُ في 
قصص الأنبياء والمرسلينَ . لم نقف على رسالة لهُ في الجمعة , ولا ذَكْرَ ذلك أحدّ مِمّن ترجمّ له » نعم 
قال عنة الْصنّفْ في الإجازة الكبيرة : ص ٠١١‏ (( ساكناً بشوشتر ؛ إماماً للجمعة والجماعة فيهًا )» . 
(") ما بِينَ 1 ] لم يرد في (ط) وأثبتناةُ كما في فهرست علماء البحرين والإجازة الكبيرةٍ 
للمُصنّف وفي (م) : (( النتّيحٌ محمّدُ بن رجب )) , وهو مقابي الأصلٍ , رُويسيّ المنسزل ‏ نسبة 
إلى قريتي مُقابا والرُويس من قرى البحرين ‏ توفي بشيراز وذَفِنَ بهًا. قال الْصنّفُ في الإجازة 
الكبيرة : ص ١٠‏ : (( كان هذا التي فاضلاً فقيهاً إماماً في الجمعة والجماعة ؛ وهو أُوّلْ من أقامَ 
الجمعة في البحرين الّحميَّةِ عن الثّين بعد افنناحهًا في الدّولةٍ الصّفويّة )» وحكى الشتّيخٌ سليمان 
الماحوزيُ عن التتّيخ علي بن سليمان القَدَمِيّ في رسالته في الجمعة أَنْهُ من الذاهبينَ إلى وجويها عيناً . 
(4) مسكناً ومدفناً التشاعر عاذ .وى اهيخو + اروف القن اتحقة بو و لتك مجه لد سفضة, 
والتتّيخ علي بن سليمانَ القدميّ ؛ والأخيرُ عيّهُ قاضياً ثُمّ عله لقضيّةِ تتعلّق بطلاق حَصَل 
الخلاف فيه بيَهُما » لهُ شرحٌ على المختصر النّافع لم يكمل . ذكرَةُ الْصنّفُ في الإجازة الكبيرة : 
ص١‏ وأنهُ كان أصولياً بحتاً ومُجتهداً صرفاً وأنّهُ يقول : إِنَّ المتعة من الأربع , وإنّ النُومَ يبطل 
الصّومَ » ولّم يذكر رأيهُ في الجمعة , ولّمْ نقف ‏ بحسب تتبعِنَا ‏ مَنْ ذكْرَ ذلك , والله أعلم . 


القامعة للبدعة : القائلون بالوجوب العيني من الزّمرة المتأخرةٍ 51١‏ 


على بن سليمان”" ؛ وابناه الشّيحٌ صلاح 00 *يوانن اضه 
التشيخ علي ابن المرحوم ا - سلَمَهُ الله - . والتيخ 
العلامة القهامة الشيخ أحمد بن عبد السّلام' اي والشيخ العلامةٌ 


(1) القَدَمِيٌ البحرانيٌ ؛ وهوَأَوَلَ مَن شر الحديث في بلادٍ البحرين . تُولّي رئاسة البحرين في الأمور 
الحسبيّة بها له ؤسالة ف جوازا التقليدٍ » وحواش على المختصر النافع والتهذيب والاستبصار » 
ورسالة في الصّلاةٍ » وأخرى في مناسك الحجٌ , ُوفي سنة 4 هء وقِيرةُ مزارٌ معروف في 
قرية ( القَدم ) . وفي الذريعة : ج6١‏ : ص/7/, : رقم 5٠١‏ عن الماحوزي في رسالته في تاريخ 
البحرين : (( ورسالةٌ الجمعةٍ عملّها لإثبات الوجوب العينّ )» . 

؟) التتيخ صلاحٌ الدّينِ قال عن الماحوزي في فهرست علماء البحرين : ص : (( كان نادرة 
وقبه في الذّكاء وحدّة افق » رأيت لَهُ حواشي متفرّقة ص كنا الخيت في الحديث [ يعني 
الاستبصارَ والتّهذيب ] مليحةً . تُوقَيَ شاباً بدار العلم شيرازٌ )» . وذكرَةُ الْصنْفُ في الإجازة 
الكبيرة : ص١١١‏ ؛ وقالَ : (( تولى الأمورّ الحسبيّة بعد أبيه وجَلَسَ مَجْلِسَهُ في القضاء والدّرس 
والجمعةٍ والجماعةٍ )» , وقال ص ١١7‏ عن أخيه الشتيخ حاتم : (( وهو فقية )) وعن أخيه الآخر الشيخ 
جعفر : (( رأيَُ في أواخر عمرو , وكان شديداً في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ؛ إماماً في 
الجمعةٍ والجماعةٍ ؛ مدرّساً في مدرسةٍ القدم » .0 1 

(5) قال عنة الْصنّفْ في الإجازة الكبيرة : ص7١١:‏ (( عاب , عزيرٌ النّفس , غيرٌ راغب في لتنا 
وجمع الأموال . عَدْلٌ ثقةٌ . حضرت درسَه مراراً » وقد توّى الأمور الحسبية في هذه اليا » وكات 
شديد الإنكار , لا تأخذةٌ في الله لومةٌ لائم , غير مداهن للأمراء من أجل ذلك وقعَ عليه خفَة من 
السّلطان » ثم هاجرٌ بعدها إلى ديار العجم ؛ وهو الآن بدار العلم شيرازٌ ؛ إمامٌ في الجمعةٍ والجماعة » 
وذكرَ صاحبُ الحدائق في اللّؤلؤة : ص١‏ لَه توفي في كازران سنة 11 ١ه‏ . 

(4) الجد حفصي الحوارة قال عنة الماحوزي في فهرست علماء البحرين : صه؟١‏ : (( فقية 
نفك + لل رسال * المباراةٍ " في الكلام , ولهُ رسالةٌ الاستخارات وغيُهًا 0 وقالَ في الفصل الذي 
عقدَهُ في أحوال علماء البحرين كما كفل في أنوار البدرّين : ص77١‏ : (( كان نادرة 5 ف 
ذكائه وكثرة فنونه , أوحد أهل زمانه في الإنشاء والخطابة » وقد جَمَعْتْ خطبَةُ فكانت مليحةً » 
لَه ديوانٌ صغيرٌ )» وذكر أن له رسالة في علم الفلاحة , وآلهُ سافرَ إلى شيرازٌ وتوقي بها . 


1" القائلون بالوجوب العيني من الزمرة المتأخرةٍ 
الفهامة الشّيحٌ حمّدُ بن يوسف”" . وابنهُ الجليل المْتبِحُرٌ الشّيح أحمد ”” , 
والقيم 1 ع َع ف 5 9 المقابى فيه ايك الفاضلٌ الع 2 
عبد النَبِيَ 7 . والشّيحٌ سليمانٌ بن صالح ”" . والشّيحٌ الورع الرَّاهدُ 


(1) المقابيٌ السسّري أصلاً ؛ الخطَي ثم المقابي مسكناً . قال عنه الماحوزيُ في فهرست علماء البحرين : 
ص45١‏ : (( فقية متقنٌ في العلوم )» , وقال الْصنْفُ في إجازته الكبيرة : ص84 : (( وليس لَهُ 
مُصئّفْ يُذَكَرٌ , إلا آنّهُ كانَ ماهراً في العلوم العقليّة » والفلكيّة والرّياضيّةِ » والهيئة » والهددسة 
والعريية » لكنّ اخ في أمل الآمل : ج7: ص81 : باب اليم : رقم 9465 ذكرّ أن له حواشي 
كنيرة وتحقيقات لطيفة ورسائل في علم التُجوم . توفي بقرية القَدَم سنة ١١١ه‏ وفيهًا ذفِنَ . 
ةا قال عنة الماحوزيُ في فهرست علق الحرين م 0 العلامة العابدٌ الرَاهِدٌ التّاسكُ , 
الْحقّقُ الْدَيٌ , الأسعدٌ الأوحدُ التشبخ أحمد , له مصكفات حسنةٌ ‏ فقيهاً , مُحدثاً , عظيمَ الشأن , 
كثيرَ العبادة والعمل , له رسالةٌ الجمعة مليحة ؛ التِي رد فيهًا على شيخًْا العلامةِ  »)‏ يعني به الشّبخ 
سليمانَ بن علي بن أبي ظبية ‏ وقال : (( له كتاب " الحياض والرّياض " في الفقه , ولَهُ كتاب 
الخمائل في الفقه مبسوطٌ خرج منةُ مجلّد واحدٌ في الطّهارةٍ مليحح الوضع جيَّدُ العبارة )» , وذكرٌ 
المصنّفُ في الإجازة الكبيرة : ص" أَنهُ توفي مع أخويه سنة ١٠1‏ ١ه‏ في الكاظيّة بالطاعون . 
(*) قال في الإجازة الكبيرة : ص ٠١9‏ : (( وكانٌ هذا التتيخُ مُحدّناً » من تلامذة الششتيخ علي بن 
سليمانَ البحرانيّ المتقدّم ذكرةٌ . وقد فُوّضْت لَهُ رئاسةٌ الأمور الحسييّة والقضاء بهذه اشر ينه مؤت 
الشيخ صلاع بن التشّيخ علي المذكور » وصارَ مُشارا إل في الأمور اسل بريه السّلطان وأعيان 
البلدٍ ؛ لاسيّما أهل البلادٍ القدبم . وتولّى القضاء وإمامةً الجمعة والجماعة ؛ ومسكنة بقرية سار )) . 
(4) قال عنهُ المصنّفْ في الإجازة الكبيرة : ص ١١١‏ : (( أفضلّهُم وأفقهُم التتّبخُ عبدٌ الي ؛ فإنَهُ كان 
حفظة فقيهاً ورعاً صالحاً مُجِتّهداً ؛ إماماً للجمعة والجماعة في قرية مُقابا بعد التتّيخ أحمد ابن 
الشتيخ محمّدٍ وأبيه . رأيتهُ في أواخر عمره ولّم احضر درسّةُ وليس لي منهُ رواية ولا إجازة )» . 

(5) وهو الشتّيخُ سليمان بن صالح بن أحمد بن عصفور ؛ عم التتيخ إبراهيمَ جد صاحب الحدائق 
لأبيه كما ذكر في اللّوْلوَةٍ : ص84 » وقالَ عنة اله في الأملٍ : ج؟ : ص9١١‏ ( فاضل فقية 
مُحدّثْ ورغ عابدٌ من المعاصرينَ )) , توفي في كربلاءً سنة ١١ه‏ . 


القامعة للبدعة : القائلون بالوجوب العيني من الزّمرة المتأخْرة 5217 


الت ,ما عه ١‏ 7 5 32 32 5 ل 
الشيخ أحمد بن صالِح'' . ومولانًا الفقيه النبيه محمد باقر الخراساني "' , 
7 0 8 ريم 00 َ و و اع )2 
0 فى اس ع اله ع إن ممعم )2 57 ين ماع اشام 0 
بقية المحدثين محمد باقر المجلسى ٠‏ ومولانا الفقيه محمد سعيد 


الترازيُ ‏ نسبة إلى الدّراز من قرى البحرين الشّماليّةِ ‏ يلتقي مع آل عصفور في عبدٍ الحسين 
جد عصفور ‏ هاجر إلى الْهندٍ واستوطن حيدرٌ آبادَ ؛ وبعد وفاة الشّيخ جعفر بن كمال الدّينٍ 
سنة ١ه‏ قامَ مقامَُ ؛ حتّى أخرج منهًا بعد استيلاء أورنكزيب عليهًا » واستوطن في بلدة 
- َي _- 3 5-5 5-5 و له و 1 ف ع 
جهرمً من توابع شيرازٌ وصار إماما للجمعة والجماعة , له من المصنفات : كتاب الطب الأحخمدي 
4 8 0 0 59 2 9 
ورسالة في الاستخارة . توفي في صفر سنة ١514‏ 1ه ( عن اللؤلؤة : ص58 بتصرف واختصار ) . 
(5) وُلِدَ سنة ٠ه‏ وتُوفيَ سنة ٠ه‏ . أصلَّهُ من ( سبزوارٌ ) » ورد العراق بعد موت 
والدوء ثُمّ استوطنَ أصفهانٌ وتولى مشيخة الإسلام وإمامة الجمعة والجماعة أَيّامَ الثنّاه عبّاس الصّفوي . 
لهُ رسالتان في صلاة الجمعة عربيّة وفارسيّة ؛ اختارٌ فيهما الوجوب العييّ . 
(") وُلِدَ سنة ١٠١٠٠هء‏ وتوفي سنة ٠ه‏ . من تلامذة الشّيخ البهائيّ والمحقق مُحمَّدٍ باقر 
الدَامادٍ . كانَ فاضلاً , مُحدَثاً » ورعاً , ثقة . لهُ شرحان على فقيه الصّدوق : فارسيٌ غيرُ كامل يُسمّى 
ب ( لوامع صاحبقرائى أو اللوامع القدسيّة ) » وعربي ‏ تام مطبوعٌ ‏ يُسمَّى ( روضة التّقِينَ ) . 
وأشارَ الكاشانئ في رسالته الشّهاب الثاقب : ص هه : باب4. إلى رسالته في وجوب الجمعة 
(4) ما بِينَ [ ] ورد في (م) دون (ط) . 
(ه) قال عن الُصنّفٌ في الإجازة الكبيرة : ص40 : (( كان هذا انيح إماماً في وقته في علم 
الحديث , علامةً في سائر العلوم , عدلاً , ثقةً . صالحاً . شيخ الإسلام بدار المسسّلطنة أصفهانَ , 
رئيساً فيهًا بالرّئاستين الدَينيّة والدُّنيويّة , إماماً للجمعة والجماعة )) , وذَكَرَ لهُ ١‏ مُصئفاً بالعربية 
أشهرهًا بحار الأنوار » و4 مُصئّفاً بالفارسيّةٍ كجلاء العيون » وذكر الطّهرانيٌ في الذّريعة : ج8١‏ : 
ص55 : رقم 45٠‏ أن لهُ رسالة في وجوب الجمعة عيناً في زمن الغيبة . وأفرة في البحار ج65 : 
ص؟؟١١  78١‏ بحناً لذلك قال فيه : (( فالّذي يترجّحٌ عندي منهًا الوجوب الُضيّقُ العيوُ في 
جميع الأزمان ؛ وعدمٌ اشتراط الإمام أو نائبه الخاص والعامٌ؛ بل يكفي العدالةٌ المعتبرةٌ في الجماعة)» إخ. 


14" القامعة للبدعة : القائلون بالوجوب العيني من الزّمرة المتأخرةٍ 


0 ,لل 7 َع ع (3) 38 ,ل َع 0 زفة 
2 ااه 2 لد فم نه ماع 7 4 

ومولانا وشيخًا العلامة الفهامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني' ', 

ومولانًا ملا عبدٌ الله اليزدي ‏ , ومَولانًا الشيخ العلامة شيخًا الشيخ 


)١(‏ وقفئًا على شخص بهذا الاسم لعلَهُ المقصودٌ ؛ هو المولى محمّدُ سعيدٌ بن سراج الدينٍ قاسم 
الطباطبائي القبهائيّ الأصفهانيُ ‏ نسبةً إلى " قهباية " مُعربُ " كوهبايه " من أعمال أصفهانَ ‏ وُلِدَ 
5ه وتوقي سنة 417٠٠ه‏ ء كان لهُ عنايةٌ بكتب الحديث ومقابلتهًا وتصحيجهًا وتدريسهًا . 
من تصانيفه : مفاتيح الأحكام » وحاشيةٌ على حاشيةٍ تهذيب المنطق . ( موسوعةٌ طبقات الفقهاء : 
ج11: ص18" : رقم 0810" الذَريعةٌ : ج71 : ص 394 : رقم/51 1ه ) . 1 
(؟) هذه شهرثة وامْمُهُ مُحمَّدُ بِنْ عبد الفتّاح التتكباني المتوفى يوم الغدير سنة 1374١ه‏ . لهُ 
ثلاثون مُصئفاً منها : حاشيةٌ على زبدة البيان لشيخه السّبزواري , ورسائل في إثبات الصّانع » وفي 
حجيّةِ الإجماع , وفي حجيّةِ الأخبار . ولَّهُ عدّة رسائل في الجمعة ووجوبهًا العييّ رداً على القائلينَ 
بالحرمة ونفي العيئيّةِ ؛ وهي مذكورة في ذريعة الطهراني: ج5١‏ : ص١8‏ . 

(”) الدوئجيٌ الماحوزيُ ‏ نسبة إلى الدُوئج وهي إحدى قرى منطقة الماحوز في البحرين ‏ . قال 
عنه المصنّْفُ في الإجازة الكبيرة : ص4 :١١‏ (( سكن البلادَ القدمّ وصارٌ رئيساً في البلادٍ , وتولي 
الأمورَ الحسييّةَ وكانَ إماماً في الجماعة وتارة في الجمعة ؛ لأنَهُ كان يعتقدُ وجوبَهًا عيناً إلا أنَهُ ما كان 
يُصلَِهًا في أكثر الأوقات لعذر عندةٌ . وكان فقيهاً مجتهداً , دقيق النّظرٍ , ثقةَ جليلاً من أعيان هذه 
البلادٍ » . لَه الرّسالةُ الصُوقية » وحواشي مُتفرّقة على شرح اللّمعٍ » والرّوضةٌ الصّفُويّةُ في فق 
الصّلاةٍ اليوميّة » ومسائل في المنطق , توفي في حدودٍ سنة ه١١‏ ١ه‏ , ودفن في البلادٍ القديم . 
(4) مر في ترجمة المصنّف أن لهُ رسالةً في وجوب الجمعةٍ عيناً نقضاً لبعض فضلاء العجم . - 
فخ الول عي الاين الفسين البؤدف النولى ة وت عاضا الخحاشية المعروفة على كهذيت 
المنطق للتفتازاني » ومعاصرٌ ملا أحمد الأردبيلي ( موسوعة طبقات الفقهاء : ج١١:‏ ص4١‏ : 
رقم 1" ؛ لم قف على من ذكرّ رأيُ في الجمعة , نعم المولى مُحمّد مقيمٌ بن محمد علي' اليزديُ 
متوقّى سنة 84 ١٠١ه‏ ء له رسالةُ الحجةِ في وجوب الجمعةٍ في زمن الغيبة . قرع منهًا سنة 
*٠هء‏ والمولى عبد الله بن الحسين اله تر أستاذً محمد تق الَجلسي المتوفى ٠ه‏ لهُ 
رسالةٌ فارسيةٌ في وجوب الجمعةٍ ( الذَّريعةً : ج6١‏ : ص78 : رقم 44 وص١8‏ :رقم ١ه‏ ). 


القامعةٌ للبدعة : القائلون بالوجوب العيني من الزّمرةٍ المتأخّرةٍ 08 


أحمد بن الشتّيخ إبراهيم الدّرازيٌ '' - سلمةُ الله تعالى" » ومولانًا 


الفاضلٌ نصرٌ اللو" ؛ وجمٌ غفير لا يُحصى عددُهُم ؛ ولا ينقطمٌ مددٌّهُم ؛ 
وأكثر هؤلاءِ لَهُم رسائل في هذه المسألةٍ في الوجوب عينا إلا أنّهَا 
9 9 منهًا عر رسنال فخا الع 38 الثاني خاصة 1 الآن ا (١‏ 3 


#ىوى ‏ ماس 3 8 0 2 5 .0 3 0 0 0 
وجم غفير سَّمِعت بذكرهم ولم تحضرني أسماؤهم ؛ ولا تصانيفهم'' ؛ 


(1) وقال اْصنْفُ في الإجازة الكبيرة : ص 1+ : (( وهذا الشيخْ ماهرٌ في أكثر العلوم ‏ لا سيّما 
في العلوم العقليّة والرَيَاضيّة ‏ وهو فقية مُحدّثْ مجتهد , وله شأنّ كبر في بلديكا واعتبارٌ عظيمٌ , إِمام 
في الجمعةٍ والجماعة » . 

(؟) وردت في (ط) دود (م) . 

(*) لم نقفا في كُتُب تراجم الشيعةٍ ومؤلفاتِهًا ‏ بحسب تتبعنًا ‏ مَنْ قال بالوجوب بهذا الاسم . 

(5) ما بِينَ 1[ ] ورد في (م) » وفي (ط) شطب عليها . 

(5) منهم ‏ على سبيل المثال لا الحصر ب : 

الستية حسرخ آي النثد حدن ابن السَيِّدٍ أحمد الموسويٌ العرَيفيُ المنوفى ‏ على الأصمّ ‏ 
سنة ١١٠٠ه‏ لَهُ رسالة مبسوطة في وجوب الجمعة قَرَعْ منهًا 5 ه ؛ ذَكَرَهَا الطهراني في 
الذريعة : ج6١‏ : ص" : الرّقَمُ 48 عن خلاصة الأثر . 

/١‏ المٌّيِّدُ محمد تفي ابن الحسن ( أو أبي 0 الحسيضٌ الإسترآباديٌ تلميذٌ البهائيّ 
والدَامادٍ كان حي سن 14١٠١ه ‏ ففيها فرغ من كتابه ( منهاج الصّواب  )‏ ء لَهُ رسالة في 
وجوب الجمعةٍ ذكرها الحر في أمل الآمل : ج” : ص 791 : باب الميم : رقم 9/ . 

* / المولى نظامُ الدّين محمّدُ بن الحسين القرشيٌ السساوجيٌ ؛ المتوفى قرابة سنة #4٠‏ ١٠١ه.‏ في 
موسوعةٌ طبقات الفقهاء : ج1١‏ :ص75 : رقم 6 أن لهُ رسالةً في وجوب الجمعة . وفي 
الذريعةِ : جه١:‏ ص4/ : رقم17ه عن صاحب الرَياضٍ قال : (( الظاهرُ ها في الوجوب العيقّ » . 
4 إنكة ماعتة وماث توف سه 4+ أب واخوة النكة مع الذي عمد ابا اكد مقد 
جعفر الحسينّ الرضويّ , ذكرّ الكاشاني في الشّهاب الثاقب : الباب 4 : ص .٠ه‏ : أنّهما كانا 
مواظين عليهًا » وقد صف أحدُهُما في الوجوب العينسي في زمن الغيية رمالةٌ رآها . هه 


ل القامعةٌ للبدعة : القائلون بالوجوب العينيّ من الزّمرة المتأخْرة 


كن 


فإذا أضفت إلى هؤلاء المتأخْرينَ جماعة العلماء الْتَقدَّمِينَ المشارَ إليهم أوّلاً ؛ 


->4/ المولى مُحمّدُ أمينٌ التبريزَيُ السبّاحُ كان حياً سنة /اه ٠‏ ١ه‏ ء وذكرّ الفيض الكاشاني في 
الشّهاب الثاقب : الباب4 : ص56 أَنهُ لف رسالة في تحقيق هذه المسألةٍ وذكَرَ البراهينَ على 
الوجوب العيني في زمن الغيبة . 

ه/ المولى عمادٌ الدّينِ بن يونس الجزائريُ . كان حيّاً سنةه ٠5‏ ١ه‏ كما في موسوعة طبقات الفقهاء : 
ج١١‏ : ص١4‏ : رقم ١49‏ . قال الأفندي في رياض العلماء :ج4: ص14/8: (( وهو قد كان 
على طريقة الأخباريّينَ » رأيت من مؤْلَفَاِهِ رسالة في وجوب الجمعة عيناً في زمن الغيبة مختصرة )) . 
5/ بعض الأخباريّينَ » لهُ رسالة تعرف ب ( التّمويهيّةِ ) في وجوب الجمعةٍ ذكرها الطّهرانيٌ في 
الذريعة : جه١:‏ ص57 : رقم 408 ولم يعيّن الاسم رد فيهًا على المير محمد تقيّ الكشميريّ 
المتوقّى بعد سنة /51١١ه‏ . 

/٠‏ المولى محمد طاهرٌ بن محمد حسين الشيرازي التُجفي القَمَيُ المتوفى سنة ١ه‏ شيخ 
لمجلسيّ واححرٌ صاحبُ كتاب الأربعين , ذكرٌ الح في أمل الآهل : ج7 : ص 51/1 : رقم 819 
وذكرَ الطهراني في الذريعة : جه١:‏ ص77 : رقم 4 أن لهُ رسالةً فارسيّة في اختار فيهًا 
الوجوب رد على الملا خليل القزويفّ والمولى حسن علي الشُستريّ القائلين بالحرمة . 

8 المولى عوض النُستري الكرمانيّ المتوفى بعد ١١١ه‏ ء قال الأفنديُ في رياض العلماء : 
ج؛ : ص4 "٠‏ : (( وكان مِمّن يوجب الجمعة في زمن الغيبة » وكان يُقيمُهًا بنفسه فيها [ أي في 
كرمان ] , ولَهُ رسالة في ذلك المعنى )) . 

4 المولى حسينُ بن الحسن الجيلاني اللاي الأصفهاني ‏ نسبة إلى ُْبانَ قريةٌ من قرى أصفهانَ ‏ . 
المتوفى 175١١ه‏ . نقل الطّهراني في الذريعة : ج5١‏ : ص١7‏ : رقم 41/١‏ عن المبرزا مُحمَّدٍ هاشم 
الخوانساريّ في معدن الفوائدٍ أن لَهُ رسالةً مُلمّعةَ شيِّدَ فيهًا أركانَ الوجوب العيو رذا على أتنناذه 
الآغا جَمال الدّين الخوانساري . 1 

٠‏ الميرزا عبد الله بن عيسى التَّرِيزَيُ الأصفهاني اللقَبْ بالأفندي تلميدٌ الجلسيّ المتوفّى حدوة 
6ه ء قال في رياض العلماء : ج#: ص 71 : (( لهُ من الات رسالةٌ في وجوب 
الجمعة ألّفها في أوان بلوغه الخُلّم في رد رسالةٍ المولى الفاضل القزوينيّ )) . 


القامعة للبدعة: القول الشَائمٌ في زمن المصنف هو الوجوب العيفي ‏ 2 "١٠‏ 


فما يكونٌ هؤلاءِ الأربعة في مقابلةٍ هؤلاءِ الجماعة إلا كمقابلةٍ الآحادٍ 
للصّفوف ؛ والعشرات للألوفي , مع تمسّك الأكثر بالكتاب والسّنَةٍ 


اللّدين كا بيك 17ل ؛ فأيّ الفريقين أولى بالاتباع ؟ ؛ وأي القولين 
أحرى بالاستماع ؟ 


وبالجملة فهذا القول في هذا الزمان هو الشائع بينَ الأنام ؛ بل ربما لو 
قيل إِنّهُ مجمّع عليه في هذا الوقتٍ ؛ لأمكنّ كما عرفت ؛ لأنَّا لا ند من 
يحكم بالتّحريم إلا مِمّن ”" لا يُعبا به ولا يُتعلّقٌ بسببهِ , فإنْ كان أحدٌ يرى 
أنّهُ الحق ؛ فلينقض ما أبرمناة ؛ ويعكس ما قدّمناهُ ببيان شاف وخطاب واف . 


ه عم 


ثم اعلّم أيْهَا المكلّف بطاعة الله وعبادته ؛ والمأمورٌ بخشية اللَّهِ ومراقبته 
ني مُوجَة”" لك نصحي بكلام و من الشّمس ؛ ودليل أوضح من 
ثبوت أمس ؛ إِمّا أن تكونَ أعمالك مَبيَّةَ على الدَليلٍ أو التّقليدٍ . فإن 
كان الأول ؛ فقد أثبتتاة من الكتاب وَالسَّنَة وإجماع الأمة والعقل ؛ مع 
أن اكد منهًا كافب عند المجتهدين إن كنت يندا ١‏ وؤاحداً من 
الأوّلَيّْنَ - لا سيّما الثّانِي منهُمًا ‏ كاف عند الُحدَّئينَ إن كنت مُحدَثاً . 
وإن كان لك دليل يُصادمُ دليلَا في الوجوه الأربعة أو في واحدٍ منهًا فهاتِه ؛ 


. كذا في (م) , وفي (ط) أيضاً على احتمال , ولعلّهًا : (( مُستَمِسَكُ الأمّةِ)»‎ )١( 
. )) (؟) كذا في (ط) ورم ؛ ولعلّهَا : ( مَنْ‎ 

(”) كذا في (ط) ؛ وهو أظهرٌ » وني (م) : (( أَنَهُ نوجَّة )») . 

(4) كذا في (ط) وهوَّ أظهرٌ » وفي (م) كُيِبَت : (( بكل )» . 


056 القامعة: الوجوب العينيّ مع التّيِيرِيّ هو قول جميع المسلمين إلا الشَاذٌ 


وإلا فاعترف بالحقّ وآياتِهِ ؛ واجتنب الباطل وانحرف عن شبُهَاتِهِ ؛ وإلا 
تنك اللحق معاند » .ولأاهل: الباطل: مُسَاغِدٌ + وهذاالأمذ ل هله 
اللحية فول فيك ارد | لصيف 

وما إن تكون مبنيّةَ على التّقَلِيدٍ ؛ فكيف تُقلّدُ أربعةً منَ العلماء 
- بل لو كانوا خَمسةً أو عشرة ‏ وتترك تقليد أربعينَ أو حمسينَ فضلاً عن 
الألوف والمئِينَ ؟! ؛ وإذا أضيف إلى قول الُخيّرِينَ الْْرجّحينَ الجمعة على 
الظّهِر يكونٌ قول جميع المسلمينَ . في عاقل يرضى في براءة ذمهِ من 
خطاب الله ورسوله وأئمته عَبهِرلتَجْ ؛ وهو قول الأمّةِ كافةَ بقول أربعةٍ 
من الئاس لا دليلَ لهم سوى التَّسسّك بأدلّةِ أصلّهًا الاجتهادٌ والقياسُ ؟! . 
ما هذا إلا قصورٌ عقل . وضعف عِلّمٍ . وتساهلٌ في الدّينِ وخروجّ عن 


2 


ل 6 - ء مرويرءه(١١‏ 4 585 و ") وده« عور و٠‏ . 
جادة المتقين فق كل مَأَنوا” يكتب مَنْعِن د أله ] ' هو هد متهم يَعْهُان كس 


0 2 


صديقيت #4 . 


(١)كذا‏ في (م) والآية 44 من سورة القصص , وكيبّت خط في (ط) ( هَأنُوا )» . 
)5١‏ ما بينَ 1[ ] أثبتناها من المصحف . وَسَّقَطّتْ من (ط) و(م) . 


القامعةٌ للبدعة : سن 


الفصل الرابج : ني بيان دليل العقل 
المْؤّيدٍ لدليل التّقل ؛ لأنّا لا تعتمدٌ عليه وحدهُ في الأحكام الشّرعيّةٍ ؛ 
ولا نستندٌ إليه مُجرَّداً عن الدّلائل التّقليَّةٍ ؛ لكا ُلرْمُ بِ المنازعَ » ونكسرٌ 
به الممانع . 
وقد تقدَمَ من ده وجوه لا حاجة إلى ذكرهًا ‏ ؛ فلنقتَصِرٌ على 
مالم نذكرهُ ؛ وهي ثمانية : 
الأول" : استصحاب الحكم السّابق ؛ فإنَّ وجوب الجمعةٍ حال حضور 
الإمام أو نائبيه ثابت بإجماع المسلمينَ ؛ فيستصحب إلى زمان الغيبة 
وإن فَقِدَ الشّرط المدَعى إلى أن يحصل الذَلِيلٌ النَاقلُ عن ذلك الحكم ؛ 
وهوّ منتفه ‏ على ما حققناهة ‏ ؛ وكذا استصحات الإجماع ؛ لعدم القدح 
فيه ؛ بخلاف معلوم النُّسبٍ ‏ كما بِيّناهُ سابقا ‏ . 
يقال”" : اللازمُ استصحابّهُ إِنّما هوّ الوجوب حال الحضور وما في 
معنا أعنى الوجوب الْقيّدَ به لا مُطلَّقَ الوجوب ‏ ؛ فلا يتم استصحابة 
حال الغيبةٍ . 
لأنا نقول : لا تلم أنّ الوجوب النَابتَ حالَ الحضور ؛ وما في معناة 
مقيّدٌ به ؛ بل هوّ ثابتَ على وجه الإطلاق في ذلك الزّمان ؛ وهوّ ظرف 


. ») كذا في (ط) وهو الصّواب , وني (م) كيبَت خطأ : (( الفصل الخامس‎ )١( 
. )) 5 (؟) كذا في (ط) وهو الصّوابُ , وفي (م) كيت خطأ وكائهًا : (( الفصل‎ 


خض القامعة : الفصل 5: وجوه ليل العقل الموَبَدةَ لتقل في الوجوب العيني 


0000 و ا 7 ا 3 8 ا ا 1 ع و 
لني له لامدد له تاكاكي الأزماذ 1 الت رلعك انها" الأجكام ١‏ 
ويحكم باستصحابها بعدَها . نعم قد ينارّعَ في تحقق الإجماع في حال 
الغيبةٍ استصحاباً لهُ حالَ الحضور ؛ نظراً إلى تصريح بعضهم بأنَّ 
الإجماعَ مُقَيَدٌ به ؛ لكثك قد عرفت ما فيه . 


سس 


و ٍ 6 التي )اس اااي م 2 ع 
الشَانِي'" : إِنَّهُ لا يخفى أنّ الله تعالى قد عَظمَّ شأنَ الجمّعة وأكرَمَها 
امل فح ال وعم بعت ل ا 7 و شاع 2 كٍِ 
ورفع قدرَها واحترمها ؛ وجعلها عيدا للمسَلِمِينَ مستمرا إلى يوم الدين , 


وجَعَلَ فيهًا أورادا وسنّنا ووظائف كثيرة » ومزايا شهيرة جَمَعَهَا شيخنًا 


00 


الشّهيدٌ الثاني في مئةِ وظيفةٍ في رسالةٍ مفردة”" ؛ وليس منهًا شيءٌ ختصا 
.6 ب .4 1 37 ٠ 2 ٠. 8 0 ٠ ٠‏ 

بوفكتٍ دول وفلتي 2 ولا مشروطة بحضور إمام وإذنه ' ١‏ بعد الإذن العام ؛ فما 

بال هذه الفريضة العظيمة المشتملةٍ على الفوائدٍ الكريمة والمنافع الجسيمة 


اختصت بحضوره أو إن الخاصٌ؛ مع أله كم ير به نص قاط ؛ ولا لاح 


(1) كذا في (ط) » وفي (م) : ( ال يعبت فيهًا )» . 

(؟) كذا في (ط) وهو الصّوابُ » وكُييت خطاً في (م) : (( الفصل )) . 

(*) لم نقف على رسالةٍ لَهُ جَمَع فيهًا مئة وظيفة ؛ نعم وقفنًا لهُ على رسالةٍ باسم ( خصائص الجمعةٍ ) 
طبِعَت مع رسائلهِ وهي العاشرة : ج١‏ : ص9١‏ 784 ذكرّ فيهًا أربعينَ خصوصيّة من 
خصائصهًا ؛ ولعلّهًا المقصودة ؛ إذ قال فيهًا : (( وهي ترتفي إلى مئة فضيلةٍ » ولكدّنا نذكرُ منها في 
هذه الرّسالة أربعينَ خصوصيّة ؛ هي عيونٌ تلكَ الخصائص وأحفهًا بالإعظام ) . والجديرٌ ذكرّة أن 
لجلال الدّين الستيوطيّ رسالة باسم ( خصائص الجمعة 7 وَالظاهِرُ أن التهية انتقى منهًا أربعينَ 
خصوصيةٌ ؛ وذ كر على كل واحدةٍ روايات من طريق العامة نقلهًا من رسالةٍ الستيوطيً تلك وأضاف 
ليها روايات من طريق الخاصّة , واللهُ أعلم . ش 

(؛) كذا في (طع » وفي (م) : (( أو إذنه )» . 


القامعة: الفصل :وجوه دليل العقل الموَبَّدةٌ للتقل في الوجوب العيني يفف 


د 


عليه برهانٌ ساطع . 

الّالث”" : إِنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجةٍ غير جائز عند الأصوليّينَ ؛ 
وهوّ مِمَّا قد أَجْمِعَ عليه عندهُم » والقول باشتراط الإمام العام أو نائبيه 
الخاص يلزمه ذلك . 

بهانة : إِنّ الوارد في الآياتٍ والرّوايات ‏ كما عَرَفْتَ - وجوبُ 
ا 50" 
يبيئوا أَنّهَا موضوعة عا في حال الغيبةٍ ووقت عدم التّمكُن من الإمام ؛ 
فيلزمٌ الإخلالَ بالبيان مع شدَةِ الحاجة إليهِ . فعلى كل مُجتهدٍ ؛ ما أنْ 
يبيْنَ أنّ الشارع بِيّنَ اشتراطً حضور الإمام أو نائبه الخاصّ . أو لا يقول 
بهذِهِ القاعدة ؛ وهيّ مِمّا قد وَفَعَ إِجْماءٌ المجتهدينَ على صِحَيَهًا ؛ فإمًا 
أن يخالف إِجماعَهُم ؛ وهو خطأ عندَهٌم ؛ وخروجّ عن الطريقة . أو يوافقنًا 
على ما قلتاه البنّة . 


َه ع بارع 


الوّاِم ”" : إِنّ الإنسان مدني بالطبع ؛ فيحتاج إلى مَنْ يُكلمهُ ويُهدِبْهُ 
ويُعلمُهُ ويُودْبهُ ؛ وإلآ فيكون كالبهيمةٍ السّائمةٍ والضَالَةٍ الهائمةٍ » وقد 
جَعَلَ الله - تعالى - الأنبية والرسل والأئمّة والحجج عَيْهِمسَكمْ ومِن 
)١(‏ كذا في (ط) ‏ وفي (م) كُيبَت خطأ وهيّ غيرٌ واضحة كأنهًا : (( الفصل 4 )» أو (( السّؤال )» 


(؟) كذا في (ط) » وني (م) : (( كل أحدٍ ) . 
(”) هذا هوّ الصّوابُ , وفي (م) كيبّت خطأ : (( الفصل / )) . 
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تعال ل ا كافةٌ استماة ا 27 0007 والأوامر في 
غير يوم الجمعةٍ إجماعاً ؛ ولا وجوب تعليم ”2 ذلك وتعلمهِ كذلك ؛ 
فيقبح انقطاع هذا الاجتماع المترتب عليه هذا الآمر النافع والمقام الرافع 
الذي يجلي صدأ القلوب القاسية ؛ ويَعْسِل دَرَنَ الجسوم العاصية , 
وَيكير التهوات: المستعدة من أضبات الخيالات :+ افكرن الجمعة واجية 
على مرور الأزمان والأيام وكرور السنين والأعوام في جميع القرايا 
والبلدان ؛ وإلاّ لفات هذا الغرض الأهم والطلّبْ الأتم”" الأعم ؛ وهو 


م شد بي 


نيح عقلاً ومردودٌ نقلاً ؛ وما قبَّحَهُ العقلُ والتّقل مردودٌ بإجماع 
الُسلمِينَ ؛ بل وجميع المكلَفِينَ . ويُوْيّدُ هذا ما رُويَ عن أئمّينَا 
به[َك عن النَِيّ 9ب قال”' : قال : (( أف” لكل مُسْلِمٍ لا يُفَرَعْ نفْسَة 
في كل - جَمعَة جْمْعَةِ لأَمْرِ دِيْنه ؛ فيتعَاهَدةُ وَيَسْأل عَنْ دنه )ا . 


(1) كذا في (م) وفي (ط) على احتمال , وتحتملٌ في (ط) أيضاً : (( الجاهلِينَ )» . 

(؟)كذا في (ط) ؛ وفي (م) : (( ولا تعليم )» . 

(”) لفظة (( الأكمّ)» وردت في (ط) دوف (م) . 

(4) كذا في (ط) , وفي (م) : (( قالوا)» » وقد رواة المحقق الدَاماد : في اثني عَشَرَة ونالة اج8: 
ص" بهذا اللفظ . ورُوي مع اختلاف في بعض ألفاظِه في الّحاسن للبرقيٌ : ج١‏ : ص775 : باب 
١‏ الحث على طلب العلم : حال بإاسناده عن السّكوني عن الصّااق عَن آبائه عَيّهِمسَلة. قال : 
( قَالَ رَسُوْلَ الله يه : " أف لِكُلَ مُسثلم لا يَجَعَلٌ في كُل جْمْعَةٍبَؤما يتَفقَُ يِه مر دنه ويس 
عَنْهُ » » ورواةُ علي بن الحسين بن بابوية بهذا لظ يإسنادِه عن جَميل بْنٍ دَرَّاجٍ عن الصّادق عن 
آبائه عَليهِمائتَكج عنة بيد في الإمامة والتّبصرة : ص" . 

(5) كذا في (ط) وهو الصّوابْ » وكُيبّت في (م) : (( إن )» . 
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الخامس ”' : إِنّ الله تعالى جَعَلَ الجمعة عيداً للمسلمينَ من غير سبب 
في كل أسبوع كما جَعَلَ لَهُم عيدّين في كل سنةٍ كذلك ؛ وقد جَعَلَ 
للعيدين صلاةً جامعة تجتممٌ لَّهَا الأمَّةَ قاطبة عدا المرأة» والمملوك , 
ال اس اك الى عه 
5 ور انم عدر 0 
جماعةً . وقد تبت فيما تَقدَمَ ‏ أشرفيّةٌ هذه الصّلاةٍ وأعظميَتُهَا عند الله 
٠‏ 3 2 1 - 50 ص ع 55 ىق 
وزيادة الحث على عدم تركها ' ' ؛ والتصريح بوجوبيهًا في الكتاب والسنةٍ 
دون ما تُبَتَ في العيدين ؛ فكيف اختصّت الجمعة بالمنع دوتهُما”” ؛ مع أنه 
أعظم ؟! . فإمّا أن يقولوا باختصاص هذا المنصب بالإمام العام أو نائبيه 
الخاصّ مطلّقا . أو لا . والأوّلَ باطلّ إجماعا ؛ فيجب أن يتعيّنَ التَانِى ؛ 
وليسّ هذا قياساً بل تعليلاً للنَصّ - كما عرفت » هذا مع أَنَّهُ قد ورد في 
الأخبار أنَّ : (( صّلاة العيّدِ قَرِيْضَة مَعَ الإمّام )) © ؛ فمًا بال المانعينَ من 


. )) 8 كذا في (ط) أي الوجةُ الخامس ؛ وهو الصّوابْ » وفي (م) كُتيّت خطاً: (( الفصل‎ )١( 

(؟) كذا في (م) وهو الصّوابُ , وفي (ط) سقطت لفظةٌ : (( عدم )) سهواً . 

(") كذا في (ط) فالضّميرٌ يعودُ على العيدين ؛ وفي (م) : (( ذُوئَهَا )» فهو يعودُ على صلاة العيدين . 
(4) في تهذيب الأحكام : ج" : ص717١1 ١١9‏ : باب صلاة العيدين : ح4 عن مَعْمَرِ بْنٍ 
يَحَى عَنَ أبي جَتفَرٍعك : قال : (( لا صلاة يَوْمَ لطر وَالضحى إلا مَعْإِمَام » وحه عَنْ ذُرَارَة 
عَنْ أبي جَغْفَر #كاهِ فَالَ : ( مَنْ لَمْ يُصّل مَعْ الإمام في جَمَاعَةٍ يَوْمّ الْعِيدٍ ؛ فلا صَلاةَ لَهُ ولا قَضَاءً 
له )) » وح* عن سمعَة عل قَالَ : (( لا صلاة في الجبدئن إلا مع إقام ‏ فإ ليت 
وَحْدَكَ فلا بَأسَ)) » وح, عن محمد بْنٍ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمًا عَليهِمَلتَكَمْ قال : (« سه : عن جه 
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الجمعةٍ - تمسكاً بمثل هذا الحديث ‏ لم يمنعوا من صلاةٍ العيد ؛ مع أنَّ 
الدَلِيلَ واحدٌ ؟! ؛ ما هذا إلا تحكم . 

لا بقال”' : إنّهُ يلزمكم القول بوجوب صلاة العيدٍ ‏ أنه كما 
التزمتموهُ في الجمعة . 

لأنَا نقول '" : نعم ؛ لكنّ الأدلَةَ على وجوب الجمعةٍ أكثرٌ عدداً وأقوى 
سئداً ؛ وأبلغ تأكيداً فيد تشليدا يل الآ توجد مسالة من مشائل الققه 
الخلافيةٍ تواترت الأخبارٌ عليهًا وتكاثرت الآثارٌ لديهًا أكثرٌ من هذه 
المسألة ؛ لكنّْ لا إنصاف للرَّمان ولا للدّهر الخوّان الذي طُبِعَ على 
معاندة الأشراف وأرباب الفضائل ؛ ومعاضدةٍ الأجلاف وأصحاب الرذائل ؛ 
ولا كما كان ع :هدو القريقية اعرف الدرمم المعطليية ا منيفة أنْ 
يُستَخَف بقذرهَا ؛ ويتهَاوَنَ بأمرهًا على مرور الأ يام يام والأزمان ؛ وإلى الله 
المشتكى وهو المستعانٌ . 


لايقالَ ”' : يلزمُ هما ذكرتُموهُ وجوب الأعيادٍ كُلّها ( كالغدير والمباهلة 


-هالصّلاة يَوْمَ الفطر وَالأَضْحَى ؟ فقا : لَيْسَ صَلاةٌ 0 مَعَ إِمَام )) » وحم عن زُرَارَة قال : 
(( قال أبو جع تاه يِسَ في يَوم الِْطرِ وَالأمنحَى أَذَانَ )» إلى أن قال : (( وَمَن لم يُصل مع إام 
في جَمَاعَةٍ قلا صَلاة لَهُ ولا قضاء عَلَيْهِ » وح4 عَنْ زُرَارَة عَنْ أبِي عَبْدٍ الله كله قال : (( صلاة 
الِْيديْنِ مَعَ الإمام سْنةَ » أي مِمًا عُلِم فرضها بالسّنةٍ كما قال الشتيخ الطوسي . 

. كذا في (ط) وهوّ الأظهرٌ » وني (م) : (( السسّؤال )) ولعلّهًا استظهارٌ من النّاسخ‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) وهو الأظهرُ » وني (م) : (( الجواب )) ؛ واعلهًا أيضاً استظهارٌ من التّاسخ . 

(") كذا في (ط) وهو الأظهرٌ » وني (م) : (( السّؤال )» . 
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وغيرهِمًا ) ؛ وهوَّ باطلٌ إجماعاً . 


ا 
03 


لأا فقول ”" : نا(" قد اشترطنًا في العيدٍ امُطلّق الذي جَعَلَهُ الله عيد 


للستليت 9 زلا ميت والقدي ووه إنناجعلتك أعمادا :باسيات 


خاصة ؛ وهذهٍ أعيادٌ بأصل الوضع ؛ فتدبر . 

8 يفال © : إِنَّكَ قد أخطأت فيما أجِبَتَ 9" ولو عكست لأصبت ؛ 
فإِنّ احترامً الجمّعةٍ وتعظيمِهًا وتجلييهًا ري يوجيب قصِرَهًا على 
حضور المعصوم أو نائبيه المخصّص المعلوم لا بذلَهًا لجميع النّاس الغير 
المأموَينَ مِنَ الذّنوب ولا الْبَرَئِينَ من العيوب ؛ فأيُ خِفَةٍ بها أعظمٌ من 
ذْلِهًا لأهل القرى والسُوادٍ والغير المأمونينَ من خبائث الاعتقادٍ ؟! . 

لأنا فقول " : هل" هذه الخصوصيّة خاصّة بالجمعةٍ وحدمًاء أو مع 
كل معظَمٍ يثلها أو أعظم مها ؟ . فإن قلتّم بالأوّل الهو غريوة العم 
النظّير في مسائل الششّريعةٍ كلها ؛ مع عدم ورودٍ النْصُ به ء وما لا نظيرَ له 


عم عو 


ولا شاهد ولا موافِق لو مساعد ؛ ارتكابة محال . والتزامه ضلال ؛ 


. )) كذا في (ط) وهو الأظهرٌ , وفي (م) : (( الجواب‎ )١( 

(؟) لفظة (( إِنّا » وردت في (ط) دوف (م) . 

(*) كذا في (ط , وفي (م) : (( للمسلمينَ عيداً )» . 

(4) كذا في (ط) وهو الأظهرٌ » وني (م) : (( السّؤال )» . 

(ه) كذا في (ط) وهوّ الصّوابْ , و(م) كُيبت خطاً (( عجبت ) . 
(5) كذا في (ط) وهو الأظهرٌ , وني (م) : (( الجواب )) . 

(7) لفظةٌ (ر هل )) وردت في (ط) دوف (م) . 
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فيلزمٌ القولٌ بالنَّانِي ؛ وهوّ أيضاً محال ؛ للزوم احترام ”'" الكعبة ‏ شَرَّقَهًا 
الله - بل سائر المشاعر المُشْرَّفةٍ ( كالمشعر وعرفةً ) ؛ فلا يحب الاجْتِماعٌ فيا : 
والسّعي إليهًا إلا مع إمام معصوم أو نائبيه الخاص المعلوم . وكذا الاجتماعٌ 
عند الب والأئمة عَيِمتَكَمْ ؛ بل هم أعظمٌ حرمة ؛ وأجلّ قدراً . على أنَا 
لم يُسوغهًا مع الفسّاق والأراذل والأكرادٍ والجهّال ؛ لكنْ مع العدول 
الأخيار المتمسّكِينَ بالوقار » والعَارجينَ على معارج الاعتبار سواءً كانوا 
في القرايا والأمصار”"" 5 يضرهم إذا كانوا في القرى الصّغار إذا لم 
عرو على الصٌغائر ؛ ولّم يرتكتوا. ظاهرا - الكناتة + والمؤمر عند 
الله أعظمُ شأناً وأجلٌ مكاناً مِنْ أن يُحَط عن 7 تناول الدّرجات العالية : 
أو أن يقصر عن بلوغ المراتب السامية ؛ حتّى وَرَدَ أن : ( المؤْمِنَ أعظم 
حَرَمَةَ عِنْدَ الله مِنَ الكَعْبَةِ ))”' ؛ فكيف لا ينال هذه الرتبة ؟ , وَمِنْ أين 
كونٌ الجمعةٍ أفضل من المؤمن ؟ ؛ فإنَّ الأفضلَ هو ما كان عند الله 


. )) كذا في (ط) وهو الأظهرٌ » وفي (م) : (( واحترام‎ )١( 

(؟) كذا في (ط) و(م) » ولعلّها : (( أو الأمصار )) . 

(*) كذا في ( ط) وهو أظهِرٌ , وكأنّها في (م) : (( ظاهر الكبائر )» . 

(4) كذا في (ط) وهو أظهرٌ » وفي (م) : (( من )) . 

(5) رَوَى الصّدَوْقٌ في الخِصّال : ص70 : ح40 بإسنادهو عن إبراهيم بن عُمرَ عن أبي عبار الله 
كلد قال : (( الْْمِنْ أَعْظَمُ حُرْمَةَ مِنَ الكَعْبَّةِ » . وفي البحار : ج١1‏ : ص77 : ح7 من 
أبواب حقوق المؤمنين عن كتاب قضاء الحقوق للصُوري بالإسناد إلى الرَضَا طيكا : (( وإن 
آنا عدر كه امعنبر الكَقيَة ‏ وقَالَ : الْحَحد لله الذي عَرْمَك وَسَرَفْكِ وَعَظْمَكِ ٠‏ وَجَعَلَكَ 
مكَابَة لئس وأا . وله لَحْرْمَةُ المؤين أَعْطَمْ حُرَمَةٌ مذ )» . 


4 
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أقربُ وأكرمٌ وأثوب , والجمعة لا تَستحق دخول الجنان ؛ ولا الَّمنُم 
بالحور ايسان ؛ ولا استخدامَ الولدان ؛ بخلاف المؤمن ؛ فأيّهما أفضل عند 
أله ة ؤاحت إل مزلا 1 

على أَنَّهُ يلزمُ مِمّا ذكرثُم ؛ أن تُقصّرٌ على المعصوم وحلهٌ خاصّة , 
ولا وجة لتعذيه إلى منضوية الخاص ”" ؛ فإنّهُ والعام سواءً في الاختصاص 
- كما لا يخفى على المنواص - على أن إنّما تقسّكنًا في تسويغِهًا في القرايا 
بالنَصضّ الوارد من سادات البّرايا. 

ُمّ لا يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل أنّ تعظيم الشّيء العظّم 
المكرّم عن أنه كو داقا سكن امهل ...+ الأزمان واليددان كنا 
وَكَمَ في الأعياد والجُمّعةٍ نفسهًا ؛ فلو قُصِرَ تعظيمُهًا على بلدٍ خاص 
وواحدٍ خاص ؛ لَمَا كانّ تعظيماً عاماً ولا مقاماً تامّاً ؛ لانقطاعه في أكثر 
الأزان + وخُلن من أغلت التلداذ . ولا شك أن ما عاذ اكد تعظيماً 
وأدومَ ؛ أعظم مِمّا قلّ تعظيمُه وندرَ توقيره وتكرمّه ؛ فتفطّن . 

السادس : إِنّهَ بحصول الاجتماع ‏ لا سيّما في المساجدٍ لا على وجِه 
المفاشَدٍ + خصوضاً مع أرباب الصّلاح وأهل الفلاح - حصولٌ السّعادةٍ 
الأبديّةٍ والنّجِاةٍ السٌرمديّةِ ( من فيضان المعارف . واكتساب الفضائل 
والعواز )+ كنا هو الحسوس «الوجدان والمشتاهد بالعنان 4.وغغال أن 


. إلى هذا الموضع تنتهي نسخةٌ (م) , وما بعد يكون الاعتمادُ على النّسخةٍ (ط) فقط‎ )١( 
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يكون الله تعالى يمنعة أو يزيلهُ ويرفعة . 

السام : إِنّ الشتارع حكيمٌ لا يَفْعَلُ شيئاً ؛ ولا يَأمرُ به؛ إلا لغرض 
وعِلَةٍ ؛ وقد أمَرَ بقراءةٍ سورة الجمعة في ليلتِهًا ويومهًا ؛ وكذا سورة المنافقين 
دخصوصا قل الحمنة د والفلة فيد اليك والترقيب ووياد التقربع 
والتَّسْدِيدُ على القيام بصلاة الجمعةٍ دائماً » ولو كانت منقطعة لانقطعت ؛ 


أو غتصّةً لاختصّت » وعلى منكرما بيادُ التُعليل وإيضاحٌ الدّليل . 


ا يقال : إِنّهُ تعبّدٌ مَحضّ وتكليفٌ صرف . 
لأنا فقول : نّم يُصارٌ إلى ذلك مع العجز عن بيان الوجه ؛ فإذا ظَهَرَ ؛ 
فمًا الوجهُ في إنكاره وعدم الاستضاءة بأشعة أنواره ؟ 
لا يقال : إنَّ العلّةَ في ذلك كذلك ؛ لكنّ العللَ الشّرعيّةَ لا يلزم 
اطَرَادُمَا لأ نيا مُعرنات لذ مُطردات : 
نآ فقول : إِنّما يُصارٌ إلى ذلك مع المانع منهُ ؛ وإلاّ فإجراء التعليل على 
الاطَّرادٍ أولى من الانقطاع ؛ وحيث لا مانع منهُ ؛ فالنّمسّكُ بالأصل أولى . 
القَّامنُ : إِنا نقطع جَزْماً ؛ ويّقطعٌ كل عاقل أن الله تعالى لا يُعاقِبْ 
اللكلنتة فيلا :] لتبعة فطلم +فنة ]ذا :قال اتوي وي القن 
فإنَّ له أن يقولَ : قد أمرت بها في كتابيك ؛ وشرَعَهًا نيك وخلفَاؤٌكَ ؛ 


القامعة : الفصل :وجوه دليل العقل الموَيّدةٌ للتقل في الوجوب العينيّ خرف 


له يليم يول وو الى 14" ؛ فمًا حيلتي إن كنت حرّمتَهًا إلا مع المحصوم 
أو نائبيه الخاص المعلوم ؛ ولّم تُظهِرهُ لي في كتابيك ولا سنةِ نبيك ؛ فكيف 
يتش العلات ؤانت لا كت إلا بحد الأنذاز فدرلا ساقي إل بعد 
الإصرار ؟! . وقلت : ليس في الدّينَ حَرَّجٌ ”". وقال النيّ ل : (( وضع 
عَنْ أُمَِّي مَا لا يُطِيْقَرْنَ ؛ وَمَا لا يَعلَمُوْنَ )) ”". وقَالَ : (( النَّاسُ في سَعَةِ مَا لَمْ 
يَعلَمُوا )7 :توأ نا علقت من الكناب والسئة أن الجمعة وائسة + وتركها 


>*ه رهد ه ءعشسّمه - 


معصية ؛ ففعلتُهًا ؛ ولَم أُعْلَمْ أنّهَا مُشروطة بالمعصوم ولا نائبيه الخاص 
المعلوم . 

فإِنْ قال الله - سبحائة ‏ لَهُ : ألم تدٍ العلماة مُختلفِينَ ؛ ومنهم مَن 
حرمهًا؟ 


(1) سورةٌ النُساء : الآية 8. 

(؟) ونصٌ الآبة ‏ وهي الآيةٌ 174 من سورة احج : 2« وَمَاجَمَلَ مَك لزي ون حرج © . 

(*) روى مِثلَهُ الكُليِيُ في الكافي : ج7 : ص45 : باب ما رفع عن الأمّةِ : ح” عن مُحمَّلِ بن 
أَحْمَدَ التهدي عَنْ بي عبد الله يكاج عن رسؤل الله لي ؛ وفيه : (( رَفِعَ عن أُمِّي تَمْعْ خِصال : 
الْخَطأ , وَالنَسْيَانٍ , وما لا يَعلَمُونَ » وَمَا لا يُطِيقُونَ ... )) إلى آخره , وروي مُرسَلاً عن الي 
يي في الفقيه : ج١‏ : ص 9ه : ح187 . 

(4) لم كرَهُ مُسّداً في كتبا الحديئيّة بهذا اللّفظ ؛ بل رواة مُرَسَلاً المحقق في المعتبر: ج7: ص86 41 : 
في القصر عزبمة لا رخصة , والعلامةٌ في التذكرة : ج4 : ص/7 4١‏ : في أقسام المسافر إذا أمّ صلاتة » 
وابنُ أبي جمهور في غوالي اللآلئ : ج١:‏ ص4 47 : باب١:‏ مسلك 4: ح9١٠2‏ نعم ورد في الّحاسن 
ج32 : ص لاه 4 : باب494 : ح66" والكاني : ج5 : ص/7917 : باب التوادر : ح؟ بالإسناد 
إلى السّكونيّ عن الصّادق اع من حديث عن سُفرةٍ وُجدت في سَفْرٍ مطروحة ؛ وقِيْلَ لَهُ : 
(( لا يُدْرَى سْفرَة مُسلِم أَوْ سُفرَة مَجُوسِيَّ . فَقَالٌ : هُمْ في سَعَةٍ حَتّى يَْلَمُوَا)» . 


"20317 القامعة: الفصل :وجوه دليل العقل الموَيّدةٌ للتقل في الوجوب العيني 


فإنَ لهُ أن يقول : إِنّي وجدت القائل بالتّحريم قليلاً جذاً ؛ ورأيت 
الأكثرَ قائلينَ بالوجوب ؛ مُحَتجِينَ بالكتاب والسِّنةِ » ورأيت الآيةَ دالَّةَ على 
ذلك. والقائِلينَ بالتّحريم إِنّما يقولونَ بالإجماع . وأنًا رأيتْ العامة يحتجونٌ 
بهِ على خلافةٍ أبي بكرء ورأيت علماة الشيعةٍ لم يعملوا ِهِ ؛ وإنّما اتبعوا 
الكتاب وَالسْةٌ؛ فأنا يعت امَنْ قحك بهما في جميع الأحكام 4 وتركت 
قولَ مَنْ عَمِلَ بالإجماع في بعض دون بعض ؛ فما حيلتي إن عذّبتتي ؟ . 

وليس نقطعٌ جَرْماً بخلاص الكليية اعتراض الله على العبدٍ يوم 
القيامةٍ إن لم تكن مقطوعاً [ بتركهًا ] '' بعدم قبول عذره ؛ فَإنهُ - سبحائهُ - 
إذا قالَ لَهُ : لِمَ لَمْ تُصلّ الجمُعة وقد أمرت بها في كتابي ؛ وََعَلَهَا 
رسولي ؛ وأمرّ بها خلفائي ؛ فما يقول المكلف ؟ . 

فإنَّ الله - سبحائَهُ - يقول : كيف اخترت بعضاً وتركت بعضاً ؛ مع أنَّ 
الأكثرَ هم الموجِبُونَ ؛ فكيف رَجَّحْتَ قول أربعةٍ على أربعينَ ؛ مع أنَّ 
الكنات والمكة م الرجيين: 

فإنّ الله يقول : إِنَّ جَمْعَاً من الْمجتَهِدِينَ ‏ أيضاً ‏ قالوا بالوجوب . 


0 عي اس و 


فإنْ قالَ : انحصرّ مُحِتَهِدٌ الزّمان فِي واحد . 


. ما بينَ 1[ ] لم ترد في (ط) وأثبتناة استظهاراً ؛ ليتمّ المعنى‎ )١( 


القامعة : الفصل 2: وجوه دليل العقل المؤيّدة لتقل في الوجوب العيني ‏ ' "ا" 


فإنّ الله يقول : إِنّي لَمْ أُوْحِيِبْ طاعة الْجتهدٍ نَم ايت لاف 
المعصوم أو مَنْ ينقلَ عنه » وإِنَّما بَلَمَكَ عن خلفائي الأمر بالرجوع إلى مَنْ 
روى حديتّهم والنّهيُ عن العمل بالرأي والاجتهادٍ ؛ فأي حديث دل على 
حرمة الجمّعةٍ ؟؛ ومِنْ أينّ عَلِمِتَ انخصارَ المجتهدٍ في واحدٍ؟ . 

فإِنّ قال : سَمعت أكثرَ الناس . 

فإنَّ الله يقول لهُ : ألم أقل : << وَإن بلع أكَثرٌ من ف الْارْضٍ يض لوك عن 
سب لِأهَهِ 74" ؛ فإذا انقطعت حجِتهُ ثبت عليه العقاب ؛ واستوجب العذاب 
إن لَمْ يَشْملَهُ العفوٌ الششَاملُ والفضلْ الواسعٌ الكاملٌ ؛ نسأل الله تعالى 
الَفضْلَ بالعفو والفضل ؛ ولا يعاملنًا بالقصاص والعدل إِنَّهُ غفورٌ رحيم 
وجواد كريم . 

هذا وإن لَمّْ نحكمٌ باستحقاقِهٍ العذاب جَرْماً؛ فلا أقلَّ مِنْ أنْ يكون 
مظنوناً » ثم لا أقلّ من أن يكون مُحتَمَلاً . وعذاب مُصَلَيّْهًا غير مُحتَمَلٍ 
- كما عرفت - وإلاً لاحَثّمِلَ معاقبة الإماميّ على الإمامةٍ ؛ فإِنَ الدَّلِيلَ 
واحدٌ » والعذرَ واحدٌ ؛ إِنْ لم يكن هنا أكثر ؛ فإنّ قولَ الأمّةِ هنا أكثرٌ ؛ 
ولا ترجيح لبعض العلماء على بعض إِلأَّ مع التْسنّكِ بِالتَقَلَين والتُعَلْق 
بما لا ريب فيه ولا رين . ولا احتمالَ لعذاب الإماميّ على القول بالإمامة 
مع اختلاف العلماء قطعاً ؛ فكذا لا احتمالَ لعذاب مُصَّلَّي الجمعةّ, 


(1) سورةٌ الأنعام : الآية ١15‏ . 


4 03713 القامعة: الفصل 4 :وجوه دليل العقل المويّدةٌ للتقل في الوجوب العيني 


وما احتمل فيه العذاب والعقاب يجب الاحترازٌ عنه إذا كان في معارضة 
أمر لا يُحتَمَلُ فيه العتاب ؛ بل إِنّما هوّ الرّاجِح في حصول الثُواب باثّفاق 
جيم النثاة , 

وهذا الدَّلِيلُ أقوى الأدلَةِ العقليّة وأصحًها وأسلّمُهًا من الاعتراضات 
وأ زسكها د الا عن على تن خلصن قله "من اميق نوه لفن 
من دنس الرّين” , وما أوضح الصبح لذي عيئّين - . 

هذا ما سمح بهٍ جنانِيهُ » وجرى به فِي هذه العجالةٍ بنانيه ؛ 


2 : ل 8 0 
وحمل عرش ريك فوقهم يوميزر ملنية #6 


(1) ويمكن أن تضبّط : ( خلّص قَلَبَهُ » 

5 الينُ : الكل 

(*) الرينُ : التَغطيَةٌ والطبِعُ والخختم على القلب أو ربما أنت بمعنى الضّغيئةِ أو التتكٌ » ولعلَةُ لو عَكْسَ 
كان ذلك أنسب ؛ بأن قال : (( على مَنْ خَلْصّ قَبهُ مِنَ ئس ارين , وغَسَلَ نفسَةُ مِنَ اين )) , 
قال تعالى « علوم 4 [ سورة الْطقفينَ : الآية 14] . 

(4) سورة الحاقّة : الآية 117 . 


اللمعدو 
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0-1 
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ىك ؛غ 
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القامعةٌ للبدعة : الا 
خاتصهة 


على المخيرينَ والمحَرمِينَ ؛ فلنذكر ما استدل به المحرّمُونَ ؛ وما يصول به 


ع هى. عم مض 


المشككون ؛ وما يُمْكدَا في الاستدلال لهم تبَرُعاً عنهم - فإنّا لا نريدٌ إلا 
الحقّ وطريق اتْبِاعِهِ لا إنكارَهُ وعدم استماعِه ‏ ؛ ثُمْ نردُهًا - بعون الله - 
على وجَهٍ تقبلهُ العقولُ الصّافية » وتحملهٌ الأذهانٌ الوافية ؛ الفارقة بينَ 
النو :والباطل كواكاقةة ين الكالية © والعاظل 


الأول : إِنّ الإجماعَ إننا وقع على وجوب الجمعة مع المعصوم أو نائبيه 
الخاصٌ ؛ فيُقتَصرٌ عليه عَمَلاً بالاستصحاب الْمَيّن ؛ حنَّى يثبت الثَّاقل 


عم 


عن » والتَّمسّك بالأمر المجمّع عليه أولى من المختَلف فيه قطعاً ؛ فيتعيّن 
المُجْمَع عليه . وَالدَّلِيلٌُ ما استدللتُم بِهِ على مُطلوبيكم ؛ فإنَّهُ لنَا لا علينا . 

التاق :+ الظهر قابنة بدن .الم التق ذلك بعري 
ما تقدم . 


51 


الثالث : إِنَّ الإمامَ أو منصوبَّهُ شرط في وجوب الجمعةٍ إجاعاً ؛ وهُوَ 


ع 


هاي هم 


العاطل وهو من حَلَى منهًا ؟ ويستعازٌ الأوّل لمن ائنَصفَ بالفضائل والصّفات الحميدة والثاني لمن 
خلا منهًا ؛ ولعلّ مرادهٌ : المائزة ‏ أي العقول والأذهان ‏ بين الأدلّة الُوافقَة للحقّ والكتاب 
3 5 7 - ع أسراب ”مين :“لير عو 2 22-0 سا ماه - - ا و 1 
وأخبار العترة وبينَ ضدّمًا , أو بينَ مَنْ يَمتلكُ تلك الأدلةٍ وبِينَ مَنْ هوّ عار عنهًا , والله أعلم . 


ضيف القامعة للبدعة : خاتمةً في ذِكْر ما استدل به المُحِرّمونَ للجمعة 


الآن مُتتفي . والمشروط عدم عند عدم شرطه 

الرابع : قد تقل جماعة من العلماء الأعيان الإجماع على انتفاء 
الوجوب العيني ؛ والإجماع المنقول بخبر الواح عي ؛ نكيف بخبر 
جَماعةٍ ؟ ؛ والأدلّة الدَّالّةٌ على المشروعيّة إنَّما تدلٌ على الوجوب العيق ؛ 
فإما أن تقولوا ”' به وهوّ خلاف الإجماع ؛ والإجماعٌ حجّة » والجمع 
بيَهُمَا جمعٌ بين النُقيضين ؛ فتعينَ القول بالتحريم مع وجود القائل به . 

الخامس : ما استدلٌ به الَحقَقّ في اتير" من أن ابي نك : رركحاة © 
يعن لامانة اللمعة 4 روكلا الخلفة [ هذ ]كا بسر للففنك:) كنا 
لا يصب أن ينصب نفس قاضياً بن دوذ الإام؛ فكذا إملم امع . قال 
(توليسن هذا لقنا #نيل اسدلالا بالعمل المستمّر في سائر الأعصار ؛ 
نخلاف © خرق للإجماع )) ؛ ثم استدل على تأييده بالرواية الآتية. 


العساس : رواية عمد بن مسلم "' عن الباقر كا قال: ( تجب الحدقة 
عَلَى سَبْعَةٍ ثفرٍ م الستلم ؛ ولا تحب عَلَّى أَقَل مِْهُمُ : الإمَامُ » وقاضيه , 


. ») هذا هو الصواب بحذاف النُونٍ , وكيبت في (ط) : (( أن يقولونَ‎ )١( 

(؟) المعميرٌ : ج7 : ص 5/8٠١‏ : شرائطً وجوب الجمعة . 

5" فيه : (< معتمدئا فعلّ لبي كد فاه كان » . 

(5) ما بينَ [ ] أنباة عن المصدر ولّم يرد في (ط) . 

(ه) في المعتبر : (( فمخالففٌةُ » . 

(5) الاستبصارٌ : ج١‏ : ص5١4‏ : باب07؟ : ح؟ والتهذيب : ج" : ص١5‏ : باب١‏ : حهلا . 


القامعة للبدعة: خاتمة في ذِكْر ما استدل به المُحرمونَ للجمعة 58 


- 


وَالْدَعِي حَقَاً , وَاْدَعَى عَلَيْهِ » وَالتتاهِدَانِ , وَالْذِي يَْربْ الخُدُودَ ب بين يدي 


لإمَام )) ؛ فإِنَّ الإمام ‏ هنا المعصوم بقرينة قاضيه وضرب الحدودٍ. 
الستابح : ما في كتاب الأشعئيّات ”' أن الجمعة والحكومة بِينَ | لنّاس 
للإمام . 


ع 


طُ 


الثّامن : ما في حديث الفضل بن شاذان ”© عن الرضا يِِيَككخ قال في 
تعليل الخطبتين في صلاة الجمعةٍ ‏ : (( وضااك اكاك ازمر ات اكير 


09 5 
- - ادَ أن 


لعلْمِهِ وَفِقَهِهِ وَعَدْلِه وَفَضْلِهِ "' )) )) ؛ ثم قال : ( لأنَ الجُمُعَةَ مَمْنْهَدٌ عَامٌّ ؛ قََرَادَ أن 


00 


يكن الإمَامُ سَببا سيا لِمَوْعِْظتِهِمٌ ©) وتَرْغِيْهِمْ في الطاغة , وَتَرْهِييِهِمَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ : 
وهم على ما راد من مصلَحة دنهم لهم يبرهم ما ور عليه *) 
مِنَ الآقات وَمِنَ الأحَؤال الَتِي لَهُمْ فِيها ا نرَة وَالْتْفَعَةَ )) . 


: ١ص‎ : نّهُ في الأشعثيّات ( الجعفريّات ) : ص47 تقل عنةُ في مستدرك الوسائل : ج”‎ )١( 
بابه من أبواب صلاة الجمعة : ح١/ .58 ل : (( ابْنْ الأشْعث ؛ الكوْفِيّ عَنْ مُوْسَى إن‎ 
ِسْمَاعِيْل ابن مُوْسَى عن أبن وإتتماعيل عن بثو قوسى إن جتفر عن أده عن دوعن علي إن‎ 
. »)" سين عن أبيه أن عَلِيَاً يكام قَالَ : "لايَصِحٌ الح م ولا الْحُدُود وَلا الْجْمُعَة إلا يمام‎ 
: (؟) رواةُ الصّدوق في علل التترائع : ج١ حم ا له وفي عيون الأخبار: ج؟‎ 
: باب4” : ح١ وعنهما في البحار : ج5 : ص74 : باب" : ح١ والوسائل : ج/‎ : ١١ ص8‎ 
١ .) 167190 ص :” : بابة؟ : ح5‎ 

(") كذا في العلل » وفي العيون والبحار : (( وَفَضلِه وَعَدْلِهِ » . 

(4) كذا في البحار » ومثله في العيون إلا أن فيه : (( للإمام )» , وفي العلل : (( أن يَكُوْنَ للإمَام 
سَبَبْ إِلَى مَوْعِظَِهِمْ )» ومثلهُ في الوسائل إلا أنَ فيه : (( لِلأَميْرٍ » بَدَلَ (( للإمّام )» . 

(ه) في العلل والبحار : (( عَلَيّهمْ )» بَدَلَ (( عَلَيْهِ » , وفي العيون : (( الأَوْقَاتِ )) بدل (( الآفات )» 
وفي الوسائل : (( وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الآفاق مِنَ الأَهْوَال )» . 


54 القامعةًٌ للبدعة : خاتمةٌ في ذِكْر ما استدل بد المُرّمونَ للجمعة 


التّاسع : ما في دعاء مولانًا زين العابدين يلِيكَكمْ في الصّحيفةٍ الكاملة ”2 
وَمَوَاضع أمَنائِكَ فِي الدَرَجَةٍ الرّفِيعةٍ ابي اخْمَصَصتَهُم بهًا , قل اترُوْهَا )) . 

العاشز : إِنَّ العامة مُطبقونَ على صلاة الجمّعة ؛ وقائلون بوجوبيهًا عينا . 
الأخبار المنصوصة الأخدٌ بما خَالف العامة . 

الحادي عشر : إِنَّ الاجتماعَ مظنّة الاختلاف والتّشاجر والتّنازع وإثارة 
الفتن والفسادٍ ؛ فلابدٌ من حضور رئيس عادل يكف النّاسَ عن ذلك ؛ 
ولا يتأنّى ذلك في غير الإمام العام ؛ فوَجَبّ الاقتصارٌ عليه عَلِوسََمْ . 

و 0 و ِ ؟ فاعض يح . 0 

الثاني عشْر: قول علي يليك ''' : (( لا جْمُعَة إلا في مِصر ثُقامٌ فيه 
الْحُدُودُ » . 

ع د لباس فا و 1ه ٠‏ ا اود د ل كن ف متي دك ١‏ 

التالث عشر : قولة يليك '' : (( إذا قدِمَ الخليّفة مِصرا مِنَ الأَمْصّار جَمّعَ 
بالنّاس لَيْسَ ذلك لأَحَدٍ غَيْرِهِ )») . 
)١(‏ الصّحيفةٌ السسّجَّاديّة : ص5"؟ : دعاء 44 ( دفتر نشر الهادي , قو 1١‏ 1418ه). 
(؟) الاستبصارٌ : ج١‏ : ص 45١0‏ : باب 767 : حه والتهذيبُ :ج": ص 7389 : باب 74 : ح١1‏ 
بالإسنادٍ عن طَلْحَةَ بْنِ ريْدٍ عَنْ جَعْمَرٍ عَنْ أبيهِ عن علي عَيْهتَكم. 


5 التَهذيبُ :ج” : ص79 : بابْ١‏ العمل في ليلة الجمعةٍ ويومِهًا : ح١8‏ بالإسنادٍ عن حَمَّادٍ بن 


القامعة للبدعة: خاتمة في ذِكْر ما استدل به المُحرمونَ للجمعة "4١‏ 


الزابع مشر : قول الباقر بيك ”" : (( ليس عَلَى أَهْل الْقَرَى جْمُعَةَ ؛ 
وَلا خُرُوجٌ في الْعِيدَيْنِ )) . 

الخامس عَشَرَ : الاحتياط ؛ وذلك لأنّ مُصلّي الظّهر بعد انقضاء الرّمان 
الذي تُصلّى فيه الْجُمُعةٌ تصحٌ إجماعاً ؛ وتبرأ ذمتهُ من الفرض قطعاً ؛ وإن 
احتمل الإثمَ في ترك الجمّعةٍ ؛ لكن لا يحتملٌ الإثمّ بشعل الدَمّةِ بها ؛ 
والجَمْعُ بِينَهًا وبينَ الجُمُعةٍ أوَلاَ ثم الظّهر ثانياً بدعة قطعاً ؛ فيأثم البنّةَ ؛ 
فيتعين تركهما معا حبَّى مضي وقت الجُمُعةٍ ؛ ثم تُصلّى الظُهرٌ ؛ فإن تحمل 
الإثم أهونٌ من احتمال ترك فريضةٍ ؛ وذلك لأنّهُ أخف الضَرَرَين ؛ وويل 


أهون من ويليّن . 


(1) الاستبصارٌ : ج١1‏ :ص١5‏ :باب 581 دا حع والتهذيب اج" : صم :ة ؟ : باب ؟ : 
ح57 بالإسنادٍ إلى حفص بن غياث عَنْ جَعْفَر عَنْ أبيه عَليهِمَاالتَكج 


4" القامعة للبدعة : خاتمة في الجواب عن أدلّة المُمرَمِينَ للجمعة 


و الجواب 

نا قد ردنا - بحمدٍ الله أكثرَ هذه الوجوه في مطاوي المباحث ؛ بحجيث 
لّم يبقَ محال يجول فيه بأدلَةٍ كَسَرْتْ سورتها وأَبْطَلتْ صولتَها”" ؛ ونزية 
الآنَ بياناً مُفصّلاً ونقضاً مشروحاً مُكمّلاً ؛ فنقول”" : 

نحن لا ننازعٌ في كون الجمّعةٍ واجبةَ مع المعصوم أو نائبيه الخاصّ ؛ 
لكنّا ندّعي العمومَ وننازعٌ في الاختصاص »؛ وقد أثبتناة بمالا مَفْرٌ منه 
ولا خلاص» والتَّسسّك بالاستصحاب ‏ مع تسليم صِحَيِهِ وثبوت حجيّته - 
إنّما يْصارٌ إليهِ لو كان الأمرُ مقصوراً عليه » وقد كُبَتَ تعدّي الحكم 
وعمومة بمنطوق القرآن ومفهومه ؛ ولازم الحديث وملزومِهٍ ؛ وليس 
الإجماعٌ واقعاً على اشتراط المعصوم . ونائبئة الخاص إِنّما وَقعَ على أنه 
داخلٌ في جُملةٍ الأفرادٍ . وليسّ دخْولَّهُ في جُملةٍ الأفرادٍ يلزمٌ منهُ الإجماعٌ 
على نفي ما عداه . 

نعم ؛ قد صرَّحَ جماعة باشتراطه في الوجوب العيقّ ؛ لكنّهُ مدخول , 
ودليلُهُ معلولٌ , وخلاثهُ مُتحقق . والمنازعٌ فيه مُصدَّقّ - كما عرفت »؛ 
ولو ام لوَجَبَّ الاقتصارٌ على الحضور دون الغيبةٍ ‏ كما هو الظَاهِرٌ من 
عبارات الأكثر » وليس كل ما أَجْمِعَ عليه حجَّةً ؛ وكل ما اختّلِفَ فيه 


, ببناء الفعل للمعلوم ؛ والَاء تاء المتكلم وهو المصنّف , وقد تضبط: (( كسرت سورثتهًا‎ )١( 
. وأبْطِلِتْ صولتهَا )» بالبناء للمجهول‎ 


؟) وهذا الذي سيذكرةٌ أوّلا هوّ الجوابث عن الدّليل الأول من أدلَة الحرّمينَ وهو أن الإجماعَ 
واقعٌ على وجوب الجمعةٍ مع المعصوم أو نائبه الخاص ؛ فيُقتصرٌ عليه . 


القامعة للبدعة: خاتمةٌ في الجواب عن أدلّة المُحرْمِينَ للجمعة يذل 


ليس بحجَّةٍ إذا قامَ عليه الدَلِيل ؛ فإنَّ ِجْماعَ المسلمينَ واليهودٍ والنُصارى 
على نبوَةٍ [ موسى 1(" . واختصاص المسلمينَ والنّصارى بعيسى , 
واختصاص المسلمين بمحمَدٍ ؛ والجواب الجواب . 

على أنّا نتقلبُ الدّعوى أيضاً؛ ونقولٌ: الإجْماءٌ من الطّائفةٍ 
: المعحقق فيهًا المعصومٌ ‏ واقعٌ على اشتراط العدالةٍ في الإمام قطعاً ؛ 
واشتراطً العصمة غيرٌ مُجمّع عليه ؛ فيجبُ الأخدٌ بما أَجْمِعَ عليه دونَ 
ما اختُلف فيه ؛ مع مطابقيهِ للدّلِيلٍ وعدم تمحقّق الخلاف فيه مُطلَقاً في 
جميع الأزمان -؛ فمَنْ يدعي الخلاف فيه ؛ فقد أخطاً بإِجُماع الطّائفة . 

8 بال : إِنَّهَ لا خلافَ في اشتراطه إِنّما الخلافُ في كون العدالةٍ غير 
كافيةٍ بدون العصمة . 1 

آنا فقول : إن مدَعِيِ الزيادةٍ عليه الدّليل ؛ فإنّا تمنع الزّيادة ؛ فانقلبت 
الدّعوى ؛ وصارً الإجماع لنَا لا علينًا . 

وعن الثَانِي ”" : بِأنّهُ مصادرة على المطلوب ؛ بل الأمرٌ بالعكس”” ؛ كما 
تقول عد لكثات ولحيار الأئتة الأطبات» وقدعت مرو 

وعن الثادث © : بالنع وتحقّق بطلان الإجماع وثبوت الخلافي ؛ بل 
1) ما أنتناة بينَ [ ] هوّ الصّوابُ بلا ريب , كدب خط في (ط) : (( عيسى )» . 
(؟) وهو ثبوت الظّهر بيقين دون الجمعة . 


5 ها اله رص 0 و 2 
(") أي أن الثابتة بقين إنما هي الجمعة لا الظهر . 
(4) وهو أن المعصومٌ أو نائبَةُ شرط في وجوب الجمعة إجماعاً ؛ وهوّ منتفي زمن الغيبة . 


14 القامعة للبدعة: خاتمةً في الجواب عن أل المُحرْمِينَ للجمعة 


الإجماع والدّليل على اشتراط عدالةٍ الإمام ؛ والعَدَلَ مَوجودٌ , والمانع 
مققوة # قلا بركون المشروط امعدوما ؟ لعدم كترظة 6 تتكون لمعه 
موجوقة . والظَهِرُ في وقتهًا مفقودة ؛ وهو المطلوب . 

وعن الرّابع ' : بالمنع من تحقق الإجماع بخبر الواحدٍ والجماعةٍ » وأيُ 
كتاب أو سنَّةٍ دَلَّ على وجوب التَّمِسَّكٍ بذلك , ولو َم للزْم تصديق 
القائلينَ بإمامةٍ أبي بكر ؛ فإنَّهُ قد نَقَلَ الإجَماعَ على ذلك جماعة . 

انإن فيل : إنَّ أولئك أعيانٌ ثقاث دون هؤلاء . 

فيل : وإن لم يكونوا ثقات ؛ فإنّهُم يبلغون حدٌ التُواتر ؛ وهو يفيد 
العلم ؛ مع أَنَّهُ لا يجب العمل به؛ لثبوت علم تحشّق المعصوم فيد ؛ فكذا 
ما مح فبه ؛ فإنّكَ قد عرفت تمق الخلاف بما لا كر إلا من حَرَج عن 
الإنصافي وارتكب جانَةَ الاعتساف . وأنت إذا تتبعّت كنب الفقه رأيت 
دعوى الأصحاب الإجماعً في مسائل لا تحصى قد تحققَ الخلافُ فيهًا 9 ؛ 
وتَبَتَ صدق مُنافِيهًا » بل ربما اذعى بعضهّم الإجماعَ على شيءٍ لم يقل به 
سواه . بل لم يقل به في غير ذلك الكتاب ؛ كما ادُْعى السَيِّدُ المرتضى 


. وهوَ الإجماغٌ المنقول من جماعةٍ على انتفاء الوجوب العينّ في زمن الغيبة‎ )١( 

79 وللشهيدُ الثاني يخلكه رسالةٌ طبِعَسْ مع رسائله : 05 ص 40م لهم : رسالة رقم "١‏ 
قال في مدا : (ر هذه رسالةٌ تشعمل على مسائل الى فيها انشيخ الإجماع مع أله فسة خالف في 
حكم ما اذَّعَى الإجماعَ فيه , أفردتاهًا للتِّيهِ على أن لا يَغْتِرٌ الفقية بدعوى الإجماع ؛ فقد وَقَعَ فيه 
الخطأ والمجازفة كثيراً من كل واحدٍ من الفقهاء ؛ سيّما من النتيخ والمرتضى ‏ رحِمَهُما الله )) , 
وذكرّ فيهًا سنا وثلائينَ مسألة ادّعى فيهًا الشّيخ الإجماع وخالقة . 


القامعة للبدعة : خاتمةٌ في الجواب عن أدلَّة المُرْمِينَ للجمعة ل 


ويكون بحلنة الأسنا راق 11و كاله كثيرة 

وعن الخامس '' : بنع دلالتِهًا على الشّرطيَّةٍ ؛ بل هي أعم منها , 
والعامٌ لا يَدلُ على الخاص ؛ فإنَّ تعبينَ النّبِيَّ والخلفاء بعده لإمام الجمعةٍ 
لا يدل على الاختصاص ؛ فَإنّهُم كانوا يُعيّئُونَ لإمامة الجماعة أيضاً ؛ بل 
للأذان فَإنّهُم لَمّا كانوا الحَكَامَ ؛ فلا يَصدرٌ من أمور الرّعيَّةِ شيءٌ إلا 
بإذنهم وتعيتفةات كما هوا المشاهد الآنّ في هذا الرّمان ‏ ؛ لاسيّما في 
الأمور التي يحصل فيهَا التّنازِع والتّعارض والتّمانعٌ » ومع ذلك ننّهُ يختص 
بحضورهم وقربيهم لا مُطلّقاً ؛ وإلاّ فيكفي البعيد عنهم التَّمسّكْ بإلإذن 
العام في جَميع الأحكام ؛ فلا تختصُ الجمعةٌ دون غيرهًا ؛ وإلا لوك 
الحكم باختصاص الجماعات والأذان 1 ومُدَعِي المنع عليه البيانٌ ؛ على 
أنّهُ كيف سَاعْ القضهٌ والفتيا؛ مع أنَهُ خاص بالإمام ؟ ؛ وما ذاكَ إلا مِنَ 
الإذن العام . وما انتصابٌ القاضي الجامع للشسّرائط من قِبَلٍ نفسيه ؛ وإِنّما 
هوَ مِنْ قبل أئمَيَهِ عيهالتَكمْ كما سبق بيائهُ ؛ فكذا مُصِلّي الجُمّعَةٍ لم 


كن 


يكن تضب النيسة #اوزلما نصبّه الله ورسوله والإمام بالإذن العام ؛ كما 


: ) ه١‎ 4١8 , مؤسسةٌ ادر لجماعة الْمدرّسِينَ بقمٌ المقدّسة‎ ( ١8٠ قال في الانتصار : ص‎ )١( 
(ر مسألة [ 40 ] : ومِمًا ين انفرادً الإماميّة بو والنتّافعي يوافقهَا فيه إيجابهم على مَنْ‎ 
رَفْعَ رأسَهُ من السسّجدة الثَائيةِ في الرركعمة الأولى أن يجلس جلسة قبل تهوضه إلى الثانية » وإنّما‎ 
. )  اًمُهادع لا يُوجبُ هذه الجلسة باقي الفقهاء  كأبي حنيفة ومالك ومّن‎ 

(؟) وهو ما استدل به مُحقَقٌ المعتبر من أن ال لد وخلفاءة بعدَهُ كانوا يعيّنونَ إماماً لإمامة 
الجمعة كما يُعيِّنونَ القضاة . 


55 القامعة للبدعة: وجوه الجواب عن لديل السّادس من أدلَةَ المُرّمِينَ 


1 5 ع. وس امت 2 28 3 
في صلاةٍ الجماعةٍ والأذان حذوّ النّعل بالنّعل ؛ والقذَّةِ بالقذّة" . 
0 5 0 ل 1 ّ 5 3 3 
ثم لنَا أن ننازعَ في هذه المقدّمةٍ ؛ ونطالب بإثباتِهًا ؛ فإنّها مُجِرَدُ دعوى 


5 


وأا عن السّادس (") ؛ كمن وجوه : 
الأول : بمنع صِحَيِهِ على اصطلاح الْنقدَّمِينَ والمتَأخْرينَ فعا؟ نا 


5 
7 وسو ع 


الأول : فهو إن كان من كتب الأصول ؛ وهيّ صحيحة إلا أنه معارضِ 
بأصح منة وأصرح وأوثق منه وأرجح - كما يأتي - ؛ ولا يجوز الأخذ 
بالصّحيح المجمّل إذا عارضَة الأصح المحكم ‏ كما بِيّناهُ ‏ في عدَّةٍ من 
كتبينًا ولَةٍِ من ربْرنَا ؛ كما في رسالةٍ ( التّحرير في مسائل الدّيباج 


والحرير ). وأما الثانى” فلأنَهَا مرويّة في التهذيبّين والفقيه ؛ وفي طريقها 
في الأ وين '" الحكم ب بن مسكين1” ؛ ولّم يمْضَّ عليه بالتوثيق ؛ فيكونٌ 
مجهول الحال ؛افلا ينبت به الاستدلال . وني الثَالِ * علي بن أحمد بن 


») في لسان العرب مادة ( قذذ) : (( قال ابن الأثير : يُصْربُ مَعْلاً للشيتين يَسْتويان ولا يتفاوتان‎ )١( 

(1) أي الاستدلال برواية محمد بن مسلم عن الباقر تا وفيهًا : (( جب الجمُعة على سبع كف 
بن اللي ا ا ار روي راي ررمي ره 

000 

(4) هوّ أبو مُحمّدٍ المكفوف مولى ثقيف لَم يُونّق في كنب الرّجال , نعم أَبُوْهُ مسكينٌ كما في رجال 

التجاشيّ ثقةٌ » وني رجال ابن داود عن النُجاشيّ أن مسكيناً هذا هوّ ابن الحكم بن مسكين . 

زه أي في الفقيو .000 0 


القامعة للبدعة : وجوه الجواب عن الدَليل السّادس من أَدلَةِ المُِرّمِينَ للجمعة 4 " 


بن 1١١‏ ع 7ض ََ ك2 5 
عبدٍ الله" ' عن أبيهٍ ؛ وهما مجهولان”' , ومحمدٌ بن خالدٍ البرقى - وقد 
3 6 0 َ س0 ٠‏ 2 سه 9 
تعارض فيه الجرح والتعديل  ''‏ ؛ فلا يبت حديثة ؛ لا سيما بعد 


و 


معارضة الأخبار الصّحيحة المتواترة له . 


3 ء 1 0 0 
الثاني ' ' : بمنع صراحته ؛ فلا يتعين العمل بهِ من وجوو : 
مم عي 0 0 1 . 8 َ 
الأول : أنَّهُ متروك الظاهر ؛ لاشتمالِه على ذكر عددٍ خصوص لابدٌ من 
5 7ع 0 8 1 1 3 
حضورهم في الجمعةٍ ؛ ولا تنعقِدٌ بدونهم ؛ وهو : القاضى . والحداد . 
06 1 1 َه 2 ع ابي 
والمدعى 3 والمدعى عليه / والشاهدان 3 وليس حضورهم 0 بل ولا أحد 
منهم  '‏ شرطا إجماعا . مع صراحة النْصُ بوجوب الجمعةٍ بدونهم ؛ 
)١(‏ قال الصّدوق في مشيخة الفقيه : ج4 : ص4 47 : (( وما كان فيه مُحمَّدُ بن مسلم الثقفيٌ ؛ 
عبد الله البرقي عن أبيه محمّدِ بن خالدٍ البرقي عن العلاء بن رزين عن مُحمَّدٍ بن مسلم )) . 
1) لأنهُما لم يُذكَرًا في كب الرّجال , وعد البعضُ سند الحديث صحيحاً اعتماداً على شهادة مُوْلفهِ 
حيث قال في مقدّمةٍ الفقيه : ج١:‏ ص" (( بل قصدت إلى إبرادٍ ما أفتي به وأَحكُمْ بصحّيه )» . 
(”) قال الطوسيُ في رجاله : ص35 : رقم : 589١‏ : (( مُحَمِّدُ بن خالد البرقيٌ نقة » ؛ 
وذكرَ أنه من أصحاب أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرّضا عََيهِمََئئَكَامُ . وقال ابن الغضائري 
في رجاله : ص48 : (( حديئة يُعرَفُ ويُدكَرُ » يروي عن الضّعفاء كثيراً . ويَعتمدُ المراسيل )» , 
وفي رجال النّجاشيٌ : صه 8" : رقم 848 : (( وَكَانَ مُحمَّدَ ضعيفاً في الحديث , وكان أدييا 
حسن المعرفة بالأخبار )) . وقال العلامة في الخلاصة : ص/1؟ : الفصل"؟ : الباب١١‏ رقم ١‏ : 
5 75 3 0 9 5217 ا 
(( الاعتمادٌ عندي على قول الشيخ الطوسي من تعديله )) » وقال الشهيد الثاني في حواشيه على 
الخلاصة ( مطبوع ضمن رسائله : ج؟: ص49 ٠١‏ : رسالة #" : (( الظَّاهِرُ أن قول التجاشيّ 
لا يقتضي الطعن فيه نفسه ؛ بل فيمّن يروي عنة )» . 
(4) أي من وجوه الجواب عن الاستدلال بروايةٍ محمّدٍ بن مسلم للقائلينَ بالتّحريم . 
(ه) كتب هنا في (ط) (( غير )) نم شطب عليهًا ؛ والظاهرٌ أَنّها زائدة من سبق قلم النّاسخ . 


؛ ١‏ القامعة للبدعة: : وجوه الجواب عن الدَليل السّادس من أدلَّةَ المُحرمِينَ للجمعة 


فيكون الإمام كذلك عملا بالساواةٍ في المدلول . فإن احتج على إخراج 
ما عدا بالدّليل ؛فهرَ جوابُتًا في الكُلّ ؛ وإلا فهو تحكم . 

فإن قيلَ : حضورٌ غيره خَرَجَّ بالإجماع ؛ فيكونُ هوّ المخصوص ؛ 
لمدلول الخير ؛ فيبقى دلالته على ما لا إجماع فيه . 

الو ل ا 
0 

الخاكث ”' : : إِنّهُ تمن وجوب الحوعة بالسيعة :؛ ؛ وقد عرفت أن أكثرَ 
الروايات متضمّئة للخمسة ؛ فإما أن يُقتَصرَ فى في الحكم على مضمون هذا 
دون تلك ؛ فيلزم دُهًا ٠‏ مع كونِهًا أشهر بِينَ الطائفة رواية وفتوى ؛ وأقرب 
إلى عموم الكتاب والسَّنَةِ ؛ وهو باطل , وإما أن لا يعمل بتلك دون هذا ؛ 
ولا منافاة للأصول مع إمكان الجَمُع بِينَهُمَا ؛ فإنَّ مفهومَ العددٍ ليس 
بحجَة ؛ فإنَّ إِيحَابَهَا على السّبعةٍ لا يستلزمٌ نفي إِيجابيهًا على الخمسة ؛ كما 
)١(‏ هذا هوّ الوجةٌ الثالث من وجوه الجواب عن الاستدلال السّادس ‏ بخير محمّدٍ بن مسلم ‏ 
كما لا يخنفى على مَنْ تأمّل ما قالَهُ فيه » وليس هوّ الوجة الثاني من وجوه المنع من صراحة رواية 
محمد بن مُسلِمٍ وعدم تعيّنٍ العمل بها ؛ وكألُ اكتفى بوجهٍ واحدٍ ؛ وَعَدَلَ عن بقيّةٍ الوجوه , 


وإلاّ لقال 1 الثاني ) ثم :ا( الثالث ...)0ع وربما ذكرها لكن حَدَثَ سقط من التُسّاخْ , 
والله العالم : 


القامعة للبدعة : وجوه الجواب عن الدَليل السّادس من أدلّةَ المُحرَمِينَ للجمعة ‏ 49 " 


يشعِرٌ به خبرٌ أببي العبّاس ”© قال : ( أذتى ما مُخري في الْجْمْعَةِ سبق 


- 
0 5 
5 


أو حَمْسَة أَذَاهُ )) ؛ فإِنّ ظاهرَُ أن الخمسة أقلّ النُصابٍ ؛ وإن كان الم 
الأكملٌ ‏ بِالنّسبةٍ إلى الأدنى - هوّ السّبعة ‏ على أنّهُ يمكن حَمْلٌ السبعةٍ 
ا ال ار ا و 6 
0 “ : ( تجب الْجُمُعَةَ عَلَى سَبْعة مبْعَةِ تفر [ مِنّ الْمسْلِمِينَ ]20 ؛ ولا جب عَلَى 


5 


7 ودعو 


كل 07 عن عد حل من :51 سني افر 
عن الإطلاق والعموم الحقي إلا بدليل مت ؛ وقد عرفت أَنهُ غير محكم ؛ 
فالاعتمادٌُ على المُحقق أولى . 

الوابع: بأنّهُ على تقدير سلامتِهِ من هذه القوادح يمكنْ حملهُ على حالةٍ ؛ 


: 4١9 باب الجمعة وعلى كم تجبْ : حه والاستبصارٌ : ج١ : ص‎ : 4١5 الكافي : ج" : ص‎ )١( 
. باب 587 : ح" والتّهذيب : ج” : ص١7 : باب١ : ح5/ عنهُ عن الصّادق كلع‎ 


(5) نص صحيحة زرَارة ‏ وهي مرويّة في الفقيه : ج١‏ : ص7١‏ 4 ادي د صر 
ف له : على من جب الْمْة؟ قال : تجب عَلَى سْعَِ كر مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ ولا جُمعَة لأقل 


من حَسْسَةٍ من الْمُْلِونَ أحَدهُمْ الإمَامُ ؛ فَإِذَا جتمع سبَْة وم يََافُوا َمَّهُم بَعْضْهُمْ وَحَطَبَهُمْ )» 
واستظهر البعضُ أن قولَهُ : ( فَإذَا لجتمع سعة ولم يَحَافُوا أَمْهُمْ بَعْضْهُمْ وَحَطَبَهُمْ » من كلام 
الصّدوق ؛ وأمًا النَصُ اْذي أورة الْصنْفْ فهْوَ نص رواد يةِ مُحمَّدٍ بن مسلم المرويّةِ في الاستبصار : 
ج١1‏ :ص8 4١‏ :باب؟750 : ح؟ والتهذيب : ج” : ص١5‏ : باب١‏ : حهلا والفقيه : ج١:‏ 
ص41 : ح4 177 ؛ وهي التي استدل با المانعينَ ويناقش الْصنْفْ في دلالتهًا على مُدّعاهم . 

5 ما بينَ [ ] سقط هنا في (ط) ؛ لكنّهُ ورَدَ في الموضع المتقدّم في الحديث الثامن من الفصل الثاني 
وكذا في التهذيب والاستبصار , وفي الفقيه : (( من الموؤمنينَ)) . 

(4) هذا ما جيب في (طي أَرَلً وهيّ كذلك في رواية ابن مسلم في التتهذيب والاستبصار والفقيه لكن 
شطِب عليهًا وكيب عنها : ((أَقَلُ مِنْ حَمْسَةٍ )» . 


"6٠‏ القامعة للبدعة: وجوه الجواب عن الدليل السّادس من أدلَّةَ المُحرّمِينَ للجمعة 


وأمّا مع تعذّرهِ فيسقط اعتبارهٌ جمعاً بِينَ الأدلَةِ ؛ فإِنَّ المعلوم قطعاً أنَّ 
الإمام إذا كان حاضر البلدٍ ؛ فلا يجورٌ أن يُجمَعَ بالنّاس غيرة . 

الخامس : بحمل العددٍ المذكورين على اعتبار حضور قوم من المكلفين 
بِهَا بعددٍ المذكورين - أعني حضور سبعةٍ وإن لم يكونوا هم المذكورين ‏ ؛ 
فالكلام وقع على جهة التّمئِيل في العدد لا الحصر فيه ؛ لعدم تعيَنه إجماعاً 

السسَادسٌ: بعدم صراحته في الإمام العام ؛ بل تكو نار له لإمام الجماعة , 
والقرينة لا تُخصّصهُ لصدق الإضافة بأدنى ملابسةٍ ك ( كوكب الخرقاء) 7" . 


)١(‏ هو كوكب سُهَيل ؛ الكوكب اليماني المعروف , والمرأة الخرقاء : هي التي لا ُحسنُ تدبيرٌ أمرهًا ؛ 
وأدئى ملابسةٍ أي أدئى مناسية أو أدئى تعلق وارتباط ؛ وقد أَيدَ من قول الشتّاعر : ش 
إِذَا كب الخرزقاء لاح بسَخرَةٍ هيل داعت " أَشَاعَت " عَرْلَهَا في القرَايب 

وسيل في هذا البيت عطف بيانٍ أو بدل من المرأة الخرقاء » وفي لسان العرب " الغرائب " ؛ 
أن أكثرٌ من يغزلٌ بالأجرة هن غرائب ‏ » وقالَ البغدادي في خزانةٍ الأدب : ج" : ص/ا١٠‏ : 
(( والإضافة لأدئى ملابسةٍ عند السّيّدٍ من قبيل الْجاز المعنوي » ومن الَجازِ العقليّ عند 
التفتازاني . قال الَيِّدُ في شرح المفتاح في بيان الإضافة لأدئى ملابسة : " لْهيئة اد ع في 
الإضافة الْلاميّةِ موضوعة للاختصاص الكامل الْصحّح لأن ير عن المضافف بِأنهُ للمضاف إليه . 
فإذا ابعيك فق اذى علؤسة كانت مغازا لغويا لا حكميًاً كما نُوهّمّ ؛ لأن الَجارّ في الحكم 
إنّما يكون بصرف النّسبةٍ عن محلّها الأصلي إلى محل آخر لأجل ملابسة بينَ الَحلّين . وظاهرٌ أنه لَم 
يفصلا صرف نسبةٍ الكوكب عن شيء إلى الخرقاء بواسطة ملابسة بينهما ؛ بل كسّب الكوكب 
ليها ؛ لظهور دما في تهيئة ملابس الشلتاء بفريق قطنها في قرائيها ؛ لعل لَهَا في زمان طلوعه 
الذي هو ابتداء البرْدٍ ؛ فجُعِلّت هذه الملابسةٌ بمزلةٍ الاختصاص الكامل )) . 


القامعة للبدعة :: وجوه الجواب عن الدليل الستادس من أدلَّةَ المُحرّمِينَ للجمعة "5١‏ 


السابع : باستلزامه منع الثائب الخاص ؛ وهو مردودٌ بإجماع النّاس ؛ 
وهو قرينة أخرى على أن المراد بالإمام الإمامٌ الْطلَقْ لا الملخصوص , 
وكذا على نفي إرادةٍ العددٍ المذكور . 

الشّامن : بأنّهَ مُعارَضْ بما رواه هذا الرّاوي بعينه في الصتحيح عن انحدهما 
عَيهِمََلتَك قال 2 : (( سألتة : عَنْ ألاس في قَرِيَةِ هَل يُصَلّوْنَ الْجْمُعَةَ جَماعَةَ ؟ 
َال : تعن يُصُوها "" أربعا د كي ار سام سين 
الشترط أَنّهُ إذا كان فيهم مَنْ يخطّبْ يُصلُونَ ركعتين ؛ ؛ ومن ن العموم في 
مَنْ يمكنّهُ الخطبة الشامل للإمام ومنصوبِه ومَنْ دونه » ومفهوم الشرط 
حجّةٌ ‏ كما حققناهُ في الأصول وفي رسالَةِ ( انتفاء ولاية الحدٌ بعد موت 
الأب ) ؛ وهو مُختارٌ الأكثرين ؛ لدلالة اعرف العام واللّغَةِ عليه , 
والخنطابات الشّرعيّة إنّما جرت عليهمًا . 

اتام : بأنا نقول بمضمونه ؛ فإِنَّهُ أحدٌ جزئيّات ما ندَّعيهٍ ؛ بل هو 
أشرفْهًا وأعظمُهًا » ولا دلالةة على نفي ما ميواهُ ؛ فإنّهُ لا تنافي بينَ الخاص 
والعام ‏ كما لا يخفى على أولي الأفهام . 


ع د معي 


اييّقال: يب حَمْلَ المطلّق على اليد . 


: 4١9 روه الشيحُ في الخلاف : ج١ : ص591 : مسألة 4ه" , والاستبصار : ج١ : ص‎ )١( 
. عن مُحمَدٍ بن مسلم‎ ١ باب7517 : ح١ والتّهذيب : ج” : ص8 737 : باب 4 7 : ح5‎ 

1 في الخلاف والتّهذيب : (( وَيُصَلُونَ » , وني الاستبصار : (( يُصَلُونَ )» . 

(") لفظة (( فِيهِمْ )» لم ترد في الخلاف والاستبصار والتّهذيب . 


؟ © ١‏ القامعة للبدعة : وجوه الجواب عن الدَليل السّادس من أدلَّةَ المُحرمِينَ للجمعة 


لأنا فقول : هذا إِنّما يتم لو لَمْ يُقيّدٍ المطلّقْ بفردٍ غير هذا » وقد أثبتنا 
- فيما مَضَى - تقييدَ الإطلاق بفردٍ آخرّ ؛ فلا يَتعيّنُ هذا الفردُ في تقييدٍ 
الإطلاق . على أنا قدَ أثبتا - فيمًا سَلَفَ - عمومَ جواز التَأسي ؛ بل 
زجحائة فق كل" مافغلر؛ إلآ:ما احركة نض حامر فى الاخضاض »: 
فلا يتم النّقضُ لو سلّمنًا أنّهُ الإمامُ الخاص . 

ل يقال : أقصى ما يَدلُ التَأسّي على المشروعيّة لا الوجوب . 

لأنا نقول : هذا مخصوص بما لا يُعلّمُ وجهةُ . وقد عَلِمَ أنه واجبُ ؛ 
فيكونُ واجباً وفرضاً لازماً ؛ وهوّ المطلوب . 

يقال : إِنّهَا عبادة توقيفيّة ؛ فيْقمَصَرٌ على موردٍ النَصّ . 

لأنا فقول : عمومُ النَّأْسّي يَدفعُ ذلك , ولو ثم لانسدٌ كثيرٌ من 
العبادات ‏ كما لا يخفى على من سَبّرَ الروايات » مع أن أثبتنا عمو 
تعدّي الحكم عموماً وخصوصاً ‏ كما سبق في الجواب مكرّراً - . 

العاشر: بأنّهُ تضِمَنَ القضاءً والحدود ؛ وهو مستلزم للمدن والأمصار ؛ 
فيكونٌ مُعارضاً بما دل على وجوب الجمعة في القرى ‏ ولو باجتماع 
خَمسةٍ ‏ ؛ فَيَحمّلٌ على التقبَةِ ؛ لأنّهُ مذهب أبي حنيفة . وقد جه في 
حديث عُمَرَ بن حنظلة الأخدٌ بقول ما خالف العامة وتَرْك ما وافقَهم . 

الحادي عَتْعَرَ: بأنّ الإمام شرط في وجوب الجمعةٍ عند أبي حنيفة أيضاً 


ولو كان جائرا -؛ فِيحَمَل غلى التقيلة:: 


القامعة للبدعة : وجوه الجواب عن الدليل الستادس من أدلّةَ المُحرّمِينَ للجمعة ‏ "5" 


الثاني عر : بأنّهُ دل على اشتراط تمكن الإمام من التَصِرّف والرئاسة 
العامةّ؛ فيقتتضي أن لا شرع مع الإمام العام يلكا مُطلقاً إل إذا كان 
سيلظانا مسعوظ اليد ؛ وهو خلاف إجماع أصحابيئًا ؛ ولا دليل عليه ؛ 


ايراع 


فِيُحمَل أيضاً على التّقيّةِ ؛ فإنّهُ مَذهب الخوارج والقشة: 


- عَصَ ع عم 


الثّالث عضر نبالة محم منشابة #واخيارنا محكمة ؛ فلا يَصِلمُ 
للتُعارض . 


الرابع عشر: بأنّهُ مخصص لعموم الكتاب والسُّنَّةِ التَّابتَةٍ والإجماع ؛ 


اا 


لايد أن تكوق اضحيحا ؛ وقد عرفت ضعفة ؛ فيُقتَصرٌ على المخصّص 
الصّحيح ؛ وقد جاه في الحديث : (( مَا وَافْقَ كاب الله فَحُذْوْةُ » وَمَا خَالفَ 
كناب الله فَدَعْوْةُ )) ”2 - كما تدم تيانةت. 
إذا كان ضعيفا - 

السادس عَشو: بِأنّهُ خيرٌ واحدٌّ أيضا ؛ وعندنا بِإِزَائِهِ أخبارٌ متواترة مع 
مطابقتِهًا لعموم القرآن , وإِنّ رواياتِتَا تضمَنتهًا كل الأصول ؛ وهذا إِنّما 
تفرد بها لشيخ والصدوق - يله -: وقد جه في رواية عمرّ بن حنظلة 


الأخدٌ بالأشهر في الرُوايةِ ؛ فكيف إذا انضم إليهًا عَمْلُ الأكثر ؟! . 


)١(‏ رُوِي في اللحاسن : ج١1‏ : ص775 : باب4 ١‏ حقيقة الحق : ح0٠15.‏ والكافي عانص 
بَاب الأَخدٍْ بالسّئّةَ وَسَوَاهِدٍ الْكتَاب : ح١‏ عن السّكونيّ عن أبي عبد الله كلع عن رسول الله بإإيلّك . 


؛ © " القامعة للبدعة : وجوه الجواب عن الدَليل السّادس من أدلَّةَ المُحرمِينَ للجمعة 


السابع عر َ: بأنّ العمل بهذا الحديث على ما تدعوئة ينافي العمل 
بالأخبار المتواترة التي أوردناهًا دون ؛ العكس , والجمع الدّلِيلين رك 
مِنْ طرح أحدهما لو تكافآ ؛ فكيف إذا انحط عنهُ بمراحل ؛ بل لم يقف 
منهُ على ساحل ؟! . 

الثامنَ عَشر : بأنّا نقول : على تقدير تسليم أن المرادً بالإمام هو 
السُْطانٌ التصرّفُ في جميع الأحكام ليس صريحاً على مُدَعَى المنازع ؛ 
لاحتمالهِ للإمام الجائر ؛ ويكون النديث وازدا غورة الثفية + لما غرفت 
أنّهُ مذهب الحنفيّة ‏ وهم أعظم مذاهب العامّةِ وأغلبُ الخلفاء والأمراء 
والقضاة وأئمّة اللجمُعات منهم 3 وهم قد اشترطوا في وجوب الجمُعة إذنٌ 
الإمام العادل أو الجائر ؛ ولا تُشْرَعٌ بدونه إلا مع تعاثره كما زادوهٌ في 
الحديث الثاني المذكور في الفصل الثاني" ؛ ويُؤْيْدَهُ حمل الشتيخ لله 
الحديث [ الثاني ] © عَشَرَ من هذه الأدلّةِ على التّقيَّةِ ؛ وليس مُستدكر 


١ مَصَى ذكرٌ الَصَادِرِ الحديثيّة العاميّة التي رَونَهُ ؛ ولا بأس هُنَا بقل نصّ الرّوايةِ من سنن‎ )١( 
ماجة : ج١ : صم 4" : باب 10م في فرض الجمعةٍ : ج81١٠ عن جابر بن عب الله من خطبةٍ‎ 
لهُ يد : ( وَاعْلَمُوَا أَنَ الله قَدْ افْتَرَضَ عَلَيَكُمْ الجُمُعَةَ في مَقَامِي هَذَء في يَوْمِي هَذَاء في شَهْري‎ 
هَذَا » مِن عَامِي هَذَا إِلَى يوم الْقِيَامَة ارول عي لالاتورة توكرة معاد‎ 
ّ امْتِخْقاقًا بها أَوْ جُحُودًا لها ؛ قلا جَمَعَ الله لَه لخ‎ 

(؟) ما أنبتناة بِينَ [ اغا وت عاق وات عتز وه عم 
لاني عشر الم » وقد روا لوي في الاستبصار: ج1: ص١‏ 1 4: باب88: حه 5 
ص 17 سيا ا 1 ياسنادهٍ عن طَلْحَةَ ْنِ رَيْدٍ عَنْ جَعْمَرٍ عن أب 0 لس 

( لا جْمْعَة إل في مطر / َقَامُ فيه الحُدُودُ » قال في التهذيب ‏ بعد إيراده الخبر ‏ 


القامعة للبدعة : وجوه الجواب عن الدليل السادس من أدلَّةَ المُحرّمِينَ للجمعة ‏ 55" 


إطلاق الإمام على الحائر 5 الأخبار ؛ لوروده فيها وفي الكتاب 7) ؟َ ويكون 
قاضيه والْحدَادُ وَالمحَدُوَدُ”" مِنَ جُملةٍ الشهود . 


لا يقال : إِنّهُ لا يجامعْ مذهب الحنفيّةِ ؛ لاكتفائهم في وجوب الجمُعةٍ 


بأربعةٍ ؛ وهذا قد تضمنْ سبعة . 


لآنا فقول : يمك الجواب عنة مِن وجهين : 
أحدمُمًا : إنَّ مفهومَ العددٍ ليس بحجَةٍ ‏ كما قد عرفتة ‏ . 


وثانيهمًا : إِنّهُ ليس الْرَادُ بوجوبيهًا على السّبِعَةٍ كوئَهُمْ أقلّ العددٍ ؛ 
بل المراد أن من لوازم الجمعة وشروطهًا حضور هؤلاءٍ السبعة . ومحصله 


هه (( فلا يناي ما قدَمناةٌ منَ الأخبار ؛ لأنْ هذا الخبرَ ورد مور التَقيِّ ؛ لِأَنَهُ مذهَبْ بعض العَامّةِ )» » 
وله قال الى الاتجعهان ع زوق وى كيدا انف لقن دراه قرافن الافن كلو اماق ويفا 
الرَابعَ عضر من أدلَةِ المانعينَ ؛ الَروي في الاستبصار : ج١‏ : ص١‏ 45 : باب 787 : ح5 والتهذيب 
ج” : ص48 7 : باب4 7 : ح57 يإسنادِه عن حفص بن غياث عَنْ جَعْفْر عَنْ أيه عَلَيهِمََاتَكمْ : 
(( لَئْس عَلَى أل الْقُرَى جْمُعَةٌ ولا روج في الْعِيديْنِ )) قالَ في الاستبصار ‏ بعد إيراد ‏ 
وز قالوجة فيه أيضاً افيه 4 ْ 


(1) قد جاء التَعبِيرُ ب ( الإمام الجائر ) و ( أثمّةٍ الجور ) في الآبات كقوله تعالى : وَحَعَلئنهُمَْ 
آَيِمَهٌ دعوت إِلَ الكار وَيَوْمَ الْقِيسسَةٍ لا ْصَرُويت (5) #* [ القصص : الآية 4١‏ ] . وفي 


الأخبار منها : ما في دعائم الإسلام :)ج: ص187: ((عن عَلِيَّ بْن الحُسَيْنِ ‏ صَلَوَاتْ الله عََيْهِ ‏ : 
آلَهُ كَانَ يَنْنهَدُ المُعة مع أَِمّةِ الحو ؛ ولا يَعْتَدُ بها ؛ وَبْصَلَي الظَهْرَ لتفسه )» , منها : ما روا 
الصّدوق في علل الشرائع : ج؟ : ص 1ه : باب 1" : ح" بإسناده عن عَمرو بن أبي المقدام 
عن علي بْن الحسين عن أبي عبد الله لكل قال : (( إِذَا كُنهُمْ في أَنِمّةِ المَوْرِ فَامْضُوًا في أَحْكَابِهمْ , 
(؟) في (ط) (( والحدودٍ )) , وما أثبت أظهرٌ ؛ وَعْبّرَ عله في خبر ابن مسلم ب ( الدَعَى عَليهِ » . 
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اشتراط حضور السلطّان والقاضي والحدَادٍ وَالشّهودٍ ؛ وأنّهُم هُمّ الجزءُ 
الأعظمٌ فيهًا » وليس المرادٌ أنّ حضورَهُم شرط في الوجوب ؛ لكنّ المراد 
أن الوجوب على هؤلاء أشدٌ وآكدء واللهُ أعلم . 

الفَّاسمَ عَشر : إِنَّ رواياتِنًا أصحّ إسناداً - كما عرفت - وفي روايةٍ 
عُمّرَ بن حنظلة : (( غذ بِأَصدَقِهمًا في الَدِيْث وَأَققَهِهِمَا وَأَعْدَلِهمَا ))”" . 


م عمّع 


والحاصل أنَّهٌ قد اشتملّ هذا الحديث على جُملةٍ الأمور الموجيبةٍ لطرحِه 
والأخذٍ بضدهِ بحسب مقتضى الْرجّحات المنصوصة ؛ لاشتماله على مخالفة 
الحديث الأصدق الأفقهِ الأعدل والأكثر الأشهر الأفضل ؛ الموافق للكتاب 
وَالْسنة والمحالف للعامة؛ وبقضاتهه”" وحكايهم أميل » وما اشتمل على 
وجهٍ واحدٍ ‏ مِمّا يُوجَبْ الطَّرحَ ‏ ؛ يحب الأخدٌ بِضدَهِ ؛ فكيف ما اشتمل 
على كل الوجوه ؟ 

م إنّهُ إذا اشتمل الحديثٌ على احتمال واحدٍ يكونٌ متشابيهاً ؛ فلا يحب 
العمل بِهِ ؛ فكيف مع اشتمالِهِ على تسعة عشرّ احتمالاً ؟ ؛ فكيفَ يصلح 
أن يكون مُعارضاً لمحكمات الآيات وواضحات الروايات ؟ 

مذ وعد" عيلة أدلّتهم على هذا المرام ؛ وحجّةُ مقالتهمٌ في تعيين 
(1) هذا نقل بالمعنى ؛ ونصّهُ كما في الكاني والتّهذيب والفققِه والاحتجاج ‏ وقد مضت الإشارة 
إلي : (( إن الحم ما حَكَمَ به أَحْدلْهُمَا ‏ وَفمَهّهُمَا, وَأَصدقُهمَا في اَديْث , وَأَوْرَعهُمًا )» . 
(1) هذا الأظهرٌ » وكيب في (ط) : (( باقضاتهم )) . 
(*) كذا في (ط) , وربما تكون : (( هذا هوّ عمدة أدلّيهم )) أو (( هذا وعمدة أدليهم » , واللهُ أعلم . 


القامعة للبدعة: الجواب عن الدليل السّابع من أدلّةَ المُحرَمِينَ للجُمُعةٍ اه 


الإمام 3 ونه هو الذي عليه المدارٌ 3 وما حال واحدٍ يحتملهُ عدد ؤناقفة 
انر" ؛ «فَمييْرُوا كول الأتصّر 4 ”" . 


- 


لا من صحةٍ سنده ؛ مع شذوذِهِ وعدم مساعله ؛ 
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وعن السابح ”" : بالمنع أو 
ولس تعدو يي الستاديى: الأصيون ملست لكوك قينا قات 
لا يُعارَضْ بهِ الأخبارٌ المجْمَعْ على صِحَّتَهًا في الاصطلاحين المحكومٌ بيهًا 
عند الفريقين الْمتَكَرَّرَة الإسناد ؛ السّالة من وصمة الآحادٍ ؛ المودعة في 
الأصول المشهورة والكتّب الْتى هي بِينَ علمائِنًا موفورة ؛ لاسيّما إذا كان 
غيرَ صحيح , وقد عرفت الوجوة الى تقتضي التَّرجِيحَ . 

وثانياً: بالمنع من صراحيِهٍ على ما تذَّعونّهُ من وجوه : 

الأول : بإمكان حَملِهِ على الحضور . 

الثاني : بحمّل القصر على الفردٍ الأكمل ؛ كما في القضاء . 

الثالت 9) أنّهُ لو الم بمضمونه ؛ لم القول بمنع القضاء والحكومة 
بين النّاس ؛ مع وجود المساعد لَهُ ‏ كما تقدّم ‏ ؛ وأنتم لا تقولون به ؛ 
نإنَكُمْ تموّزونَ القضاء للفقيه العارف بأخبارهم بانّفاق من الطَائفةٍ ؛ فإمًا 


أن تقولوا بانع مُطلَقا ء أو تقولوا بالجواز مطلقاً ؛ وتحملون هذا الحديث 


للدالا 


. والمعنى : ما حال حديث يحتملّ تسعة عشَرٌ احتمالاً‎ . ] ٠ قَالَ تعالى : مِإاَلَيِتمَدعَكَرَ 6 [المدثر:‎ )١( 
. (؟) الآية ؟ من سورة الحشر ؛ أوردهًا على سبيل الاقتباس‎ 

(”) أي خبر الأشعنيّات ( الجعفريّاتٍ ) : (( لا يَصِحٌ الْحُكُمْ ولا الْحُدُودُ ولا الجُمْعَة إلا بام )» . 
(4) هذا هوّ الصّوابُ وقد كُيِبَتَ في (ط) ثم شطب عليهًا ؛ وكُيبّت (( الرَابعْ )». 
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عَعو َ 


ِمّا على حال الحضور . أو على أَنَّهُ الفردُ الأكمل » أ بالإضافةٍ إلى أئمةٍ 
الجماعات من الُخالِفِينَ وقضاتهم ؛ وإلاً لزه ا 

الرابِعٌ”" : بإمكان حَمَلِهِ على التَقيّةِ ‏ كما تقدّمَ بِيانهُ ‏ ؛ فلا حجَة 
فيه عن الخروج عن مُطابقةٍ الكتاب والسَنَّةٍ وإجماع الأمَةِ . 

وعن الثّامن ”" ': بالمنع فق بحيت السيد د والمتن . 

أمّا الأول فكمًا نَم في الحديث لتقدّم . 

وأمًا الثاني فإنّ كون الإمام فقيهاً وعَدْلاً وفاضلاً ؛ لا يدل على الحصر 
في إمام العصر . وما تضمَّتَهُ مِنَ كونه يُرَعْبّهُم في الطاعة . وَيُرهْبْهُم مِنَ 
المعصيةٍ , ويُوقِفْهُم على ما أراد من مصلحة دينهمٌ ودنياهُم ؛ فلا حجّة 
فيه ؛ فإنّ إمامّ الجمعةٍ لابدٌ أن يكونّ أكمل مِنَ المأمومِينَ ؛ وأصلحَ وأعرف 
- غالباً ‏ ؛ وكوثُهُ يهم بما ورد عليه من الآفات ؛ ومن الأحوال التي فيهًا 
للد ف لا يدل على الاختصاص بالمعصوم ؛ لأنَّ الفقية قد ورد 
عليه معرفةٌ آفات التُُوس والدُّنِيا والآخرةٍ والأحوال الت فيهًا المنفعة 
والمضرة ؛ ومِنْ شأن الخطيب أن يخطب النَّاسَ في كل جُمّعَةٍ بما يتجدَُ 
بتجددِ الأوقات واختلاف الآفات . 


. )) هذا هوّ الصّوابُ , وكتبت في ( ط) (( الثالث )) ثمّ شطب عليها وكيبّت(( الخامس‎ )١( 
؟) أي حديث الفضل بن شاذان عن الرّضًا كاه ففيه : (( وَمِبْهًا أن الصّلاة مع الإمّام أكم وَأَكْمَلَ ؛‎ 
عله وَفقههِ وَقَضلِه وَعَدْلِِ » إلى أن قال : (( لأنَ الجمعة مَْهَدَ عَامٌ ؛ فَرَادَ أن يَكوْنَ الإمَامُ سببا‎ 


ِمَوْعِظَتهِمْ ... )» إلخ . 


القامعة للبدعة: الجواب عن الدَليل الشَّامنِ من أدلّةَ المُحرْمِينَ للجُمُعةٍ ا 
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وأما الخَّالَكَ : فنا لوْ سلَّمنَا اختصاصة بالإمام بلك ؛ فلا تُسلّمُ عدم 
جوازه لغيره . أما أوّلاً فلِمًا عرفت مراراً . وأمّا ثانياً فلآنّ عِلَّلَ الشتّرع 
معرّفةَ ليست مُطْردةَ ؛ فإنّ العلّةَ في قصر الضّلاةٍ للمسافر التّخفِيفُ من 
مشقةٍ السّفر ؛ مع اطرادها في وقت عدم المشقَةٍ والكلفةٍ ؛ كما لا يخفى 
على من لاحظ هذا الشّأنَ وسَبَّرَ هذا البيان . 

على أن في هذا الحديث ما يؤيْدُ ما ذكرناة » ويسددُ ما حرّرناه ؛ حيث 
قالَ فيه : (( قَلِمَ جُعِلَت الْحْطَبَةَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ قَبْلَ الصّلاةٍ 9) ؛ وَجْعِلَتْ في 
الْعِيدد بن بَعْدَ الصّلاةٍ ؟ قبل : لأَنَ الْجْمُعَةَ أَمْرٌ دَائِمُ يكن(" ذ في الشَهْر مراراً » وَفي 
السّئة كيرا ؛ ذا كثْرَ لِك عَلَى النّاس مَلُوا وتَرَكُا ‏ وَلَمْ يقيمُن موا عَلَيه وكقرقوا 
ا لكر او رد الوا و 
أَما الْعِيدَانِ ان ”" فنا لَمَا هُوَ في السنَةِ مَركين ؛ ؛ وَهُمَا” أَعْظَم مِنَ الْجُمُعَةِ وَالرّحَامُ 
»واه فأ ؛ نأرق شن اه تي تت »وس ف 
بكرت لو ود 5 يَسْتَخِفُوًَا [ ب به]27) 1 

فَإنَّهُ ناطق بكون الجمعة أمراً ذاكماً + ولق كان المعصومٌ شرطاً فيه 
دائماً ؛ لما كان دائماً إمّا في زمن الحضور وعدم السَّلطئةِ ؛ فلعدم تَكنِه ؛ 


(1) كذا في العيون والبحارء وفي العلل : (( أَوَلَ الصّلاة )» ؛ وفي الوسائل : (( في أَوَّل الصّلاة)) . 
(؟) كذا في العيون , وفي العلل والبحار والوسائل : (( وككون )» . 

(") كذا في العيونٍ , وفي العلل والوسائل والبحار : (( وأمًا العِيْدَيْنِ )» . 

(4) كذا في الوسائل , وفي العلل والبحار : (( وهو )) , وفي العيون : (( وهي )) . 

(ه) كذا في العلل , وفي العيون : (( هُوَ كيرا )» . 

(5) ما بين 1[ ] لم يرد في (ط) , وأئبتناة لوروده في العيون والعلل وعنهما في البحار والوسائل . 


5" القامعة للبدعة: خاتمة في الجواب عن أدلَة المُحرَمِينَ للجمُعٍ 


وأمًا في الغيبة ؛ فلعدم حضوره . وكفاك بذلك حجة أنَّهَا مِن بعد الحسن 
كم إلى ظهور الحجةِ مفقودٌ هذا الششّرط ؛ فكيف تكونٌ دائماً ؟ ؛ والدّوام 
إِنّما هو بالضد . 


ويُويّدُ كونهَا مُستمرة بما تضم الحرر ما يدل على الإعجاز بعلم الغيب 
بذ فكو فى آخر الزنة:ق وناك الدولة المتوية والصولة الرتطيو نه امد 


مث 


الله ظلالَهًا وأدام إقبالَهًا ‏ مَنْ يستخفُ بالجمُعةٍ ؛ فيتهاون بها مع الشّمكن 
منهًا في كثير من البلدان مِمّنْ تناولهُم اسم الإمان , وربما يُستفادٌ من 
تخليل اللأطيتن .ها يتقان ب على تباخ" بشدحة» متم ريا القزار 
عن الخُطبَتَين في حال ظهور الإمام وتمَكيهِ ؛ وحصول السّآمَةٍ والملل ؛ 
بخلاف ما إذا كانت الصّلاة مع غيره ‏ كما هوّ المشاهدٌ الآنَ _؛ والله أعلم . 
وأمّا ثالثاً : فلأنٌ القولَ بالاختصاص بمنعٌ منّ النّائبٍ الخاص . 
وَأمااوَايعاً: فلاسكلر امه التمكر من التلطيف وقد عرقة بطلاتهما - 
وعن التّاسع (') بمنع الدَّلالة . 
أما الأول : فلاحتمال أنَّهُ إنّما أرادَ يلكوم الإمامة العامّة والسّلطنة 


التامة لا الجمعة . 
عدّعءع 


وأمّا ثافياً : فلاحتمال أنَّهُ إنّما عنى زمانَ الحضور ؛ ونحرُ قائلون 
باختصاصه بها في حضوره في أي بلدٍ كان . ولا شك أَنَّهُ يكم كان 


. أي دعاء الصّحيفة السَّجَّاديّة في الأضحى والجمعة : (( اللّهُمَ إن هَذَا الْقَامَ لِحُلَقَائِكَ ...)) لخ‎ )١( 


القامعة للبدعة: الجواب عن الدَليل التّاسع من أدلّة المحرّمين للجمعة 55١‏ 


مغصوباً في ذلك الوقت ؛ مُمنوعاً من إقامتِهًا ؛ فتظلّمةُ بك من أعدائه 
لا من أوليائِهِ ونوابيه بالإذن العام وخلفائهِ ؛ إذ ليس أحدّ من الشيعةٍ 
القائلينَ بإمامته والمعترفِينَ بعصمته يتقدّمُ عليه؛ أو يَوْمٌ جُمُعَةَ أو جماعةً 
لديه؛ بل إِنّما أمُوا فيهمًا بإذنهم ورضاهُم ؛ وطلباً لطاعة مولاهم . 

وأمًا ثالشاً فلاقتضائه المنعَ من صلاةٍ عيدٍ الأضحى ؛ لكون الذّعاءِ موظوفاً 
له" وللجِمّعةٍ ‏ والإجماعٌ واقع على مشروعيّيه '' بدون نائبيه الخاص ؛ 
فإمّا أن يُسَاوَى بِينَ الحكمَّينَ في المنع - وهوّ مجمعٌ على بطلانه -» أو يُقالَ 
بمشروعيتِهُما ؛ ويَتعيّنُ العيني ؛ لعدم مانع منهُ ؛ وصارفي عنهُ - كما تدم . 

ون ايها ؛ فلعدم 0 الكلام على المدّعَى ؛ لإطلاق الخلفاء 
على رواةٍ الحديث المتَمَسّكِينَ بالأحاديث كما رُويّ في الأخبار المعتبرة عنه 
يه أَهُ قال © : (( اللَّهُمَ ارْحَم ُلفائي كلاناً ‏ . قَالَوًا : يَا رَسُوْل الله ؛ 


(1) كذا في (ط) ؛ ولعلّهًا : (( مُوطَفاً لها )» . 

؟) كذا في (ط) ء ولعلّهًا : (« مشروعيّيهًا » . 

() هذا ما استظهرناةٌ , لِأَنْ الكلمة غيرُ واضحة . 

(4) رواةُ الصّدوق في الأمالي : ص/41 ” : مجلس 4" : ح4 (5؟) وفي معاني الأخبار : ص 71/4 : 
ح١‏ من باب " اللَّهُمّ اْحَمْ خلَقَانِي ' ياسناده عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عن آبائه عن علي يكل عن رسول الله دوف عيون الأخبار : ج؟ : ص١4‏ : باب 1" : 
44 بأسانيد عدّةٍ عن الرّضا عن آبائه جلفاتئلن عن علي طكا عن رسول الله ليد ومُرسلاً في 
الفقيه : ج4 : ص١7‏ 4 : ح5315 عن أمير المؤمنين يكام عنة لإ . 


5 القامعة للبدعة: خاتمةً في الجواب عن أل المُحرمِينَ للجمُعةٍ 
ده ه يقاو يغاي 5 37 5 5 ع ع و ا مي 0 مك 6ه ءوس ١‏ - ع 
وَمَن خُلفاؤُكَ ؟ فقال : الذِين يَرَوُوْن حَدِيْنِي ويستنون بسني ' ) , مع تأييدِه 
بما تقدم في رواية عمّرَ بن حنظلة في قول الصادق لكك : (( إِنّي قل جَعَلتَه 
2 3 32 2 3 3 ان ١ ٠‏ 

عَلَيْكُمَ حَاكِمَا )) . وقول مولانًا صاحب الزمان”' . 


وعن العاشر ”" بالمنع من الدَّلالةِ ؛ بل قد عرفت نقيض هذه المقالة ؛ وأنّه 
لنَا لا عليئا ؛ فإنّ العامّة والخاصة مطبقونَ على مشروعيّة الجمعة ؛ بل 
وجوبيها العيني في أصل وضعِهًا. وإِنّما اختلفوا في شروطهًا ء وليس للعامةٍ 
فيهًا اختصاصٌ بوجه . والخلاف في الششروط واقعٌ بين الكل . وقد عرفت 
فيما مضى أنّ معظمَهُم يشترطون في إمامة الجمُعةٍ إذنَ الإمام - يعنون به 
سلطانَ الوقت والمصر التي تقام فيه الحدودٌ ‏ ” , واشترطت الشتّافعية 


(1) في المصادر السابقة : ( الْذِيْنَ يَأُوْنَ َعْدِي يَرْوُوْنَ حَدِيْنِي وَسْنتِي )» . 

(؟) هكذا في (ط) ء والظَاهِرُ أن المصنّف أراد به التُوقِبعَ اليتعقوبي ‏ فَلهُ مُؤيّدَ لحديث : (( اللّهُمَ 
ارْحَمْ حُلَقَائِي )» كرواية عمرَ بن حنظلةً ‏ وقد مر ذكرُ في الفصل الثاني في أدلةِ الس وجعلّة 
الثالث والسبعينَ وأورد نصّةُ هناك ؛ وأشرا إلى مصادره في الُهامش ؛ وفيه ,2 وأَمّا اخَوَادِتٌ 
الوَاقعَة ؛ فَارْحُوا فيا إَِى رُوَاةٍ حَدئْا ؛ فَلهُمْ حجني عَلَيَكُمْ ؛ وأنا حُجةُ الله عَلَيهِمْ )» ؛ ولعل 
لق كفن بذك اللص هدك :ولدلة ذكرة هن ايض وغوت مقط لةننى لفاس ؛ واشاقلي 
() وهو ادعاءً إطباق العامة على وجوبها واختلاف الخاصّة في ذلك وأنّ الأكثرٌ على عدم تمه . 
(4) كذا في (ط) ؛ ولعلّهًا : ( الذي ) . 

(ه) قلت : ظاهرٌ كلام بعض الشافعيّةِ العكسْ . قال الرّافعي النتافعي في فتح العزير : ج4 : 
ص١‏ 4ه ( دار الفكر , بيروت ) : كتاب الجمعة : باب١‏ في شرائطِهًا : (( ولا يُشرطُ حضوز 
السّلطان ولا إذثهُ فيهًا ؛ خلافاً لأبي حنيفةَ حيث قالَ لا تصحٌ إلا خلف الإمام أو مأذونه , وبه قال 


ماع 4 


أحمدُ في رواية » والأصحٌ عنهُ مثل مذهبئا )» وقال النَوويُ منهم في روضة الطَالبينَ : ج1١:‏ صه١ه‏ 
( دار الكتب العلمبّة , بيروت ) : كتاب الجمعة : باب١‏ : الشترط ه من شروط الصّحّة : ه 


القامعة للبدعة: الجواب عن الدَليل العاشر من أدلَةَ المُحرمِينَ للجمعة يحض 


حضور أربعينَ ”" ؛ فلا تجبْ على أقلّ منهم . واكتفى أبو حنيفة وأحمد 


فأية روايةٍ من رواياتِنًا الواردةٍ بوجوب الجمعةٍ في القرى بحضور 
خمسةٍ ‏ يَؤْمّهُم أحدُهُم لا على التّعبين ‏ تحتمل الي ؛ يا أرباب الأفهام 
النَّقيّةِ ؟! . بخلاف ما أوردتموهُ عليئًا من الأخبار الُْنحطّةِ عن درجات تلك 
الآثار في الوضوح والاعتبار ؛ فإنّها كلّهًا منطبقةٌ عليهًا انطباقَ المدلول 


ه (( ولا يُشتَرطُ حضورٌ السسّلطان ولا إذلهُ فيهًا . وحكى في البيان قولاً قدا أَنَها لا نصح إلا 
خلف الإمام أو مَنْ أَذِنَ لَه ؛ وهو شاد مُكرٌ)) . وقالَ البكري الدّمياطيٌ النتافعيٌ في إعالة الطَالبِينَ 
ج1: ضيه وهار الفكر بوت 41/48 اماع فصل في ضلاة الجمعة ‏ (ز وعبارةٌ * شق » 
واعلج أن إقامة الجمعة لا توف على إذن الإمام أو نائبه باتّفاق الأئمّة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة , 
وعن النافعِيُ والأصحاب أَلَهُ يندب استعذالة فيها خشية الفتنة » وخروجاً من الخلافي ) . 

)١(‏ قال الشافعيٌ في الأمّ : ج31 :ص9١5‏ : دار الفكر ببيروت , ط5 ء ٠"‏ 1ت : ((وَلمَ 
أحفظ أن الجمعة تجبْ على أقلّ من أربعينَ رجلاً » » وقال أيضاً : (( وسّمعتْ عدداً من أصحابنًا 
يقولونَ : تجبْ الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعينَ رجلاً وكانوا أهلَ قرية ؛ قلنًا به ؛ وكانَ 
أقلّ ما علمناة قيل به ؛ ولَمْ يَجِر عندي أن أدع القول به ؛ وليسَ خيرٌ لازمٌ يخالفة )» . 

(1) قال ابن قدامة الحنبلي في الشترح الكبير : ج7 : ص175١‏ ( دار الكتاب العربي ببيروت ) : 
(( حضورٌ أَربِعينَ شرطً لوجوب الجمعة وصحُّيهًا في ظاهر اذهب ؛ رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ بن عبدٍ العزيز 
وعبيد الله بن عبد الله ؛ وهوّ قول مالك والنتافعيّ . وروي عن الإمام أحْمد أَنْهَا لا تتعقد إل 
بخمسينَ ...)) وذكرّ روايات دالَةٍ عليه ثم قال : (( وعنة روايةٌ الث أنها تعفد بنلانة وهو قول 
الأوزاعيّ ؛ لأنّ اسم الجمع يتناولُ ؛ فانعقدت به الجمعة كالأربعينَ ؛ ولأنَ الله تعالى قال : © فسَعوأ 
ِلَ و4 بصيغة الجَمْع ؛ فيدخل فيه الثْلائة . وحكى أبو الحرث عن الإمام أحمدَ إذا كانوا ثلاثة من 
أهل القرى جَمّعُوا ؛ فيحتمل أن يختصّ ذلك أهل القرى لهم . وقال أبو حنيفة تنعقدُ بأربعة ؛ 
أنْهُ عددٌ زيد على أقل الجمع المطلق أشبه الأربعينَ . وقال ربيعة : تنعقدُ بائني عَشَرَ )» . 


5 القامعة للبدعة: الجواب عن الدليل العاشر من أدلَّةَ المُحرّمِينَ للجمعة 


للمنطوق ؛ منقادة إلِيهًا انقياد العاشق للمعشوق . 

فأيُ الرٌوايات أولى بالحمل على التَّقَيَّةِ؟! لولا الحميّة الجاهليّة . والخروج 
عن الإنصاف إلى العصبيّةٍ ؛ فإلى الله المشتّكى من عدم إنصاف الرّمان 
واختلال نظام أطباع الأوان ٠‏ نسأل الله تعالى الوقوفَ على جادَّةِ الصّراط 
الأقوم , واتباعَ الطّريق الأسلم . 

سَلّمنَا موافقتهًا لَهُم ومُخالفة أحاديئِكُمٌ لأحاديثهمْ ؛ فما الأولى بأخذٍ 

ما”'" وافقّ كتاب الله ووافق العامة , أو الأخذٍ بما خالف كتاب الله وخالف 
العامة ؟. ولو كان الثاني لَمَا جازّ التّمسّك بالطّهارة » والصّلاةٍ » والصّوم : 
والرّكلة؛ والحج . والعبادات . وسائر المعاملات ؛ لموافقتهم لنَا في كثير منها , 
ونح إِنّما يحب علينًا الأخدٌ بخلافهم إذا تعارضت الأخبارٌ وتناقضت 
الآثارٌ ‏ وقد عَلِمتَ عدم الاختلاف والتعارض والتنافر والتناقض . 

حلمنا لككن .بعد قوق القد ين لاقن لا أن احدهما بدت 
الكتابُ . ومصحّح الإسنادٍ ؛ خارج من الآحادٍ . صريح الذّلالةِ » واضح 
المقالةِ . والآخر خال من جميع الأمور الْمُصحَّحَةِ » والوجوه المرجّحَة”" . 
ولا حاجة إلى تكرار الكلام ؛ لِمّا قد أطنبنًا فيه سابقاً بما يرفعٌ الإيهام 
ويقلعٌ الإبهامَ ؛ فإنّ العاقلَ تكفيه الإشارة ؛ والجاهلٌ لا ينتفع بألف عبارة . 


. ») كذا في (ط) ؛ ولعلها (( الأخذ بما‎ )١( 
. ») (؟) وقد تضبط : (( الأمور المصحّحَةٍ والوجوه المرَجّحةٍ‎ 


القامعة للبدعة: خاتمةً في الجواب عن أدلَّة المُحرّمِينَ للجمعةٍ 106 


وعن الحادي عشر (') بالمنع من الدَّلالةٍ على هذه المقالةٍ ؛ بل إِنَّ هذا 
الكلامَ لا يصلح أن يكونٌ دليلاً لدفع المخصام ؛ ومَحَلاً للتّقض والإبرام ؛ 
فإنَّ اجتماعَ المسلمينَ على طاعةٍ اللهِ تعالى لو توقفَ على حضور الإمام 
العام ؛ لَّما قام للإسلام نظام » ولا ارتفع لهُ مقام ؛ لاقتضائهِ عدم وجوب 
الاجتماع في المشاعر العظام ؛ وعلمَ وجوبهِ في المهمّات وفي المشعر 
وعرفات ؛ بل عدم جواز الجماعات وسائر القربات ؛ بل في الأمور 
المباحات ‏ كما في الأسواق والتجارات ‏ . 


قال شِيِحُنًا الشتّهِيدٌ الثاني" : ( بَلْ قد حَصّل الخَلّنُ في وقت حضوره 
يي أكثرَ 7" ؛ والاختلاف أزيدَ كما لا يخفى على مَنْ وَقَفَ على سيرة 
أمير المؤمنينَ يكم في زمان خلافتِهِ . وحالِهِ مع النَّاس أجْمعينَ . وحال 
غيره مِن أئمةٍ الضلال وانتظام الأمر في دولةٍ الشّقاق 6 في زمانهم . 
لكيه فالحكمة الباعثة على الإمام أمرٌ آخَرُ وراءً حرّدِ الاجتماع في حال 
الصّلوات وغيرهَا مِنَ الطّاعات )) انتهى كلامُهُ رَفِعَ في علَّيّينَ مقامُة . 


وعن الثاني عشرٌ والثّالث عشر والرابج عشر ©) بالطعن في السندٍ أو 


)١(‏ أي اذّعاء أن الاجتماعٌ مظّةُ الاختلاف والتّنازع وإثارة الفتن ؛ ولا يتأّى كف النّاس عن 
ذلك إلا بالإمام يكاج ؛ فوَجَبّ الاقتصار عليه . 

اوسالة الشمعة و شمن رسائلة 1 :ص/ا؟؟ ). 

(") في الرسالةٍ المطبوعةٍ : (( بل وَجَّدا الخلل حال وجودهٍ وحضورهٍ أكثرَ )» . 

(4) فيهًا : (( وانتظام الأمر وقلّةِ الخلاف والشّقاق )» . 

(ه) أي عن خبرٍ طلحة بن زيد (( لا جُمُعةَ إلا في صر ثُقَامُ فيه الْحْدُودُ » , وخبر حَمَّادٍ بن هه 


33”», القامعة للبدعة : خاتمةٌ في الجواب عن أدلَةَ المُمرمين للجمعة 


مع كون رواتِها عامّة”'' ؛ وشذوذِهًا ؛ لعدم تكرّرهًا في كتب الأصول . 
وثافياً : با مل على التَقيِّ ؛ كما حَمَّلّها الشّيح تنه ”" ؛ لمعارضة 


-ه عيسى : ( إِذَا قَدِمَ الخَلِْعَةَ مِضراً مِن الْأَمْصّارٍ جَمّعّ بالنّاس لَيْسَ َلِكَ لأَحَدٍ غَيْروِ » , 
وخبر حفص ابن غياث : (( لَيْسَ عَلَى أل الْقَرَى جُمْعَةٌ ولا خُرُوجَ في الْعِديْنِ )» . 

)1١(‏ قلت : هذا ما قالَهُ النَجاشيٌ عن طلحة في رجاله : ص/١٠‏ : باب الطّاء برقم ٠ه‏ : (( طلحةٌ 
ابن زيدٍ أبو الخررج اندي الاي ؛ ويقال اخَرَريُ عامّيٌ يروي عن جعفر بن مُحمدٍ يكل ذكرةُ 
أصحاب الرّجال ) . وقال التيحُ في الفهرست : ص49 ١‏ : باب الطاء : رقم١/‏ 71 : (( طلحة 
و ؤيقا له ككاجة وهو عاض المذهك إلآ آذ كاية مسسمة »ولك الشخ نقصة اق رجالة: 
ص8 ١”‏ عند ذكر أصحاب الصّادق لكا : باب الطّاء : رقم ١454/8‏ قال : (( طلحةٌ بْنْ زيدٍ 
بعري )) » وتبعة المحقَق في المعتبر : ج7:ص/79 ؛ فقال : (( طلحة ابن زيدٍ بتري ؛ وحفص ابن غياث 
عامّي ؛ فلا عَمَلَ على روايتهما )) . وني فهرست الشتيخ : ص١١‏ باب حفص : رقم١‏ / 547 : 
(ر حفص بن غياث القاضي عامّيُ المذهب , لهُ كتابٌ مععَمدٌ )» , وذكره في رجاله في أصحاب 
الصّادق كيلم في باب الحاء : ص١‏ : رقمءه ا" وني أصحاب الكاظم يكلم باب ا 
ص" ؟: في: رقم" 4466/1 وقال التجاشيُ في باب الحاء : ص4١‏ : رقم 845 ب بعد ذكر 
نسبهِ ‏ : (( أبو عُمَرَ القاضي , كوف روى عن أبي عبد الله جعفر بن مُحمّدٍ لايق ٠‏ ووّلي 
القضاءً ببغداد النتّرقيّة لهارون ثُمّ ولاه قضاءً الكوفة ومات بها سنة أربع وتسعينَ ومائةٍ ) . وأمًا 
روايةٌ حَمّادٍ بن عيسى ؛ فضعفْ سندما لا لأنَ راويْهًا عام ؛ بل أن في طريقه مجاهيل فإِنَّ راوها 
بز فتحكل كاذ بن عربين اكه قاين أجيحانا. .“قال التجاطي” ف رجالد اق خرف الطام ‏ 
ص ١47‏ : برقم ١./ا":‏ ( كان ثقة في حديثه ؛ صدوقاً )) , والتّبخُ في رجاله : ص8 :١١‏ 5 
حَمَّادٍ : رقم؟/ 74١‏ قال : (( غريق الجحفة ثقة )» ؛ يروي عن الصّادق والكاظم مل#لايق بقي 
إلى زمن الرّضا كا » وقبل إلى زمن الجحواد يتاع ؛ وأخذة اسيل في الجحفة في طريقه إلى مك 
حاجَاً ؛ وهوّ في هذة الرّواية يروي عن علي بن الحسين بن الحسن الضّريرٍ وهوّ مجهول الخال لَم يُذَكر 
في كتب الرّجال بتوثيق ولا تضعيف ؛ وأيضاً يروي عن رجل مجهول ؛ واللهُ أعلم . 

)١(‏ مضى نقلٌ عبارتي الشتّبخ في التّهذيب والاستبصار ؛ وأنهُ حمل خبرٌ طلحة بنَ زيدٍ على اتََبِّ في 
التهذيب والاستبصار . وخبرٌ حفص بن غياث في الاستبصار , ولّم يشر إلى خبر حَمَّادَ بن عيسى . 


القامعة للبدعة: خاتمةً في الجواب عن أدلَّة المُمرّمِينَ للجمُعةٍ 5 


الأخبار الصّحيحةٍ الصّريحةٍ لَهَا الدَالَةِ على وجوب الاجتماع ني القرى 
- ولو بحضور خَمسةٍ ‏ . 

مق ان طون مرجع الكانة معره ونشكن طرف عل خيفة مني : 
فإِنهُ إذا حَضَرَ لا يجوز لأحدٍ أن يُجَمَعَ غيره ؛ بل لو حَضَّرَ فقيهُ العصر 
- وكانَ عدلاً - لا ينبغي لأحدٍ أن يَوْمّ الجمعة غيرَهُ أو بغير إِذنِهِ ؛ فكيف 
إمام العصر ؟ . 

وعن الخامس عَشَرَ - ومُوَ الاحتياط بتركهًا في أوّل الوقت ‏ بأنا نقول : 
الاحتياط هو ما أَنّى إلى براءةٍ الدّمةِ من فِعْلِ الْمحرّم » وقد عرفت أنّ فاعلَ 
الجمعةٍ ‏ على الوجه الذي ذكرئَاهُ ‏ غير محرّم قطعاً حنَّى ولو خالف 
نقَن اموت كنا يناه ب لو اققيه لظاهن الككافة والنتكة ناريا 
فاعلٌ للمُحرّم ظاهراً ؛ مع احتمالهِ لِمّا في نفس الأمر ؛ فيكونُ الاحتياط 
للأوّل ؛ وما مِثْلُ هذا الاحتياط إلا مِثْلٌُ مَنْ يُسَوّفُ الأمور الضّروريّة 
( كالصوم ؛ والصلاة : والحج ٠‏ والرّكاة ) عن أوقاتِهًا لِيَقضيّهًا”" بعد ذلك, 
أو تُقضى عنهُ بعد موته ؛ وهو لَهَا تارك , أو كمَّن يَعْصِبْ حقاً ؛ تم يرد ؛ 
أو يقتل مؤمناً مُتعمّداً ؛ ثم يُّقادُ بيهِ ؛ فنهُ يخلصُ مِنْ أصل الحكم وإن 
كان لا يخلصُ من جهةٍ ارتكاب هذا الفعل الشنيع والخطب الفظيع . 

على أفا فقول : إذا كان هذا الذي ارتبك”" في الثدّبهات ولّم يجر على 


(1) هذا هوَّ الصّحيحٌ , وكُيبّت في (ط) خط : (( لم يقضيها )» . 
(؟) كذا في (ط) ‏ وربّما تكون : (( رَكب في الشبهات )) أو (( ارتكب الشبهات )» . 


5١‏ القامعة للبدعة: الجواب عن الدَكيلٍ الخامس عشر من أدلَّة المُحرْمِينَ للجُمُعةٍ 


العَمَلٍ بما نطقت به الآيات البِيّناتُ والرُوايات المحكمات ء وقَيِمَ ”2 على 
تحمل الإثم بفعل بدعةٍ ؛ فليُعِدٍ الجمعة ظهراً ؛ فإنَّهُ أهونُ أمراً لبراءة ذمته 
من الفرض قطعاً ؛ وإن تحمّلَ الإثم بالجَمُع ؛ فإنَهُ ربما يُعَدَرُ فيه عند 
الارتياب والحيرة والاضطراب ؛ وإن كانّ الاكتفك بالجمعة وحدهًا هوّ 
الصّوابُ » لكن إذا تعارض ترلٌ الجمعةٍ رأساً والجمعٌ بِينَ الفرضين ؛ 
فالجمع أخفُ الضَّررَين وأقل الخطرين ؛ لعدم ورودٍ الوعيدٍ وزيادة التَغليظ 
وَالتَّهِدِيدٍ على الجَمْع » بخلاف ترك الجمعةٍ . وأيّه جرأةٍ على اللهِ سبحائة 
أعظم من الإقدام على المخسران الموعود بهِ في القرآن , والطّبع على القلب 
والحرمان , واللختم بسيما النّفاق , والمخروج عن أوامر الخلاق ٠‏ وعدم 
الانقيادٍ للأدلِّ الشمّرعيّةِ الواضحة الجليّةِ ؛ التي لا تخفى على أهل التّحصيل ؛ 
ولا تطرقهًا" عله في التُعليل. 
لبن قدا ل انمد عر بناج الماك نز 

بهذِهِ التعليلات المريضة بعد الحث والتأكيدٍ على إقامةٍ هذه الفريضة ؛ 
فإِنَّ مَنْ قدرَ على اكتساب ذُرَةٍ يتيمةٍ قيمثّهًا مئة ألف دينار ‏ مثلاً ‏ في 
الفقهاء من جملةٍ السّفهاء . وما تكونٌ الدّنيا بأسرمًا في مقابلةٍ ترك فريضةٍ 
(1) كذا في (طع ؛ ولعلّهًا : (( أقدَمَ )» . 


(؟) هذا ما استظهرناة ؛ والكلمةٌ غيرُ واضحة ؛ وكألهًا كُيبَتْ في (ط) : (( ولا تطرقة )» . 
(")كذا في (ط) , وفي الشّهاب الثاقب: (( خَرَفةٍ)» , وني رسالة الجمعةٍ للشّهيدٍ الثاني. (( خُرقةٍ )» . 


القامعة للبدعة: الجواب عن الدَليل الخامس عشْر من أَدلَة المُحرَمِينَ للجمُعةٍ 88 


0000 بالحافظةٍ عليها والمسارعة إليهًا ؛ مضافاً إلى ما ورد عنهُم 
” : (( صَّلاة قَريْصَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِطرِينَ حَجةَ » وَحَجَّة خَيْرٌ مِنْ بَبْتِ 
ساسا يه 
( إن الحَجَ أفْضَلُ من مِئْل أبي قيس لَوْ كَانَ ذَقباً ) © , وقد عَلِمتَ أفضايّة 
لجمّعَةٍ على غيرهًا من الفرائض اليوميّةٍ . فأيّ رَرْيّةٍ أعظم من هذه 
الرَريّةِ ؛ وما ذاكَ إلا للألف بالنُوم والبطالةٍ » والاعتيادٍ على حب الرَاحَةٍ 
والكسالة ٠‏ والتيس ,لياس أهل الغفلة والجهالة + نسل الله تعالى 
العصمة من وساوس الشسّيطان والخروج عن جادُةٍ الحديث والقرآن . 


: روي في الكافي : ج”" : صه 75 : باب فضل الصّلاة : ح,7 » وفي التهذيب : ج”7‎ )١( 
فضل الصّلاةٍ والمفروض منها والمسنون : ح4 (ه4) بالإسنادٍ إلى أبي بصير‎ ١١ ص/1"1: باب‎ 
0 0 ع ع زر ف ال‎ 

ال ا ري 0 
(4) كذا في (ط) , وفي الكاني والتّهذيب والفقيه : (( يَتَصّدّقَ منهُ حتّى يفتى )» . 

(ه) هذا الأظهرٌ أو (( في بعض أخبار صحيحة )) , وكُبّت في (ط) : (( في بعض أخبار الصّحبحة )) . 
5 هذا نقلّ بامعتى ؛ ومن ألفاظِه ما روي في التهذيب : جه : ص9١‏ : باب ثواب الحج : ح7 
في الصّحيح عَنْ مُعَاويَةَ ن عَمَّار ع أبي عَبْدِ لله لطاع عَن بيه عَنْ آبَئهِ أذ َسُولَ الله 9ل لي 
راي ؛ فََالَ لهُ : يا رَسُول الله كي حرجت ريد الج فقاتتي وأنا رَجُلّ ميل فمُرتي أن أصتع 
في مالي ما بلغ , + مل جر الاج . قال : قلقت إِليِْرَسُولَ الله د فَقَالَ لَهُ : انظ إِلَى أبي 
فيْيْسِ فلو أن أما قيس لَك ذَهبَةٌ حنْراء ألقفقة قَمَهُ في سَبيل الله مَا بَلَفْتَ به ما يَبلْعْ الاج )) , ومئلة 
روي في ثواب الأعمال : ص48 بإسناده عن معاوية بن عمّارٍ عن أبي عبد الله كلم » والكافي : 
ج؛ : ص7”58 : باب فضل الحجّ والعمرةٍ وثوابهما : ح76 ياسنادٍ عن معاوية بن عمّارٍ ‏ وفيه 
انقطاغٌ » وبيدو أنه يروي عن الصّادق 864 . - 0 


.0" القامعة للبدعة : ختام الرسالة 


وما قولي هذا تعريضاً بأحدٍ على الخصوص - لا وحق مَنْ أوجب الله 
طاعتّهُ بالنُصوص ‏ ؛ لكن إِنّما غَرَضِي النْصحٌ العام : والوعظ النَامُ الشّدِيدُ 
الإلزام » حيث قد عرفت فيما بيني وبينَ الله أن ترك الجمعةٍ مِنَ جملةٍ 
امناكر””" الفظيعةٍ , والأمور المُحرّمةٍ الشّيعةٍ » وعلى العالم إذا ظهرت 
البيدع أن يُظهرَ علمهُ ؛ فإنْ لَمّ يفعلٌ ؛ فعليه لعنة الله كما في الحديث”" . 

م ليكتف الْتعلّل بتركِ الجمعةٍ بخلق مستنيه مِنْ آيةِ واحلةٍ ؛ تكونٌ 
لقولهِ شاهدة , ومِنْ حديث صحيح يدل على معتقَدِه بالنّصريح ؛ ومن 
دليل عقليّ سالم مِنَ الشببهات . وموافق للآيات أو الرُوايات ؛ هذا إن 
ائبع الدَّلِيلَ . وإن كان تابعا للتّقليد ؛ فكيف يُقلّدُ الشاً القليل ؛ ويُترك 
الجمّ الغفيرَ من أهل العلم والتّحصيل . وإن أنكرَ تحقق المجتهدٍ 


ع ه علض 


القائل بالوجوب ؛ فعلى الْمُجتَهدٍ المحرّم أن يَرْدٌ عليه بدليل مقلوب ؛ 


(1) هذا الأرجحٌ ؛ وفي (ط) : (( المناكرة )» ؛ ورجّحنا أن التَّاءَ مشطوب عليهًا ؛ فتكونٌ زائدة . 
(5) وقد رواة الكلين في الكافي : ج١‏ : ص26 : باب البدع والرّأي والمقاييس : ح7 باسناده 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جُنْهُور الْعَمّيّ يَرْفعُُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ليد : (( إِذَا ظَهَرَت الْبدَغ في أُمتِي 
فَلْمظْهرِ الْعَالِمُعِلْمَهُ فمَنْ لَمْ يَْعَل فَعَلَيْه لَنَةُ الله )» , وروا الحرٌ في الوسائل : ج5١‏ ص 759 : 
باب 4٠‏ من كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : ح١/ 7١8748‏ عن المّحاسن للبرقي 
بسده عن مُحَمَّدٍ بْنِ جُنْهُورٍ الْعَمِيّ » وروي مُرسلاً عن الي يفي دعائم الإسلام : 
ج١1‏ :ص5 . 


القامعة للبدعة: ختام الرسالة ا" 


ليَعرفَ الغالب مِنَ المغلوبي”" ؛ والفحل مِنَ اللجبوب'" ؛ وإلاّ فيش 
الله واليوم الآخر عن الاعتذار بيهذا العذر . 

وما بالغتْ في التّشنيع ؛ وأظهرت اللُومَ والتّقريعَ ؛ ليكون الواقف 
على هذه الرّسالةٍ ؛ وامُطَّلِمُ على هذه المقالةٍ ؛ إمّا أن يوافقَ على ما فيهًا 
بعد أن يتأمّلَ في معانيهًا » أو يرى أَنَّهَا غالفَة لكتاب الله وسنّة نبْيهِ ؛ 
وخفاكة لكلام حجّيهِ ووليّهِ . والمأمولٌ من أن يُقرعَنًا بكلام أحرّ من النَار ؛ 
وأحَدَ من شفير ذي الفقار بعد أنْ يأتِينا بآيات 0 ٠‏ وروايات 
غير مبهمات , وأدلّةٍ شافية . وحجج وافيةٍ تقبلُهًا أهلٌ العقول الصّافية ؛ 
وتأتي للقلوب السّقيمةٍ من أدواء الجهل بالعافية ؛ فإِنّي عبدٌ للحق مُطيع , 
وإلى إجابةٍ ما يدعوني إليه سريع ؛ فليتفضّل بالجواب ؛ ليتشرّف بالخطاب , 
ونرجع عمًا كنا نعتقدهُ » ونستقرب ما كنا نستبعدة ؛ 9 وَمآ أَبرّثُ كني إن 


سه م عم 
و و 


2 اك مس ع سكج لل يعرم 0 
النفس لأمّارة السو إلا مارجم رق إن َفِعَفُور نحم 4 2( 8 


(1) » (1) هذا هوّ الأظهرٌ ؛ وكُيِيَس في (ط) : (( مِنَ المقلوب ) , وربما يكون الفعل بالبناء 
للمجهول ؛ فتضبط العبارة : (( لِبُعرَفَ الغالبُ من المغلوب ؛ والفحل من الُجبوب )) . الْحِبوبُ 
هو مقطوع الذَّكَرٍ ولا يمكنة الوطء بالكليّةِ ‏ سواء تفي منة شيء أو لم يقّ . وفي لسان 
العرب : (( الُجبوب الخصيٌ الذي قد اسُؤصل ذَكَرهُ وخطياةُ )» . 


(*) سورةٌ يوسف : الآيةٌ 8ه . 


القامعة للبدعة: تاريمٌ الفراغ منها "١‏ 


وكَتَبَ - على تَشوّش البال واضطراب الأحوال ؛ على قِلَةِ من 
البضاعة , وعم من الآلة والعدَّة لهذه الصناعة - لعصر الخميس رابع 
عَشَرَ شهر صفرٌ المْظمَر - خْيِم بالخير والظَفّر ابللة تيا - صِبنت 
مق مجو اسل ماوت تلسنة التابيعة والعشاين .والقق او للقن نه 
ب رسن مُولُّهَا - الفق” امدق الذنب والتقصير ؛ المتعطش 
للفيض الرَبانيّ والإمدادٍ السحانِي ‏ عبدٌ الله بن صالم بن جمعة بن 


- 


معد متاح ا وخراي جعايا تمر لها ٠‏ مُستَغْفِراً ؛ داعياً 
لإخوانِه المؤمني9) 


(1) جاء في الهامش : (( أملاها علي ... .... الشّيخ ... التفي الشيخ ... الحاج علي بن الشيخ 
عبد الصّمدٍ الإصبعيٌ قراءة بحث وإمعانٍ ؛ وأجزت [ لهُ ] روايتها عنّي والعملَ بضمونهًا ‏ وَفْقَهُ 
لله للسّدادٍ ... إجازة ( أو إجادةً ) ... بتاريخ [ غرّة ] شعبان سنة ١١759‏ بيد مَؤلَفِهَا الفقير 
عفا الله عنهُ )» . والّقط دل الكلمات التي لم نتمكن من قراءتها . ْ 


القامعةٌ للبدعة: خاتمةٌ التَّحقِيقَ وتاريمٌ الفراغ منه وف 


سس جو سر 


وَكَعَ القَرَاعٌ بحمد الله وتوفبقه وعونه يضق شن زق هو الأسالة 
وطباعتهًا بالحاسوب مع تحقيقها وكتابة ترجمة لولَفِهًا ومُقدّمةٍ ها وَإِعْدَاد 
هَوَامِشِهًا وَضَبْطِهَا وتنسقيهًا ليلة المَّبتِ ( 8؟/ 8 / 5754١ه‏ ) بجوار 
الإمام الصَّبورٍ علي بن موسى ‏ صلواتٌ الله عليه وعلى آبائه على مر الدّهورٍ . 
وأنبيت مراجعتّهًا ومقابلتّهًا على الْخْتَينٍ الخَطِيّتَينِ المعنمدَنَيِنِ في 
(؟4"07/5/1 ١ه‏ ) بيد الفقير إلى رحمةٍ ربّهِ الباري أبي الحسن الإماميّ 
الأخباريّ من شيعةٍ علي ومذهب جعفر ( عل . جع . مك . جس . من 
خُلْدِ خط البحر ) المتعلّق بأذيالٍ التي الأطهر وآلِه الغْررٍ . ونلتمسٌ مِكّن 
قرأَها العذرٌ بها حَصَلَّ فيهًا من خللٍ ؛ وما نبرىٌ التّفسّ من الخطأ 00 
فالله وحدهٌ يعلمُ بب| بذلناة من وقتِ وجهدٍ نازعينَ عا ثوب الملل ؛ ما 

نعانيه ولا نزالُ من الأوجاع والعللٍ ؛ فلا يبخل النَّاظرٌ فيهًا مِنَ الدّعا عاء لنَا 
ِالشَّمَاءِ والعافية إلى حينٍ الأجلٍ . ونحنٌ نتضرَّعٌ إلى باريًا أن يحْسنَ لنا الخاتمة 
في القولٍ والعملٍ ؛ «[ سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّة عَمَا يصِفُوت وَسَكمٌ عل الْمرْسَنت 
وَلْلَمد يه رب العليت 4 ىف 2 ك8 


القامعة للبدعة: ا" 


مراجج التحقيق 


أ المُصْحَقْ الشريف . 

ب ) الكتب الحديثيّة عند الخاصّة : 

١‏ إعلامٌ الورى بأعلام الهدى : الَبْرَسِيُ , أبو علي الفضل بن الحسن مؤسسة 
آل البيتعَيِهِر!]2 , قم المْقدّسةٌ ‏ 1 1411اه 

؟ ‏ إكمال الدّين : الصّدوق » محمد بن الحسين بن بابوية . مؤسسة النَشْرِ لجماعة المدرّسينَ » 
قو المقدّسةٌ , 4.8 ١ه‏ . 

, الاخْيِجَاجٌ : الطَبْرَسِيُ , أَبْوْ مَنْصْوْر أَحْمَدُ بْنْ عَلَيَّ بن أبِي طَالِب , مُوَسّسَة الُعْمَانِ‎  * 
. النَجَفْ الأثْرف . 1ه . 1955م‎ 

4 - الِاسْيبْصَارُ : الطؤسِيٌ , أَبْوْ جَغْفَر مُحَمَّدُ بْنُ الخَمْن . ذَارُ الكُتّب الإمثلاميّة , طِهْرَانُ » 
طم 5#اش -4.4اها.ق 

ه ‏ الأمالي : الصَّدُوْق لقم , أَبْوْ جَعْفَرِ مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ بن بَابَوَيْةَ » مُوسسَة 
البغقّق ف الْقَدَسَةٌ 11 411١ه. ‏ 

5 الأمالي : الطُؤْسِيٌ , أَبْْ جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ الخَسْن . دار اللَقَافةِ قُمُ الْقَدَسَةُ , ط1اء 
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الأمالي : اليد , أو عبْدٍ الله محمد بن محمد بْن العْمَانِ , مَنْشُوْرَاتَ جَمَاعَةِ المدرْسيْنَ » 
فَمُ الْقَدَسَة ط 7 , 1414ه . 

الإمامة والتّبصرة : القَمَيُ . علي بن الحسين بن بابوية . مدرسةٌ الإمام المهدي عجوم . 
الخِصال : الصَّدُوْق القمّيُ , أَبْوْ جَعْفَر مُحَمّدُ بْنْ عَلِيّ بْن الُسَينِ بن بَابويْةَ » مُؤْسسسَة 
الث بِجَمَاعَةٍ امُدَرِّيْنَ في اخَوْرَةِ العلْميّة بهم الْقَدَسَوم 408 ١ه‏ . 

٠‏ الدّعوات ( سلوةٌ الحزين ) : القطب الرَاوندي , سعيدٌ بن هبة الله . مدرسةٌ الإمام 
المهدي عَلَيّهمآاتَ] قم المقدّسةً . ط١‏ . 401١ه.‏ 

الغيبةٌ : الطُوسِيُ , أَبْوْ جَعْمَر مُحَمّدُ بْنُ الَمسْن . مؤسسةٌ المعارف الإسلامّة , قم 
المقدّسة . ط1, ١41١اه‏ 


7" القامعة للبدعة : مراجمٌ التّحقيق 


, الكافِي : الكُلَيِيُ , أَبوْ جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنْ يَعْقُوْب , دَارُ الكتّب الإسلاميّة , طِهْرَانَ‎ ١ 
.قااه١4؛.4-.2ش‎ 1١٠5# طه.ء‎ 

"0 اللّوامعْ القدسيّةٌ ( لوامع صحبقراني ) " فارسي " : المجلسيٌ , محمد تق بن 
مقصود علي . كتابفروشى اسماعليان , 84١4‏ ١ه‏ . 

, الْحَامِينُ : البَرْقِيّ , أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَالِدٍ , دَارُ الكتُبٍ الإسْلاميّة , طِهْرَانَ‎ ١ 
.ق.اه١41١- "لاش‎ 

١ 4‏ الوافي : الفيض الكاشاني , محمّدُ محسن بن مرتضى . مكتبةٌ أمير المؤمنينَ علدو : 
أصفهان , 21 405 ١اها.‏ 

, بِحَارُ الأنوار : العَلامَةَ الَجْلِسِيُ , مُحَمَدُ بَاقِرُ بن مُحَمَدِ تَقِيّ , مُوَسّسَةٌ الوقاء‎ ١ 


رمعاه 


بَيْرْوْتْ » 23 40 ١اها.‏ 

5 بصائرُ الدرجات : الصّفَارُ » محمّدُ بن الحسن بن فرُوج . مؤسسة الأعلميً » طهران 
5 ١اهادا.‏ 

7 تَهزِيْبُ لأحْكام : الطُوسِيُ . أَبْوْ جَعْفَر مُحَمدُ بن الحَسِْ . دَارُ الكتْب الإمْلامية 
طِهرَانُ ؛ ط", 58" ٠ش‏ . - 404 1ه . ق. 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : الصّدوقٌ القمّي , أبو جعفر محمَّدُ بن علي بن 
الحسين بن بابوية . ٠‏ 

ذَعَائِمُ الإسلام : التَميميٌ المغربيّ . أَبوْ حَتيَْة النُْمَانْ بْنْ مُحَمَّدِ بْن مَنَصْوْر . ذَارْ 
اغارف ء القَاهِرَة » 181ه . ق . ٠‏ 

. ل روضة الواعظينَ : النّشابوري , محمّدُ بن الحسن بن علي بن أحمد بن الفتّال‎ ٠ 
. منشورات الثريف الرّضيّ , قمُ المقدّسةٌ‎ 


» عِلَل التترائع » الصّدُوْق المي . أَبْوْ جَعْمَرِ مُحَمَّدُ بْنْ عَلِيَّ بْن الحسَين بْن بَابَوَيْةَ‎ ١ 
. الْكْمَبَةٌ الحَيْدرِيَةٌ » النَجَفْ الأَمْرَفْ  1ه . ق‎ 
يون أَخبَار الرضًا عََهِرتَكة : الصَّدُوْق المي , أَبْوْ جغفر مُحَمَّدُ بْنْ عَلِيّ بن‎ - 


الحُسَيْن بْن بَابَوَيَّ » مُوَسسّسَةُ الأغلّميً , بَيْرْوْتْ . طاف 404 ١ه‏ (1984م). 


4. 


5 


القامعة للبدعة : مراجمٌ التّحقيق 1" 


«؟ ‏ غوالي الّلالى : الأحسائيٌ , محمد بِنْ أبي جمهور . سيّدُ الشهداء , قم المقدّسةٌ , 
طل"40١ه.‏ 


و 


4“ قرب الإسناد : الحميري , عبد الله بن جعفر . مُوَسَّسَّة آل البَبْت عََيْهميتَكج لإحيّاء 
الْثْرَاث , قم المقدّسة . ط١.‏ ١41١ه‏ 


و 
دهم وهم وا ده ا 


0" 7 مِصبَاحٌ الشْرِيْعَةِ : الصّادق , الإمَامُ جَعْفرٌ بْنْ مُحَمَّدٍ عَليْهِمَاتَكَمْ . مُوْسّْسَة 
الأغلمي . طن بَيْرْوْتَ ‏ ١٠4.6١ه‏ 

1 00 مر سيمع م8 ثم عره ده بع نهم وعم اله كرو اق لاير9 
5 7 معَاني الأخبّار : الصدوق القمي, أبو جعفر مَحَمَد بن عَلِي بن الحسين بن بَابَوَيةَ , 


و 
ل 0 كن 


مُؤمّسَةٌ الدَشر لِجَمَاعَة المدَرْسِيْنَ بقَمَ المقَدّسَّة ١ه‏ . ش - 407 ١ه‏ 

مَنْ لا يَحْضْرةُ الفقِيْه : الصّدُوْقّ القَمَيُ أبْوْ جَعْمَر مُحَمد بْن عَلِيَ بْن الحُسيْن بن بَابويْة 
1 النشر التَابعَةُ لجَمَاعَةٍ المدرْسِيْنَ في اكوزة العلمرة بف القلامة ب طى 4.١.:١اها.‏ 
_ وَسَائِلٌ الشبّعة : اخُرُ العَامِلِيُ » مُحَمَّدْ بْنُ الَسّن , مُوَمسَةُ آل البَبْتِ عَلهِر كه 
لإحيّاء الثّراث , قُمُ القَدّسةٌ . ط7, 4١4١ه.‏ 


8 - مستدركٌ الوسائل : النُوريٌ الطّبرسيٌ . حسينٌ بن محمّدٍ تقيّ موس آل القت 
عَليهِ لكك . بيروت . 57 5.08١ها.‏ 
١‏ البرهانٌ : الكتكانيٌ التوبلانيٌ البحرانيٌ , هاشم بن سليمانٌ . مؤسسة البعنة , قم المقدّسةٌ , 
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5ه 

؟ ‏ كفْسيْرٌ الإمام سكي , أب محمد الس إن عَلِي عَلهسَلِيَكمٌ » مَدرَسَة الإمام 
الْهْدِيّ , قُمُ الْقَدّسَةَ ١‏ 409١ه‏ . 

" ب تأويلٌ الآبات الظاهرة : الحسيقُ الإسترآبادي . شرف الدّين علي . مدرسةٌ الإمام 
المهدي عَلِيوتَج , قم المقدّسةٌ . 4037.1 ١ه‏ . 

4 تفسيرٌ العيّاشِي : السسّلمِي , محمّدُ بن مسعود بن عيّاشُ . المكتبةٌ العلميّةٌ » طهران . 
جع بلي اقش + قمر بعلن إن اراهن بن هات , مؤسسة دار الكتاب للطّباعة 
والنّْر» قم المقدّسةٌ » ط" , 4.0 ١ه‏ . 


5 القامعة للبدعة : مراجمٌ التٌحقيق 


5 ل جامعٌ الجوامع : الطّرسيُ , أبو علي الفضل بن الحسن . مؤسسة النّشْرٍ التابعة 
لجماعة المارّسِينَ , قم المقدّسةً . ط١:‏ 414 ١ه‏ . 

٠‏ فقةُ القرآن : الراونديُ . قطب الدّين سعيدٌ بن هبة الله . مكتبةٌ المرعشيّ » قم 
المقدّسة . ط؟, 404١ه.‏ 

, كنْرُ العرفان في فقه القرآن : السّيوري الحليٌ . مقدادُ بن عبد الله . المكتبةٌ المرتضويّةُ‎  / 
طهران , 184١ه . ق.‎ 

4 مجم البيان : الطّبرسي , أبو علي الفضل بن الحسن . مؤسسة الأعلمي , بيروت , 
طلا ه١:١ها.‏ 

٠‏ نور التقلين : العروسيٌ الحويزيٌ , عبد علي بن جُمعة . مؤسسة إسماعيليان , قم 
المقدّسةٌ . ط4 2 7١4١ه.‏ 

د / كتب الذْفْه عند الخاصّة : 

١‏ الانتصارٌ : الموسويُ , المرتضى على بن الحسين . مؤسسة النّشرِ التَابِعة لجماعة 
المارّسينَ , قم المقدّسة , 4165 ١ه‏ . 1 1 

؟ ل الاثنا عشرّ : الدَامَادُ الحسيئٌ , محمد باقرُ بن شّمس الدّين محمّدٍ . طبعةً حجريّةٌ . 

* 7 الأشرافُ : العكبريُ البغدادي , فته ب علد بد الماك . داز المفيد » 
بيروت , ط7 . 4١41١اها.‏ ْ 

4 تحريرٌ الأحكام : العلامةٌ اللي . الحسن بِنْ يوسف بن المطهّر . مؤسسة الإمام 
الصّادق عَليوتَ , قمٌ المقدّسةٌ » ط١‏ آاهد. 

ه ‏ تذكرةٌ الفقهاء : العلامةٌ الحليُ , الحسنٌ بن يوسف بن المطهّر . مؤسسةٌ آل البيت 
عجهركة لاحياء اثراث , قم الْقدّسةٌ , 1 414 1ه - ْ 

5 ل تلخيص الخلاف : الصّيمريُ ‏ مفلخٌ بن حسن . مكتبة المرعشيّ , قم المقدّسَةُ . ١‏ , 
لت 0 ْ 

جامع المقاصد : المحقق الكركيٌ , علي بن الحسين بن عبد العالي . مؤسسةٌ آل البيت 
َهِرَك لإحياء الثُراث » قم المْقدّسِةٌ » ط١‏ ا 


القامعة للبدعة : مراجمٌ التّحقيق 1" 


4 ل جواهرٌ الفقه : الطّرابلسيُ » عبد العزيز بن البرّاج . مؤسسة النّشرٍ التَابِعة لجماعة 
المدرّسِينَ , قمُ المقدّسة , ط١‏ . ١41١اه.‏ 

الحبل المتينٌ : البهائيُ العامليٌ , محمّدُ بن حسين بن عبد الصّمدٍ . منشورات مكتبة 
بضرئي: قم القلاسة : 00 

٠‏ ل ذكرى الشّيعة : الشَهيْدُ الأول العَامِلِيُ » محمد بْنْ مَكْيّ . مؤسسةٌ آل البيت 
هرك : اق الْقدسةٌ : طال 1494ه 

١‏ خصائص الجمعة : الشَهيْدُ الثاني العَامِلِيٌ » زَيْنْ الدّين بْنْ عَلِيّ . مطبوعة ضمن 
رسائل الشهيدٍ الثاني ؛ مركرٌ النّشر التَابعٌ لمكتب الإعلام الإسلاميّ , قمُ القدّسةُ ا طةء 
5ذ60هدا. 

5 رسالةٌ الجمعة : الشهِيْدُ الثاني العَامِلِي , رَيْنُ الدّينِ بْنُ عَلِي . مطبوعة ضمن رسائل 
الشتهيدٍ الثاني . طبعة حدينةٌ , مركرٌ النّشْر التَابعْ لمكتب الإعلام الإسلاميً , قم الْقدّسةٌ ‏ 
طاء ١47١ه‏ ء وطبعةٌ قدي . منشورات مكتبة بصيرتي , قم المقدّسةٌ . 

١‏ ' رسالةٌ الجمعة : المحقّق الكركيُ , علي بن الحسين بن عبادٍ العالي . ضمن رسائل 
المحقق الكركيّ . مكتبة المرعشيّ , قم المقدّسةً , ط١‏ . 405 ١ه‏ . 

4 روض الجنان : الشهيْدُ الثاني العَامِلِي » رَيْنْ الدّين بْنْ عَلِيّ . بوستان كتاب , قم 
المقدّسةً . 21 477١اه.‏ 

ه٠١‏ روضة المّقنَ : المجلسي , محمد تقي بن مقصودٍ علي .بنياد فرهنك حاج محمّد 
حسين كوشانبور . 

5 سداد العباد ورشادٌ العبّادٍ : آل عصفور , حسينٌ بن محمّد بن أحمد . مطبعة 
النُعمان , النَجَفْ الأشرف , ١1/8ه‏ . ْ 

- شرائعٌ الإسلام : المحقق الحليُ , جعفرٌ بن الحسن بن يحيى بن سعيدٍ . انتشارات 
استقلال . طهرانُ . ط7 , 4.89١اه‏ . 

سغايةٌ المرادٍ في شرح لكت الإرشادٍ : الشهِيْدُ الأول العَامِلِيُ , مُحمّدُ بْنْ مَكْيّ . مركز 
الأبحاث والدّراسات الإسلاميّةِ , قم المقدّسةٌ . ط1, 414١ه‏ . 


حك القامعة للبدعة : مراجمٌ التّحقيق 


8 مختلف الشّيعةٍ : العلامةُ الحلَيُ , الحسن بن يوسف بن المطهّر . مؤسسة النّشْرِ 
لجماعة المدرّسِينَ , قمُ المقدّسةٌ , ط١‏ ,. 414 ١ه‏ . 

. مداركٌ الأحكام : الموسوي العاملي . محمد بنْ علي بن الحسين ابن أبي الحسن‎ ٠ 
.اه١4٠١‎ . ١ط‎ . مؤسسة آل البيتِعَهِر[ة . فُمُ المقدّسة‎ 

١‏ منتهى المطلب : العلامة اللي , الحسنْ بن يوسف بن المطهّر . مؤسسة النّشْرٍ في 
الأستانة الرّضويّة . مشهدٌ المقدّسة, ط١,‏ ه١4١ها.‏ 

- نهايةٌ الأحكام : العلاّمةَ الحلي , الحسنٌ بن يوسف بن المطهّرٍ . مؤسسة إمماعيليانَ » 
قَحُ المقدّسةً . ط9. ١١٠4١اها.‏ 

7 الأنوارٌ اللُوامعُ : آل عصفور . حسينٌ بن محمّدٍ . المطبعة التترقيّة » البحرين . 
أخرجة الشّيخُ علي بن محسن آل عصفور 

4 البَيَانْ : الشَهيْد الأرّل العَامِلِيُ , مُحمَدُ بْنْ مَكَيّ . نشرٌ المحقق مُحَمَّدٍ الخَسُوْنٍ , 
مَطْبَعَةَ صر , قُوٌ الْقَدَسَة ١‏ , 7١4١ه.‏ 

التّنقيحٌ الرَائعُ لُخمصر الشتّرائع : السنّيوري , مقدادُ بِنْ عبد الله . مكتبة المرعشيّ , 
قٌَ المقدّسةٌ , 404 ١ه‏ . 

7 الحاشية الأولى على الألفيّة : الشَهِيْدُ الثاني العَامِلِي » رَيْنْ الدّينِ بْنْ عَلِيّ . مركز 
انر التَابع لمكتب الإعلام الإسلامي . ط١‏ , ١٠547اه‏ . 

الح في وجوب الجمعة : اليزدي . محمّدُ مقيمٌ بن محمّدٍ علي . مطبعة جاب كلبار » 
يزد. 1 

4 الحدائق النّاضرةٌ : آل عصفور , يوسف بِنُ أحمدَ . دارٌ الأضواء , بيروت » ط" , 
ه. ْ 

الخلاف : الطّوسيُ , أبو جعفر محمد بن الحسن . مؤسسةٌ النّشْرٍ لجماعة الدرّسِينَ » 
قم المقدّسةٌ 401 ١ه‏ . ْ 

لانت الدروس الشركة : التتهيْد الأول العَامِلِيُ » مُحمّدُ بْنّ مَكْيّ 500 الدشر 
الإسلاميً التَابعةٌ لجماعة الْمدرسينَ بقمّ المقدّسةٍ , ط 7 , 411 ١ه‏ . 
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١‏ 7 الرّسالةُ الجعفريّةُ : المحقق الكركيُ . علي بن الحسين بن عبد العالي . مكتبة 
امعد اقم المقدّسة » طااء 4 6ه 0 
- الرُوْصة البهُ في شرح اللمَْةٍالدَمِشقية : التتهيدُ الثاني العَامِلِي » زد ين الدَّينِ بْنْ 
عَلِيّ . مدشورات مكتبة الدَاوري , قمُ المقدّسةٌ . ١‏ ء ١٠4١ه.‏ 


0 ل 
انر الإسّلامي بعَةُ لِجَمَاعَةٍ : المدَرْسِيْنَ في اخَوْرَةٍ العلَمبّةِ بهم الْقدْسَةٍ ‏ ٠1ها.‏ 


0 25 : الفيضٌ الكاشاني , محمّدُ بن مرتضى . بسعي المّيِّدٍ رؤوف 
جَمال الدّين , طبع في قم المقدّسةً ‏ ط١‏ , 408 ١ه‏ . 


ه”" العقدُ الحسيض ( الطّهماسيُ ) : الحارني الهمداني العامليٌ . حسينٌ بن عبدٍ الصّمد . 


جاب كلبهار , يزد . 
 ”6‏ الفرحة الإنسيّة : آل عصفور . حسينٌ بن محمّدٍ . دار العصفور , بيروت » ط١‏ » 
ا 


الا الوا المددية : الإسترآباديّ , محمد أمينُ بن محمد شريف ا انر 
الإسلامي التَابعَة الفا ل اح واوا ل اند 11/6101 مع 
” 7 الكافي في الفقه : الحلبيّ , أبو الصّلاح تقي تقي أو تق الدّينِ بن نجم أو نجم الذي بن 
عبيدٍ الله . مكتبة أميرُ المؤمنين عَلِيوآتَك: ؛ أصفهان . 

اللّمعةٌ الدُمشْقيّةُ : الشَهيْدُ الأول العَامِلي » محمّدُ بْنْ مَك . منشورات دار الفكر , 
قَعُ المقدّسةً . طاء ١٠4١اها.‏ 
٠‏ المبسوطً في فقه الإماميّةِ : الطُوسِيُ , أبو جعفر محمد بن الحسن . المكتبةٌ المرتضويّة 
اهم . ْ 
0١‏ المسائل الميافارقيّاتَ : الموسويُ . المرتضى علي بن الحسين . ( رسائل المرتضى » 
دارٌ القرآن الكريم , قم المقدّسة , 4.85 ١ه‏ ). 
4 ب المراسي العلوية : الديلمي ٠‏ المعاونيّةٌ الثقافيّة للمجمع العالّميّ لأهل البيت 
َبَتَك . قم المْقدّسة . 4 41١ه‏ 
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*4 7 العتيرٌ في شرح المختصر : الْهذلي الحليُ , جعفرٌ بن الحسن بن يحبى بن سعيل . 
مؤسسةٌ سيّدٍ التُهداء , قم المقدّسة , 1754 ش . - 4.05 ١ه‏ . ق . 
العا :+ العكر ل البفة ايان او دعل اد عي 11 عكر رن تمان ,مون اكد 
الإسلاميّ التَبعةٌ لجماعة الْمدرسينَ بقمّ المقدّسةٍ , ط 7 . 41١‏ ١ه‏ . 
ه؛ / المهذّب : الطّرابلسيٌ , عبد العزيزٌ بن البرّاجٍ . مؤسسة النَشْر الإسلامي التّابعة لجماعة 
اْمدرسينَ بقمٌ المقدّسة, 4.05 ١ه‏ . 
5 المهذّبْ البارغ : الحلي » أبو العّاس أحمدُ بِنْ محمّدِ بن فهد . مؤسسة النّشْرٍ الإسلامي 
التَابعةَ لجماعة الْمدرسينَ بقمّ المقدّسةٍ , 4.1 ١ه‏ . 
40 النَّاصربّاتْ : الموسويُ . المرتضى علي بنٌ الحسين . رابطةٌ الثّقافة والعلاقات 
الإسلامّة . طهران , 4117 1ه . 
2 التّفحةٌ القدسيّةُ : آل عصفور . حسين بن محمّدٍ بن أحمد . مطبعة الآدابْ » التتجفُ 
الأشرف . طلىء ه98١اه.‏ ْ 
4 النّهايةٌ : الطُوسيُ , أبو جعفر محمد بن الحسن . انتشارات قدس محمّدي » قم , 
وطبعةٌ مؤسسة اشر الإسلامي َع لجماعة الُدرّسينَ بقمٌ لْقدّسِةٍ » ط١‏ ٠ه‏ 
٠ه‏ الوسيلةٌ إلى نيل الفضيلة : الطّوسيٌ » أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة . مكتبة 
المرعشيً , قمٌ المقدّسةً . ١408 : 1١‏ . 
١‏ - دوازده رسالةء فقهى دربارهء نماز جمعه أز روزكار صفوي ( فارسي ) ( بحث في 
الرّسائل الفقهيّة لصلاةٍ الجمعة في العهدٍ الصّفويّ ) : جعفريان , رسول . انتشارات 
انصاريان , قم المقدّسةٌ . ط 1 , 4377 1ه . 
؟ه ل كشفُ الغطاء : الجناجيّ . كاشفُ الغطاء جعفرٌ بن خضر. مركرٌ النّشر التّابع 
لمكتب الإعلام الإسلامي , قم المقدّسَةٌ . ١‏ , 41717 ١ه‏ . ْ 
#ه ‏ كشف اللّنام : الفاضل الهدديُ الأصفهاني , بَهاء الدّينِ محمّدُ بن الحسن . مؤسسة 
الَسْرٍ الإسلامي التَابعة لجماعة الْمدرسِينَ بقمٌ المقدّسةٍ , ١‏ , 415١ه‏ . 


و 


4ه مجمعٌ الفائدة : الأردبيليٌ , أَحْمدُ بن محمّدٍ . مؤسسة الدّشْر الإسلامي الَابعةٌ لجماعة 
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كِ 


اْمدرسينَ بقمٌ الْقدّسِةٍ, 408 ١ه‏ . 
ر) كتب العقاكد عند الخاصة : 

١‏ حقائق الإان : الشَّهِيْدُ الثاني العَاملِيٌ » رَيْنْ الدّين بْنْ عَلِيّ . مكتبةٌ المرعشيّ , قم 
المقدّسةً . طالء ١4.5‏ ؛ المقدّمةٌ ليد مهدي رجاف . 

سر) كتب الرجال عند الخاصة : 

, ١ط‎ . الفهرست : الطّوسيُ , أبو جعفر محمد بن الحسن . مؤسسةٌ نشر الفقاهة , قمُ‎ ١ 
ْ 07ه.‎ 

؟ ‏ خلاصةٌ الأقوال : العلاّمةٌ الحليٌ ‏ الحسنٌ بن يوسف بن المطهّر . مؤسسةٌ نشر الفقاهة , 
قَُ المقدّسةٌ . 1 4117 ١ه‏ . 

 *‏ حواشي الخلاصة : التٌهيْدُ الثاني العَامِلِيٌ ‏ رَيْن الدّين بْنْ عَلِي . مطبوعة ضمن رسائل 
الشتهيد الثاني ٠‏ مركزٌ النّشْرِ التابع لكتب الإعلام الإسلامي ٠‏ قم الْقدّسةٌ » ط١‏ ء 
ذ60ه. 

4 ل رجال ابن داووة : الحلَيُ , الحسنْ بن علي بن داووة . المطبعة الحيدريةُ , الَف 
الأشرف , 97اها. 

ه ‏ رجال ابن الغضائريّ : الواسطيٌ البغدادي , أحمدُ بِنُ الحسينٌ بِنْ عبيدٍ الله . دارٌ الحديث , 
قوٌ المقدّسةٌ . طدء 457١اه.‏ 

5 رجال الطّوسيّ ( الأبواب ) : الطّوسِيُ , أبو جعفر محمد بن الحسن . مؤسسة النّشْرِ 
الإسلاميً الَابِعة لجماعة الْمدرّسِينَ بقمّ الْقدسة 416 اه . 

فهرست أسْماء مصنّفي الشتيعةٍ ( رجال النّجاشيّ ) : النُجاشِيٌ الأسديّ , أحمَدُ بن علي . 


ك 


مؤسسة الدّشْر الاسلاميّ التَابِعة لجماعة الدرّسِينَ بقمّ المقدّسةٍ . طه , 415 ١ه‏ . 
ص / الأدعبة والزبارات : 


١‏ إقبال الأعمال : ابن طاووس . رضي الدّين علي بن موسى بِنْ جعفر . مكتب 
الإعلام الإسلاميً , قمٌ المقدّسةً ‏ ط١‏ . 14١4١ه.‏ 


50 القامعة للبدعة : مراجمٌ التّحقيق 
؟ ل مصباحٌ المتهجدٍ : الطّوْسِي » أَبوْ جَعْفَرٍ مُحَمدُ بْنْ الَسْنٍ . مؤسسة فقه الشيعة : 
بيروت . 1 ١41١ها.‏ 
*« ل الصّحيفة السّجَاديّةَ : الإمامٌ زينُ العابدين عَلَيائَج: , علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب . مكتبُ نشر اهادي , قم المقدّسة » 2١‏ 41/8١ه‏ . 
ص) كتنب التراجم والأعلام . 
١‏ الإجازة الكبيرة : السسّماهيجيُ , عبد الله بن صالح , المطبعةٌ العلميةُ » قمٌ المقدّسةٌ ‏ 
طاء 419١هء‏ وتَرجَمةٌ اللصنّف فيهًا للمحقق الشتّيخ مهدي العوازم القَّديحيّ . 
١‏ الذريعة إلى تصانيف الشتيعة : آغا بزرك الطهراني , محمّدُ المحسن . دار الأضواء , 
يروت , ط" , 4.57 اه . 
* ل إحياء معالم الشّيعة : آل عصفور , عبد علي بن أحمد . دارُ التفسير , ف 
/ط51١ها. ١‏ 
رج ١‏ امال 14 الور . دارٌ التتعارف , بيروت . 

أنوارٌ البدرين : البلادي , علي بن حسن . مكتبةٌ المرعشيّ »قم المقدّسةٌ , 7 6 آهد. 
5 أمل الآمل : الح العاملي ؛ محمّدُ بِنْ الحسن . دار الكتاب الإسلامي , قم المقدسةٌ . 
الذّخائر ( تاريخ البحرين ) : العصفور , محمّدُ علي بن محمّد تقي . المكتبةٌ الرّضويّة 


. ١17/97 رقم‎ 

, تتميم أمل الآمل : القزويني , عبد النِيّ بن محمّدٍ تفي . مكتبةٌ المرعشيّ , قم المقدّسة‎ - ١ 
.اه١5.ا/‎ 

14 تراجم الخال : الحسيف , أحمدُ . مكتبةٌ المرعشيٌّ قم 414١اه.‏ 


ا ا ار 000 
المقدّسةٌ ‏ طاو 4.8 ١ه‏ . 

» روضات الجنّات : الخوانساري » محمد باقر بن زين العابدين . مكتبة إماعيليان‎ ١ 
قم ؛ طبع المطبعة اليّدريّةِ , طهران , "اه ق.‎  نارهط‎ 

فهرسٌ الات : الجلالي , محمّدُ حسينٌ . دليل ما , قم المقدّسَةٌ » ط١‏ , 4717 ١ه‏ . 
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١ل‏ فهرست علماء البحرين : الماحوزيٌ , سليمانٌ بن عبد الله . كثثرُ محققه التتيخ 
فاضل الرّاكي , 4171١ . ١‏ ١ه‏ . 

4 كشف الحجب والأستار : الموسوي النيسابوري , إعجازٌ حسين بن محمّد قلي . 
مكتبةٌ المرعشيٌ , قمٌ المقدّسةً ‏ ط؟ , 405 ١ه‏ . 

» بيروت‎ ١ مستدركات أعيان الشّيعة : الأمينُ » حسن بِنْ محسن . دار التّعارف‎ ٠١ 
1 اها‎ 68 

معالم المدرسة العلميّة لصاحب الحدائق النّاضرةٍ الشّيخ يوسف آل عصفور البحراني 
في خطوطهًا العامة والتّفصييّة : آل عصفور , محسن بن عبد الحسين . نشر هيئةٍ شباب 
الْحدئنَ بالقطيف , طَبّعْ مكتبة طاهرة , البحرين . 

٠١‏ معالِمُ العلماء : السّروي المازندراني , محمد بن علي بن شهرآشوب . برنامج مكتبة 
أهل البيت عَلَيهمَاتَة . الإصدارٌ الثاني , قم المقلدّسةٌ . 

١‏ منتظمٌ الدرّينِ في تراجم علماء وأدباء الأحساء والقطيف والبحرين : التَاجِرُ » محمد 
علي بن أحمد . مؤسسة طيبة لإحياء الثّراثْ , بيروت , طغ(ء .4 ١ه‏ . 

14 الواشوعة طبقات الفقهاء : اللّجنة العلميّةُ في مؤسسة الإمام الصّادق عَلْي تكح : 
نشرٌ المؤسسة نفسهًا , ١‏ . 84177١ه.‏ 

» ١ط‎  ٌةماملا‎ , لؤلوَةُ البحرّين : آل عصفور . يوسفْ بن أحمد . مكتبةٌ فخراوي‎ - ٠ 
ْ 8ه‎ 


ط) الكتب الحَدِيِنْيَة عند العامة : 
١‏ إرواءً الغليل : الألباني , محمّدُ ناصرٌ الدّين . المكتبْ الإسلامي » بيروت » ط3 , 
ه.ةاها. 

؟ ‏ الأسرارٌ المرفوعةٌ في الأخبار الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) : القاري , ملا علي 
ابن سلطان محمد . المكتبْ الإسلاميٌ , ببروت , ط” 2 55٠4١ه‏ . 

8 ل المّنُ الكبرى : النّسائي , أحمدٌ بن شعيب . مؤسسة الرّسالةٍ » بيروت » ط١‏ 2 
5ذ0 ها ْ 
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4 ل السّنُ الكبرى : البيهقيٌ , أحمَدٌ بن الحسين . دار الكتب العلميّة » بيروت , 
ط". ”54 اهدا 

ه ‏ الصّحِيّحٌ الجَامِعُ : البُخَارِي ‏ أَبوْ عَبْدٍ الله مُحَمّدُ بْنْ إِسْمَاعِيْلَ , دَارُ طَوْق النجاةٍ , 
ذف 55:١اهادا.‏ 

* - المستدركٌ على الصّحيحين : الحاكمُ التّيسابوريُ , أبو عبد الله محمّدُ بن عبد الله . دارٌ 
الكتب العلميّةِ » بيروت . ط١‏ ء ١١4١ه.‏ 

, المصئّفْ : الصّنعاني , عبدُ الرّزاق بِنْ همام . المكتب الإسلامي » بيروت » ط8‎ ٠ 
٠ هد‎ 6# 

ل سنن ابن ماجه : القزوين , أبو عبد الله محمّدُ بن يزيد بن ماجه . دارُ الفكر , بيروت . 
4 سنن أبي داووة : السّجستانيُ » أبو داووة سليمانُ بن الأشعث ٠‏ دارُ الفكر , 
يروت . ط١:‏ ١٠4١ها.‏ 

, سكن التُرمذي : التَرمِذَيْ , أبو عيسى محمد بن عيسى . دارٌ الفكر , بيروت , ط3‎ ٠ 
هد‎ 0# 

, شرح صحيحٌ مسلم : النُووي : أبو زكريا يحيّى بن شرف . دار الكتاب العربي‎ ١ 
ْ . ببروت , /8401 اه‎ 

ل صحيحٌ مسلم : القشيريّ النيسابوري , مسلمُ بن الحجّاج ٠‏ دار إحياء ترات 
العربيّ » ببروت . 

2 صحيحٌ ابن حبّاَ : النَمِيميُ » محمد بن حبَّانَ » مؤسسةٌ الرّسالة , بيروت , ط7‎ ١ 
آاهادا.‎ 145 

4 صحيح ابن خزبمة : النبسابوري , أبو بكر محمّدُ بن إسحاق بن خزيمة . المكتبُ 
الإسلاميّ » بيروت , ط؟ . 417١اه. ٠‏ 

فتحٌ الباري : العسقلاني . شهاب الدّين أحمد بن علي بن محمّدٍ بن محمّدِ بن حجر . 
داز المعرفةم وروت يط 9 ٠‏ 
عمدةٌ القاري : العيض , أبو محمّدٍ محمودٌ بن أحمد . دارُ إحياء الثّاتْ » بيروت . 
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كشف الخفاء : العجلونيٌ , إسْماعيلٌ بن محمّدٍ . دار الكتب العلميّة , بيروت , 
ط".4.8١ها.‏ 

مجمعٌ الروائدٍ : الهينمي , نورٌ الدّين علي بن أبي بكر . دارٌ الكتب العلميّة » ببروت , 
50 ١اهادا.‏ ْ 

4 - مسندٌ أَحْمدَ بن حنيل : الشّيبانيُ , أحمدُ بن محمّد بن حنبل . مؤسسة الرّسالةٍ ) 
ببروت . 21 ١47١اها.‏ 

٠‏ ل تذكرة الموضوعات : الفتئٌ الْهنديُ , محمد طاهرٌ بن علي . مكتبة أهل البيت 
عَيّهِملكَكمْ . إصدار 2.١‏ 47 ١اها.‏ 

. تلخيص الحبيرٌ : العسقلاني , أحمدٌ بِنْ علي بن حجر . دارُ الفكر , بيروت‎ 0١ 
, المعجمٌ الأوسطٌ : الطَّرائِيٌ » أبو القاسم سليمانٌ بن أحمد . دار الحرمين » القاهرةٌ‎ 
اهادا.‎ 65 

ف ) مصادرٌ الفقه عند العامة : 

, إعانة الطَالبِينَ : البكريٌُ الدمياطيّ , أبو بكر بن محمّدٍ شطا . دارُ الفكر , بيروت‎ ١ 
.اها١:١م86فذط‎ 

؟ ل الأمٌ : الششافعي . أبو عبد الله محمّدُ بِنْ إدريس . دارٌ الفكر . بيروت » ط5 , 
*6 4 1هد. 

الشتّرخ الكبيرٌ : أبو البركات . سيدي أحمَدٌ الدّرديرٌ . دار إحياء الكتب العربيّة » بيروت . 
#جن لفق :از اقذايا. زب مكل عرة الاين انق بد عيمل .وا الكلات العولن روي 
ه ‏ روضة الطَالبينَ : النَُووي , أبو زكريا يجى بن شرف . دارٌ الكتب العلميّةِ » بيروت . 
5 فتحٌ العزيز : الرَافعي , أبو القاسم عبدُ الكريم بن محمّدٍ . دار الفكر , بيروت . 
ك) أصول الفقه السنية : 

١‏ الإحكامٌ في أصول الأحكام : الآمدي . علي بن محم . المكتبُ الإسلامي , بيروت 
05 4.05١ها.‏ 
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؟ ‏ المحصول : الفخرٌ الرَازَي , محمّدُ بن عمر بن الحسين . مؤسسة الرّسالةِ » بيروت , 
ط؟ ؟١:5١اها.‏ 

* ل المستصفى : الغرَّالِيٌ , أبو حامدٍ محمّدٍ بن محمّدٍ . داز الكتب العلميّة . بيروت , 
17 ه. 

ك) كتب الرجال عند العامة : 

١‏ الإكمال في أسْماء الرّجال : الخطيب التّبريزيُ , أبو عبد الله محمّدِ بن عبد الله . مؤسسة 
أهل البيت عَبهِمايَك* ‏ قم المقدّسة . 

١‏ الجامحٌ لأحكام القرآن : الأنصاري القرطبي , أبو عبد الله محم بن أحمد . دارٌ إحياء 
الثراث العربي , بيروت , ط7 . 4.8١ه‏ . 

؟ ‏ لالكشّاف : الرعخشريُ , أبو القاسم جار الله محمودٌ بن عمرَ . شركةٌ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر ‏ عباس ومحمّد الحليّ وشركاهم , خلفاء ‏ الطَبعةٌ 
الأخيرةٌ ‏ 1ه . 

* ل الكشففُ والبيان : التعلبيُ » أبو إسحاق أحمدُ بن محمّدٍ .دارُ إحياء ارات العربي : 
بيروت » 1 477١اها.‏ 

4 معالم التتريلِ في تفسير القرآن : البغوي , أبو محمَّدٍ الحسينُ بن مسعودٍ بن محمّدٍ 
الفرَاء . دار المعرفة » بيروت . 

م ) كتب اللّغةٍ والبلاغة : 

/١‏ شرح نهج البلاغة : المدائني المعتزلي » عبد الحميد بن أبي الحديدٍ . داز إحياء الكتب 
العربيّة » بيروت . 

؟ ‏ خزانةٌ الأدب : البغدادي , عبدُ القادر بن عمرَ . دار الكتب العلميّةِ , بيروت . ط١‏ , 
م . 
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ن ) كتب تأريخ الأماكن : 
١‏ تاريخ المدينة : التميريُ . أبو زيدٍ عمرٌ بن شبّة . دار الفكرٌ , قم المقدّسة , 
٠‏ اهاد. 

و 5 2 5 و و 5 و ل و 
؟ ‏ معجم البلدان : الحموي . ياقوت بِنّْ عبد الله . دارٌ الكتب العلميّة » بيروت » 


حك ل 
ه ) المعاجم : 


1ت الصّحاحٌ :0 الجوهري 6 إسماعيل بن حَمّاد 5 داز الملايين 4 القاهرة 2 ١‏ 4 
كلا" ذه 


.2 . 0 وهم سم ٠.‏ 2 ان هه - 500 "0 
؟ القَامُوْسُ المحيّط : الفَيْرُوْرُ آبَادِيُ , مجْدُ الدّيْن مُحَمَّدُ بْنْ يقب . مُوَسَّسَة الرّسَالَةَ , 


رم يراه 


بَيْرْوْتْ » ط4 418 ١ه‏ (1954م). 

» كتاب العين : الفراهيديٌُ , الخليلٌ بِنْ أححمد . مؤسسة دار الهجرة , إيران » ط؟‎  * 
اهادا.‎ 868 

؛ ‏ لسان العرب : المصريُ الأفريقيُ , أبو الفضل محمد بن مكرم . أدب الحوزة , قم 


المقدّسة ) 84٠.60‏ اه . 


يه ير و ير يم اس 


مداع ا وده اسع 18 هم نم ره 12 ار تلق 3 2 
ه مْمَعُ البَحْرَيْن وَمَطلعْ التَيَرَيْن : الطرَيْحِي الرَمَّاحِي , فخرُ الدَيْنْ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِي , 
مُرضّويُ , طهْرَان . 27 57٠ه‏ . ش -14.0اها. 


عد عاد اد عاد اد عاد عاد ماد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 6د عاد 


- ترجمة المؤلف 

* نسبةُ ولقبة الْمشْتهرٌ به 

* مَولِدُةُ ونشألةُ ودراسئة 

* أسفارة 

* أساتذثة وشيوحّة رواية وإجاز 


ورور 


* تلامذثةُ والرّاوون عنة 


نت ايبرع 


* مُصتفاثة 
* مكانتة ا لعلميّةٌ وأقوال العلماء وأهل التّراجِم فيه 


د اي بع 
شسعرة 


* مصادرٌ التَرجَمة 


- مقدَّمةٌ التّحقيق 

* موضوعٌ الرّسالةٍ : حكم صلاة الجمعة واختلافٌ الأقوال فيه 
* ما صتَهُ الْصنفُ في الجمعة ونصرةٍ الوجوب العيني 

* رسالة القامعة للبدعة 

* الُسحُ المعتمدة في التُحقيق 

* صوَرٌ من اللُسختّين الخطيّدين 


- مقدمة المَوَلَفْ 

- الفصل الأول : في ببان دلالة الكتاب 

* في دلالةٍ الآيةِ الأولى وهي آيةٌ 9 من سورة الجمعة 
* في المرادٍ بالذكر عند المفسّرِينَ 

* في المرادٍ بالذكر في روايات أهل العصمة ملؤظايلة 
* ما روي في المرادٍ بالذكر من الفريقين 

* معانى الذكر 

* المراد بالذكر في الآية صلاةٌ الجمعة أو الخطبة 

* ليس المرادٌ بالذكر في الآبة الي يرك 

* البرهان على بطلان تخصيص الذّكر بالبي 00 

* جواب من قال إن السّعي مندوباً أن الئداء المعلّقَ عليه أمرةُ مندوبٌ 
* ني التأكيدات والتّرغيبات الي اشتملت عليهًا الآية 


في دلالة الآية الرابعة وهي آيةٌ 88 من سورة النّساء 


- الفصل الثاني :في ببان أدلّة السنة المُطْمّرة ودَالتِمًا 
* الحديئانٍ الأول والثاني المرويّين عن الي 00 

* دلالة الحديث الثاني 

* الحديث الثالث من خطبة لعليّ كه يوم الجمعة ودلالة 


* الحديئان الرّابعُ صحيحٌ أبي بصير ومحمَّدِ بن مسلم , والخامسُ رواية زرارة 
* دلالة الحديقين الرابع والخامس 
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* الحديث المّادسُ صحيح عمر بن يزيد ودلالتة 

* الحديث المتّابعْ صحيحٌ زرارة ودلالئة 

* الحديث الثامن في الصّحيح عن زرارة أيضاً 

* دلالهُ هذا الحديث ْ 

* الأحاديث 9 و١١‏ و١١‏ المرويّة عن أبي بصير ومحمّدٍ بن مسلم وزرارة 
* الحديث ؟ المروي عن الي 00 ودلالة 5 الأحاديث الأربعة 

* الحديث 18 المروي عن ال له ودلائة 

* الحديئان 4 ١‏ وه١‏ صحيحا الفضل بن عبد املك وابن مسلم ودلالتهُما 
* الحديثان ١6‏ رواية جابر بن يزيد و/1١‏ صحيح زرارة ٠‏ 

* الحديث ١/8‏ موق عبدٍ الملك 

* دلالة الحدينين ١17‏ و8١‏ 

* تنبية باهرٌ وتوجية زاهرٌ يتعلّقٌ بدفع ما يرد على الاستدلال بالحديثين 

* استدلال الشهيدٍ الثاني بصحيح زرارة وموثق عبد الك 

* إيرادُ المصنّف على كلام التهِيدٍ الثاني 

* الأحاديث 9١و١5‏ و١5‏ ودلالتهًا 

* الحديئان ١‏ صحيح البقباق , و7 صحيح محمد بن مسلم ودلالُهُما 
* الحديث 4 7 مُونْقٌ سّماعة ودلالة ْ 


* الحديث 75 موت عبد الله بن بكر ودلالقة 
* الحديثان 7١‏ مُونْقٌ عمرَ بن حنظلة و71 رواية حفص بن غياث ودلالهما 
* الحديث 738 روايةٌ أبي بصير 


* الحديثان 38> صحيح معاوية بن عمّار ودلالة و.م مُونْقَ أبي بصير 
* الحديثان ١‏ صحيحٌ الحلبيّ ودلالتة و١‏ صحيحٌ ابن مسلم 


* الحدديئان «" و4" المرويّانٍ عن اللي للك 

* الحدينان ه” المرويُ عن الي بإب و5 المروي عن علي كل 
* دلالة الأحاديث الأربعةٌ السابقة والحديث 17 صحيحٌ زرارة 

* دلالة الحديث ام 

* الأحاديث 48” و4" روايةٌ ابن مسلم و١4‏ موئقٌ سماعة ودلالتهًا 
* الحدينان 4١‏ و47 صحيح عبد الله بن سنان وروايته ودلالتهًا 
* الحديث 4 صحيحٌ معاوية بن عمّار 

* الأحاديث 44 وه4 و45 ْ 

* الأحاديث 41 و48 و44 صحيحٌ الحلبيّ 

* دلالة الأحاديث الأربعة السابقة 

* الأحاديث ٠ه‏ موتّق سّماعة و١ه‏ صحيح ابن مسلم و؟ه 

* الحديث 0 رواية المكونيّ ْ 

* الأحاديث 4ه وهه وده 


* الأحاديث لاه وهم وؤه 


* الأحاديث 5٠‏ صحيح أبي هَمَّامِ » ودلالة الأحاديث السّابقة 


* دلالة الأحاديث السابقة 

* الحديث 5١‏ المرويٌ عن اللي لي ودلالتهُ ‏ والحديث 7 
* دلالة الحديث ؟5 والحديث "5 ودلالة 

* الحديث 54 صحيح محمَّدٍ بن مسلم ودلتة 

* دلالة الحديث هذا الحديث ْ 

* الحديث هه 


* دلالة هذا الحديث 
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* الحديث 55 حديث التُقلّين ودلالثة 

* بعضُ الأحاديث الآمرة بالأخذ بما وافقَ كتاب الله وترك ما خالفة 
* الحديث ” المروي عن الي يي بأنَ الأمةَ لا تجتمغ على ضلالة 
* الاستدلال بهذا الحديث 

دفمٌ ما ير على القول بِأنّ الإجماع منعقدٌ على عدم التُحريم 
- تطبيقُ الحديث على وفق البرهان المنطقي 

دفعٌ ما يقال في أن الإجماع ممبوغ لتحقّق الخلاف 

* الحديث 58 مقبولة عمرَ بن حنظلة 

* تقريرُ الحديث على وفق البرهان المنطقيّ 

* الحديث 4و4 معد ور وو دلالته 

* عدمٌ معذرويّةٍ تارك الجمعةٍ 

* الحديث ٠٠١‏ صحيح منصور بن حازم ودلالتة 

* الحديثُ 1/١‏ صحيح زرارة ' 000 

* الاستدلال بهذا ديع 

* ني الجواب عمًا يقال : إن الوجوب مشروطً بالمعصوم أو نائبه الخاصٌ 
* الحديث 7" روايةٌ ابن حنظلة 00 
* الحديث “0 لوقي اليعقوبي 

* وجة الاستدلال بهذا التُوقيع 

* ما يرد على الاستدلال على الوجوب العيفّ بلتُوقبع اليعقوبي 

* الجواب عم يردُ على الاستدلال بِالتّوقيع اليعقوبي 

* جوابُ دعوى حصر الطَائفة في قولين التَخيرٍ والنّحريم 

* منعٌ دعوى أن القائلينَ بالوجوب العينّ قليل 

* في أن القدماءَ والأكثرية بعد الشهيد الثاني على العيوة 


* اثّفاق العيّين والمخيّرِينَ على مشروعيّةِ الجمعة 

* قول الفاضل وما يردُ على الاحتياط بالتّرك 
“اير على الاحتياط بالتّركِ أو بالجمع 

* قول المصنّف في الفاضل الْهنديّ 

* ذكرٌ ما يردُ على الاستدلال بالوجوب العيقّ ودفعة 

1 1 ٠4 الحديث‎ * 

* وجةٌ الاستدلال بالحديث ٠4‏ والحديث هلا 

* وج الاستدلال بالحديث ه7٠‏ 


- الفصل الثَالكَ :في ببان الإجماع 
* اشتراطٌ أكثر الزمرة الوسطى المعصوم أو الإذن الخاصً في الوجوب العين 
* اذّعاء انتفاء الوجوب العيني زمن الغيبة وبقاء الجواز وثبوت التُخيير 


* اشتراط المحقق الكر كي الاجتهادٌ 
* دفعٌ اذَّعاء الإجماع على نفي الوجوب العيني 
* في الجواب والرّةٌ عن ارتفاع الوجوب وبقاء الجواز 
* عدمٌ صلاحية هذه الأجوبة والردودٍ أدلة للمسائل الشرعيّة 
ٍ 8 : 
* كلامُ المتقدّمينَ الْذينَ خالفوا الإجماعَ المدّعى بعدم الوجوب العيني 
* القائلون بالوجوب العين دون شرط المعصوم أو نائبه الخاصٌ 
* ادّعاء الإجماع على نفي الوجوب ناتجٌ عن تساهل وقصور تيع 
* نقل كلام التشهِيدٍ واعتراض المحقق الكركيّ عليه 
* دفعٌ اعتراض الْمُحقّق الكركيّ 
* ما يرد على كلام الشتهيد 
* الأصل إجماعٌ الأمةٌ على الوجوب العيني والاشتراط حادث 
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* حصول الإجماع على عدم تحرعِهًا والقائل بالتُحريم قليلٌ محصور 

* نقل كلام المرتضى في الفقه اللكيّ والمسائل الميافارقيّات 

* توجية النتهِيدٍ الثاني لقول المرتضى 

* كلام والدٍ البهائي في العقدٍ الطّهماسيّ 

* القائلون بالتّحريم من المتأخّرينَ 

* القائلونَ بالوجوب العيني من الزّمرةٍ المتأخّرةٍ 

* القولٌ الشائٌ في زمن المصنّف هر الوجوب العيوه 

* الوجوب العييُ مع التُخييرِيّ هو قول جميع المسلمينَ إلا الث 

- الفصل الرابع :في بيان دليل العقل 

* الوجوه العقلية المويْدةٍ للوجوه النقليّة في وجوب الجمعة عيناً 


* الوجةٌ الأوّل : استصحاب الحكم السابق أي وجوبهًا حال حضور الإمام 
* الوجة الثاني : إِنْ لَهَا ورودا وسناً ووظائف ليس شيء منها مختصٌ بوقتٍ 
دون وقتٍ ولا هيّ مشروطة بحضور الإمام ولا نائبه 

* الوجةُ الثالث : إِنَّ القول باشتراط الإمام أو نائبه يلزمةٌ تأخير البيان عن 


وقت الحاجة 
* الوجة الرّابعٌ : إن يوم الجمعة موضعٌ اجتماع النّاسِ لاستماع المواعظ 
والنُواهي والأوامر ؛ ولَم يوجب الله الاجتماعَ لذلك إلا فيه 

* الوجهُ الخامسٌ : إن الجمعة جُعِلَ عيداً للمسلمينَ في الأسبوع كما جُعِلَ 
عيدان في السّةٍ » جلت فيه صلاةٌ جامعةٌ كما جُعلت في العيلتين 

* الوجةُ السنّادسٌُ : إِنَهُ تحصول الاجتماع في المساجد تحصلٌ السعادة والنّجاةٌ 
*الوة لكاب + إ أمر قرم سورك الفط والخاففن ق كإلة انيع وى 
يويها بالخصوص ؛ وفيه حث وتشديدٌ على إقامةٍ صلاة الجمعة 


- خاتعسة : 

* في ذكر ما استدل به الْمُحرّمونَ للجمعة 

5 الدَليل الأول ؛ والثاني » والثالث 

* الدَليل الرَابعٌ » والخامسٌ , والسسادس ( روايةٌ ابن مسلم ) 

* الدَليلُ السَابعٌ ( روايةً الأشعيّات ) . والَامنُ ( حديث الفضل ابن شاذانٌ ) 


* الدَلِيلٌ النَاسعُ ؛ والعاشرٌ » والحادي عشرٌ , والثاني عشرّ , والثالث عشرٌ 
* الدَلِيلٌ الرابع عشر قول الباقر ميلع , والخامسَ عشر الاحتياط 

- الجواب عن أدلة المُحرَمِينَ للجمعة 

* الجواب عن الدَليل الأرّل وهوَ أن الإجماعٌ واقعٌ على وجوب الجمعة مع 
المعصوم أو نائبه الخاص ؛ فيُْقتَصرٌ عليه 

* الجواب عن اليل الثاني وهو ثبوت الجمعةٍ بقين دون الظّهر وعن الَالث 
وهوَ أن شرط وجوب الجمعة المعصومٌ أو نائبة وهو منتفي زمن الغيبة 

* الجواب عن الذَلِيلٍ الرابع وهو اذّعاء الإجماع بانتفاء الوجوب العين في الغيبةٍ 
* الجوابُ عن الدَليلٍ الخامس وهو استدلال مُحقق المعتبر بأن النَِي 0 
وخلفاءةُ بعدَهُ كانوا يعيّونَ إماماً للجمعة كما يُعيّونَ القضاةً 

* وجوةٌ الجواب عن الدَّليلٍ السّادس ( رواية محمّدٍ بن مسلم ) 

* الجواب عن الدَّليل السّابع ( خبر الأشعثيّات ) ش 

* الجواب عن الدّليل النامن ( حديث الفضل بن شاذانٌ ) 

* الجوابُ عن الدَلِيل التّاسع ( دعاء الصّحيفةٍ السّجَاديةِ في الجمعة والأضحى ) 
* الجواب عن الدّليل العاشر ؛ وهو اذّعاء إطباق العامّة على وجوبها 
واختلاف الخاصّة في ذلك وأنّ الأكثر على عدم تَتّمِهًا . 
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* الجواب عن الدَليل ١١‏ وهو ادّعاء أن الاجتماعَ مظن الاختلاف والتازع 
وإثارة الفتن ؛ ولا يتئى كف اناس عن ذلك إلا بالإمام ميكح 

* الجواب عن الدَليلٍ ( خبر طلحة بن زيدٍ ) , و"١‏ ( خبر حمّادٍ بن 
عيسى ) , و4١‏ ( خبر حفص بن غياث ) . 

* الجوابُ عن لديل الخامس عَشَرَ ؛ وهو الاحتياطً بتركها في أوّل الوقت 
.خننام الرسالة 

تاربخ الفراغ منها 


خاتمة التَحقيق وتاريخ الفراغ منه 
٠‏ مراجج التَحقيق 


الفغرس 


مسجد الجمعة ” صورة قديمة 


نهونا عن صلاة أوجب الله وأنزل فيه قرآناً مُجيدا 
وأخبار صحاح فيه جاءوت صسراح في الذي منها أريدا 
وفيها عن موالينا رَوَيِنَا روايات وترفيبا وكيدا 
فلا يأتي بضاإلاً سعيد وليس الجاحد إلا عنيدا 


